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رسام 
الم 7 


الجدلل الذي خلق خلقه أطوارا , أوصّرفهم في أطوار التخلءق كيف 
شاء عزةة واقتدارا » وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذاراً مله وإنذارا . 
والجد لله رب” العالمين» نتحمده واستحة» ولسغيرة والتوت إليه ونعود 
لله من شرور أنفسنا ومن سمئات أعماناء من مده ال فلا مضل" له » 
ومن “يضلل_فلا هادي له » وأشهد أن لاإله الا الله وتحده لاشريك له » 
وأشبد* أن عمد عرده ورسوله »> صلى الله عليه وعلى أله وصححمه وسع 


تسلمماً كثيراً . 
أما بعد : فان الله تارك وتعالى ار 0000-6 ومنذر بن 0 
وأنزل” معهم الكتاب بالحق 'والميزان ليقوم النا س” بالقسط »> فمؤدوا 


ماأوحمهالل علوم من حتوقه ظ وحقوقٍ دبنه واد 0 
والسلامه رسالة رهم » وأدتوا أمانته” » ونصحوا أمهبه” حتى ليبقو 3 
شكاً ولا اديب لذي شك أو ريب . وقد كان أبلغهم بساناً وديم ظ 
معجزة » وأعمهم رسالة” خاتهم مد صلى ال عليه وس » فقد ترك أمته على 
الح<ة السمضاء » والطرءقة الثلى » ليلها كنهارها لابزدة” ال 
وأخذتها أمنه ' مله خالصة نقمة ية واضحة ميراثاً مستمراً إلى أن يالي” أمر اب» 
وبأذن الله خراب هذا ا عليهم الصلاة” وااسلام” ل أبورثوا 
درهماً ولا ديناراً » واما وأو ركثو”! العلم فن أخذه أخذ بم وافر » فكانت 
أمته صلى للعليه وسلم تتوارث عامهعالماً بعد عالم حتى انتبت ال ىعصر ناهذا. 

وكان من بين العاماء الذين حظوا بهذا التراث وبذله ونشمره على الوجه 
المنمروع من غيرمال ولا | كتر اث شبخناالشسخ (عبد الر حمن بنناصر السعدي) » 


١ 


فقد نال -_ولله امد من هذا العلم أوفر حظ » وما ؤال دائئاً على نثسره 
تعليماً سراً وحهر]ا دين الطلية وعامة اماس » وتفشفيا للكتب الصغيرة 
والكسيرة » وقد بذل عبوده لارشاد الخلق حتى نفع لله بيه الخلق الكمير 
من المو اطنين وغيرثم من سائر البلدان » ثم مضى لسسمله يعد أن قضى حماته ' 
على الوصف الذي ذ كرنا » فرحه الله ر<ة واسعة ونفعنمًا بعاومه » وحزاه 
الله عنا حزاء المو فقين الأبرار » وحعله من حز نه الفائزين 
وبعد وفاته اطنعينا على فتاوى وكتابات وأسئلة وأجوبة كتيها 
سده > وتعتقد أنها نافعة في باما وملائة لوقتنا الحاضر » ولكثرة المنشوقين 
من اخواننا الى مراحعما » والانتفاع مبا» قمدناها مرتئة على حسب عادة 
مصنفي فقبائنا الحنابلة رحمهم الله . ولم ذعتمد في كتاءاتنا هذه من فتاواه 
إلا على ما رأيناه بنخط يده ء ليكون ذلك أوثق » 'وأبلغ طمائنينة . و والله 
نسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه وسعينا مشكوراً لديه » ونافعا لعباده . 


فإنه سميع قريب . 


الشسمالاول 


نما ينعلى, باصول الربئ وار بت 
الأ لة الاولى 


قوله جيه يحديث معاذ المتفق عايه: « حق الله عل عماده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ٠‏ أي : بخضعوا له محبة بطاعته وطاعة 
رسوله » فيشمل ذلك اعتقادات القلوب التي ترجع الى الإيمان بالله 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرخيره وشره؛ وأعمال 
القاوب الى سرجعيا الى. الأنابنة بالقلن إلى الله ىالب والشوافن 
والرجاء » والرغية والرهبة » وتوابع ذلك من أعمال الجوارح التي 
عضها أعمال بدنية قلبية : كااصلاة والصيام » وبعضها مالية قلبية : 
كالزكاة والصدقة » والكفارات والنفقات الواجبة والمستحية. وبعضها 
مالية بدنية قلبية : كالحج والعمرة والجباد ؛ وبعض العبادات متعلق 
يحقوق الله خاصة » وبعضبا متعلق بحقوق الخلق » كبر الوالدين ؛ 
وصلة الأرحامءوالقيام بحقوق الجيران والأصحابوالمعاملينونحوم. 
وال أقوا ل لننا يق كقرافة القر المت نوكر الله وزو التناء ليه 
والتحدّث بنعمه » والاشتغال بالعلوم النافعة » والنصيحة لعباد الله 


ل 


ونحو ذلك مما يقرب الى الله » وتحقيق جميع ذلك وتكميله » وحصول 
تام مقصوده وروحه هو الإخلاص التام لله في جميع هذه العبادات؛ 
أن يكون الداعي لما والحامل للعبد على فعلبا » امتثال طاعة الله , 
وطاعة رسو له» وغايتها ومقصود صاحبها ابتغاء فضل الله ورضوانه؛ 
وبذاك يتحقق التوحيد الالص الكامل وينتفي الشرك كله ٠‏ وبذلك 
قث رتب جتميع الثمرات التي رتبها الشارع عل العبادات من منافع الدين. 
والقلف والبدن والدنيا والآخرة » والله المستعان . 


المسألة الثانمة : 
في أصول الدين الكبار 


سئل عن أصول الدين الكبار على وجه الايجاز والاختصار » 
فأجاب : هذا أعظم مزال ودوانه آجر الاعزية» ل[اتشدعانة 
الإتيان يجميع الأصول التي تبنى عليها القواعد الإسلامية والحقائق 
الإمانية » وقبل الشروع في جوابها ليعم السائل أني لامكنني أت 
أستو في ماتستحق ولا بعض ماتستحق منالبسطوبيان الآدلة» ولكن 
مالا درك" كله لايترك كلهءفأقول على وجه الإشارة والإيحاز: 
لهذا الدين العظم أصول كثيرة “ولكن أكبرها وأعظمها هذه الأصول 
الي سننبه عليها : 


الاصل الاول 
التوحبى 


حد التوحيد الجامع لأنواعه » هو : اعتقاد العبد وإهانه بتفره 
الرب بصفات الكمال » وإفراده بأنواع العبادة . فدخل في هذا 
التعريف:توحيدالربوبيةالذي هو اعتقاد انفراداارب بالخلقوالرزق, 
وأنواع التديير »وتوحيد الأسماء والصفات » وهو إثيات جميع ماأثته 
لنفسه » أو أثبته له رسوله مكل من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العلياءمن غير تشبيهولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل »وتوحيد 
الالية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعبا, 
وإفرادها من غير إشراك به في شي منها معالاعتراف بكال ألوهيته؛ 
فدخل في توحيد الربوبية :إثبات القضاء والقدرءو أنه ماشاء كان وما 
مشأ لم يكن » وأنهعلى كل شيء قديرء وأنه الغني" اميد » وما سواه 
فقير إليه من كل وجه . ودخل فيتوحيد الأسماء والصفات: إثبات 
جميع معاني الأسماء الحسنى لله الواردة في الكتاب والسئة . والامان 
بها ثلاث درجات : ايان بالأسماء :وإمان بالصفات ,وإهان بأحكام 
صفاته : كالعل بأنه علي ذو عم » ويعم كل شيء » قدير ذو قدرة 
ويقدرعلىكل شيه الى آخرء ماله من الأسماءالمقدسة . ودخل فيذلك 
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إثبات علوه على خاقه » واستواؤه على عرشه » ونزوله كل ليلة إلى 
السماء الدنيا على الوجه اللائق بعظمتهوجلاله »ودخل في ذاك: إثيات 
الصفات الذاتية التي لاينفك عنها » كالسمع والبصر والعلو ونحوها. 
والصفات الفعلية وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وقدرته 
كالكلام والخلق والرزق والرحمة » والاستواء على العرش ‏ 
والنزول الى السماء الدنيا كما يشاء » وأن جميعها ثابتة لله من 
غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف . وأنها كلها قائمة بذاته وهو 
موصوف بها . وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يفعل ويتكلم ٠‏ وأنه 
فعال لما يريد » يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء » لم يزل 
بالكلام 0000 وبالرحمة 00 . ودخل في ذلك : الإيمان 
بأن القران كلام الله منزل غير مخلوق . ع وليه حرف 
5 المتكلم ينحنا لفظه ومعانيه » وان كلامه لا ينفد ولا 

. ودخل في ذلك : الإيمان بأنه قريب مجيب »2 وأنه مع 
لوا ما 0 
لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته . ولا يتم توحيد الأساء 
والصفات حتى يعترف ويؤمن بكل ما جاء به الكتاب 
والسنة » من الأسماء والصفات والأؤعال واحكامها » على وجه 
يليق بعظمة الباري . ويعلم أنه ىا لا يماثله أحد في ذاته » فلا 
يماثله أحد في صفاته . ومن ظن أن في بعض العقليات ما 
يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف . فقد 
ضل ضلالاً مبينا حر رار رار 
أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وأن مشيئتهم تابعة 


م 


لشيفة الله :وان لهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم ٠‏ وهي 
متعلق المدح والذم » والأمر والنبي » والثواب والعقاب » وأنه 
لابتنافى الأمران : إثمات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال' 
والصفات » وإثبات قدرة العبد عل أفعاله وأقو اله . ولا تم توحيد 
العبادة حتى يخلص العبد لله في جميع إرادته وأقواله وأفعاله » وحتى 
يدع الشرك الأكبر المنافي التوحيد كل المنافاة»وهو أن يصرف نوعاً 
من أنواع العبادة لغير الله تعالى . وتحقيق هذا التوحيد وتقامه أزنتف 
بدع الشرك الأصغر وهو :كل وسيلة يتوسل بها الى الشرك الأكبر 
كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذاك . 

والناس في التوحيد درجات متفاوتة بحس ماقاموا به من معرفة 
لله » والقيام بعبوديته الظاهرة والباطنة » فأ كلهم من عرف تفاصيل 
عاك لوضف تدبو انها لديو ا لاتهم روما أخوى ىنغا انه عه 
اليوم الآخر والجزاء الثابتة في الكتاب والسنة» وفهم معانيها فهماً 
صحيحاً » فامتلاً قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحمته والإناية 
إليه » واتجذاب جميع دواعي قلبه الى الله , متوجباً إليه وح ده 
لاشريك له » ووقعت جميع حركاتنه وسكناته خالصة لله تعالل 
لايشوبها شيء من الأغراض الأ خر ء فاطمأن الى الله معرفة وإنابة, 
وفعلاً وتركاً » وكثل نفسه بالإخلاص والمتابعة »وكبلغيره بالدعوة 
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الى هذا الأصل » ولا يت لدهذا التوحيد حتى يوالي أهل الاماتف 
والتوحيد ء ويتبرأ من الشرك والمشركين , ويوالي لله » ويعادي لله ؛ 
تصن ته تابوه بيب الله . فتسأل الله أن يتفضل عاينا بذاك 
بمنه وكرمه . 


الأصل الثاني 


الاعان بسوة جمسع الأنساء ععموماً وسوة #ى 0 خصوصاً 


وهذا الأصل مبناه على أن يعترف ويعتقد بأن جمرييع الأنساء قد 
اختصهم الله بوحيه وإرساله »وجعابم وسائط بينه وبين خاقه فيتبليغ 
شرعه ودينه » وأن الله أبْدهُم بالبراهين الدالة على صدقهم » وصحة 
٠أجارٌوا‏ به ,وأ لب اقل الخلق عامأ وعملاً وأصدقهم وأبر هم ١‏ 
وأكليم أخلاقاً 53 , وأن الله خصبم خصائص وفضلبم يفضائل 
لايلحقيم فيه أحد » وأن الله بر أثم من كل خلّق رذيل » وأنهم 
معصومون في كلمايبلغونه عن الله » وأنهلايستقر في خب رهم وتبليغهم 
إلا الق والصواب ء وأنه يجب الإيمان بهم » وبكل ماأوتوه منالله 
وحبتهم وتعظيمبم » وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا عمد يَكبٍ على أ كل 
الوجوه »وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جلة وتقصيا 


١ ٠ 


بحسب الاستطاعة والايمان بذلك » والتزامه » والتزام طاعته في كل 
شيء بتصديق خبره » وامتثال أمره ‏ و اجتناب نسيه . ومن ذلك أنه 
خاتم النببين » قد نسخت شريعته جميع الشرائشع » وأن نبوانه 
وشريعته باقية إلى قيام الساعة » فلاني' بعده » ولا شربعة غير شريعته 
5-56 ل الدينوفروعه » ويدخل في الإمان بالرسل الامانبالكتسء 
فالإمان بمحمد مَل يقتضي الايمان بكثل ماجاء به من الكتاب 
والسنة ألفناظها ومع ا » فلا يم الإيمان إلا بذلك » وكل من كاتف 
أعظمعاباً بذلك وتصديقاً واعترافاً وعملاً كانأ كمل اماناً. والإيمان 
الملاتكةمعالفد رداخل فيهذا الأصل العظي » ومن تنام الامان به أن 
بعللمأن ماجاء به حق لايمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على 
خلافه »كما لابقوم دليل نقلي على خلافه » فالأمور العقلية أو الحسة 
النافعة تحد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لما » حائة على فعلبا وعمليا ؛ 
وغير النافع من المذكو رات ليس فيها ماين وجودها وإنكان الدليل 
اشرعي ينبى ويذم الأمور الضارة منبا “ويدخل في الامان بالرسل. 


الأصل الثالث 


فكل ماجاء به الكتاب والسئة مما يتكون بعد الموت » فإنه من 
الإمان باليوم الآخر »كأحوالالبرزخ , وأحواليوم القيامة»وما فيها 
من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة 
بالسمين والمال » وأحوال الجنة والنار» وصفات أهاء ١‏ » وأنواع 
ما أعده الله ذا لأهليا ء إجالا وتفصيلا » وكل ذلك داخل في 
الإمان باليوم الآخر ٠‏ 


الأصل الرابع 


مسألة الاعان 


وذلك أن أهل السنة والماعة يعتقدون ماجاء به الكتاب والسنة 
من أن الامان تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح » فيقولون : 
الايمان اعتقادات القلوب وأعبالها » وأعمال الجوارح» وأقوال 
اللسان ‏ وأنبا كلبامن الايمان»وأن من أكملبا ظاهراً وباطنا »فقد 
أكمل الإيمان » ومن انتقص شيا منها » فقد نقص إيمانه . وهذه 
الادور بضع وسعون شعبة أعلاها قول « لاإله إلا الله » ,وأدناها 


١ 


إماظة الأدويعن الطريق دو اناه شعن من :لمات ١١‏ وترون 
على هذا الاصل أن الناس في الابءان درجات : مقربون » وأصحاب 
يمين وظالمون لهم بحسب مقاماتهم في الدين والإيمان , وانه يزيد 
وبنقص » فن فعل محرا » أو ترك واجباً » نقص إيمانه الواجب 
مألم يتب الى الله » ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام : 
منهم من قم بهذه وبحقوق الا يمان كلها » فبو اومن حم » ومنهم ءن 
تركبا كلبا » فهذا كافر بالله » ومنهم من فيه إيمان وكفرء وإيمان 
ونفاق » وخير وشر » ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكر امته بحسب 
مامعه من الإ.مأن » وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب 
ماضيعه من الايمان . ويرتبون على هذا الاصل أن كبائر الذنوب 
وصغارها لاتصل بصاحيها إلى الكفر » ولكنها تنقص الايمان مك 
غير أنتخر جدمن دا ثرة الاسلام»و لا يخلد صاحها في النارء ولا بطلةون 
عليه اسم الكفر »| تقوله الخوارج» أو «نفون عنه الاءان 6 تقوله 
المعتزلة » بل يقولون:هو مؤمن بإيمانه ‏ فاسق بكبيرته» فعدمطلق 
الإعان أما:الابيات المطاق نش عنه وهنو لاصو ل ذاغرقاك 
على وجهبأيحصل بها الإيمان يجميع نصوص الكتابوالسنة » ويترتب 


. هدأ لفظ حديث .تفق عليه من حديث ألي هريرة رفي الله عنه‎ )١( 


١ 


عل هذا الأصلأن الإسلام يج بماقبله (' مو أن التوبة تب ماقبلبا » 
وأن من ارتدومات على ذلك حبط عمله»ومن تاب تاب الله عليه؛ 
وبرشّون أيضاً على هذا الأصل صحة الاستثناء في الايمان » فيصح 
أن يقول : أنا مو من إن شاء الله » لأنهي رجو من الله تكميل إبانه 
فيسسئني لذلك » ويرجو الثبات على ذلك الى الممات » فيستثني 
من غير شك منه بحصول أصل الايهان » ويرتبون أيضاً على 
هذا الأصلأن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للايمان وجوداً 
وعدماً »وتكميلاً أو نقصأءثم بتبع ذلك الولاية والعداوة » ولهذا كان 
من الابهان:الحب في الله والبغض في الله (؟) والولاية لله والعداوة 
لله . ولا يتم الإبمان إلا بأن يحب لأخيه مانحب لنفسه اورت 
على ذلك أيضاً ‏ محبة اجتاع المؤمنين » والحث على النآاف 


)١(‏ أخرجمسلم في « صدحه » من حديث مرو بن العاص مرفوعا « ياحمرو 
أما عله ت أن الاسلام يهدم ما كان قبلك » وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها » 
وَأ الحم هدم ما كان قبله « . 

(م؟) روى أبو داود فى « سئنه معن ابيامامة رضي انهه فال« قال :سول 
اللةصلى الله عليه وسلم : و من ان لله وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع 
فقد استكمل الامان ». وهو حديث <سن بشوأهده ٠‏ 


(#) ٠تفى‏ عله من حديث امون :لدي له عنه وال : قال رسول الله صلى الله 


0 وسلم : « لايؤمن أحدم حتى يحب لأخه مايحب لنفسه » . 


بل 


والتحابب »وعدم التقاطع ويبرأ أهل السنة والجاعة من التعصبات 
والتفرق والتباغض » ويرون هذه القاعدة من أثم قواعد الايمان ؛ 
ولايرون الاختلاف في المسائل التي لاتوصل الى بدعة أو كفر 
موجبة للتفرق .ويترتب على الاإيمان :محبة أصحاب الني ولي بحسب 
مراتبهم»وأن لهم من السوابق والفضل والمناقب ما فضلوابهعلىسائر 
الآمة ويدينون بحبهم ونشر فضائلهم ام ا ريا 
ويعتقدون أ: نهم أولى الأمة بكل خصلة حبيدة »و أسبقهم الى كل خيرء 
أبعدم مك1 شر ويعتقدون أن الامة و إمام به 5 
لها دينها ودنياها » ويدفع عنبا عادية المعتدين » ولا تتم إماشته 
إلا بطاعته في غير معصية اللّه . وبرون أنه لابتم الابمان إلا بالأمر 
بالمعروف » والنبي عن التكر باليد واللسان والقلب على حسب 
القدرة والاستطاعة » وبالجملة فيرون القيام بتكل أصول الشريعة 
على الوجه الشرعي . 
الأمن لاس 
طريق أهل السنة والماعة في العلم والعمل 

وذلك أن اهل العنة و انلاغة يسنقيون ويعايون أنه لاطويق ال 
الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع » والعمل الصالح . والعلٍ النافع: هو 
ماجاء به الرسول من الكتاب والسنة»فيجتهدون في معرفة معانيها ؛ 


١ نه‎ 


والتفقه فبها أصولاً وفروعاً » ويسلكونجميع الطرق المعينة عليذلك 
دلااة المطايقة ودلاالة التضمن » ودلالة الالتز ام» ويبذلون قوأهم 
في إدراك ذلك بحسيما آتاه الله ؛ ويعندون أن هذه هي العلوم 
النافعة » هي وما تفرع عايها من أقيسةصحيحة » ومناسبات حكمية 
وكل علم أعانعلى ذلك وأزره » فبو علم شرعي 2ك أن كل عل ضاده 
أو ناقضه » فبو باطل» فبذا طريقهم في العل. 

0 طريقهم في العمل » فانهم يتقربون الى الله تعالى بالتصديق » 
والاعتراف التام » والايمان الذي لاريب فيه بعقائد الدين التي هي 
أصل العبادات وأساسبا ء ثم يتقربون إليه بعد ذلك بأداء فرائضه 
المتعلقة بحق الله وحقوق خلقه » مع الاكثار من النوافل » والسعي 
بالاحسان إلى الخلق بتكل طريق » وبترك امحرمات والمنبياتتعبداً 
له تعالى » ويعامون أن الله لايقيل إلاكل عمل خالص لوجبهالكريم 
مساوك فيه طريق الني الكريم . وستعينون بالله في هذه الطرق 
النافعة التيهي العلل النافع» والعمل الصالالموصل الى كل خير وفلاح 
وسعادة عاجلة وآجلة . فبذه الاصول العظيمةهي أصل الأصولء 
احتوى عليبا هذا الجواب على وجه الايجاز » والاتيان بالتكت 
الحسان منبا » ولو فصلت وبسطت وذكرت أداتها لاحتاجت الى 
شرح كثير وكتاب كبير , والله اعلى . وصلى الله على محمد 

وأله وصحيه وسم : 


سؤال مهم : 
ذا كانت حقيقة العبادة ولبها مبنية على غاية الحب مع غاية الذل , 
وقد يوجد من الخاوق المخلوق حي وذل أو عوعين افيا ف 
الفرق بين ماتعلق بالمخلوق ول يبلغ رتبة العبادة » وبين حقيقة العبادة 
المجنية غل, الأضلين الم كورين؟ 
الجواب: وما توفيق إلا بالله عليهتوكلت وإليه أنيب : اعل أن 
هذا سؤال عظيء له شأن عظي » ولا .يعرف سر العبودية وحقيقتها' 
بل لايعرف التوحيد كله إلا بمعرفة الفرق بين الحب والذل الذيهو 
عبادة, وبين الحب والذل الذي ليس بعبادة » ومعرفة الفرق دن 
الأمرين هو أعظم فر قان يفرق به بين الأمور المتباينة والألفاظ 
المتشابهة » والمعاني التي بينبا من الفرق أعظم ماين الساء 
والآركنة :مان ذلك أن الح نو الذل. اتفال هو عبا ذه در كل 
فول وفعل واعتقاد اشتمل عليه الدين ' فالتعيد به لله تعالى مقرون 
بحب اللهتعالى و الذللهالذنيحقيقتهالانقياد لشرءه تصديقاً لأخياره : 
ولقن الى لله بذ لك التصديق المثتمل عل العم والمعر فةالنافع للقاو بارضا 
لها إلى أجل غاية » وأعظم مطلوب » وامتثالاً لأمره » واجتناباً لنبيه 
تق ربا ىالله »وطلباً لمرضاته ونيل ثوابهالعاجلو الآجلء بفعل المأمور, 
واجتناب الفاور “فطلب التقرب الى الله في ذلك هو حقيقة الحى , 
بل هو ثمرة الحب » لأن العابد لله لما أحب ربه » طلب السعي بكل 
١‏ الفتاوى/ م ١‏ 


مابقربه إليه ويدنيه منه » وذلك السعي والعمل دو الانقياد الذي هو 
مرة الذل والتعظي للرب » بل القوة المعنوية التي عزم علبها المؤمن 
وهي التزاهه العام د _ ل 0 
هي حقيقة الحب والذل. حدث قال الم منون: ( سمعنا وأطعنا ) فكل 
مأقاموا به من الدين : وما عزموا عليه » والتزموه منهءفإنه من أثار 
الحب والذل » فبذه آثار العبودية » وثمرتها القيام بالدين كله عاماآً 
وعزماً وعملاً ونية . 

ولايد أن يكون هذا الحب والذل ناشئين عن معرفة بأسماء الله 
وصفاته » وأن لهال الأسماء » وعظم الصفات التي هي جميع صفات 
الكمالونبايةالجلال والمال» وهي صفات الإلحية ونعوتهاء فالله هو 
المألوه ذلا وحباً ' وتوابع ذلك لا لدمن هذا الكمال الذي يختص به » 
فلا شاركه في ذاك مشارك » فجميع محامده التي ذكرها في كتبهء 
ونطقحبها رسله “هي صفات ألوهيته التي أله الحبونالمتذللون لأجلبا 
وعدوه بسيها » فعرفوا ماله من العظمة والكبرياء والمجد والجلال؛ 
فخضعوا وذلوا »ومالهمن المالوالكرم والرحمة والجود والإحسانء 
فامتلأت قلو بهم من حبته » وفاضت ألسنتهم بالثناء عليه » وانقادت 
جوارحهم طلبألةربه ورضاه وثوابه » وعرفوا ماله من العدل والحجم, 
ووضع الاشياء في مواضعبا » وإيقاع العقوبات المتتوعة بأنواع 


١48 


اتخالفين , فخافوا و.«يوا وحذروا من معاصيه » وحيث وقعت 
منهم على وجه الغلبة ,بادروا بالتوبة والحروج من تبعتها » وعرفوا 
ماله من الفضل العظي والرحة السابغة » وأنو اع الألطاف » فاشتاقوا 
الل أزاهة:» وسعوا لتحصيل ثوابه وجوده » وهانت عليهم المشقات 
لما عرفوا أنها تفضيبهم إلى أجل الكرامات وأفضل الثواب »وعرفوا 
مع ذلك أنه دن بالحسنات 3 هو “ولا يدفع الستات إلا هو > 
وأن جميع النعم الظاهرة والباطئة كلبا منه , وأن كل شر وعقوبة 
العبيد الماليك على الحقيقة ليس لمم من أنفسهم إبحاد ولا إمداد 
ولا إعداد, بلبم الفقراء إليه في جميع أمورم في خلقهم وخلق 
جوارحهم الظاهرة والباطنة » وفي رزقهم وتدييرهم , وأنهم يالك 
عض » لبس للم نيه ولا نهم ثيه * بل كل ماحصل لمم من منافع 
أو دفع مضار , فمن الله و :قافنا عرفوأ رهم » وعرفوا أنفسهم » 
دلوا وخضعوأ 0 
به إلهم ومعبودهم في حوائجهم المضطرين اليا في جميع الاحظات “ 
فتبينوظبر أن الحب والذل الذي هو عبودية لله وتألبهله لاشامه 
غيره ) 23 التنين ميو أ واعزاية ووو ع تسن لاح واذل: قاين 


ع 
0-2 


بالقيام بالدين يحسب حالصاحبه »واقترن بمعرفة الله وماله منالنعوت 


واشتاقوا الى كل مايقرهم منه وما ,سترحمون 


15 


العظيمة التي اختص بها وتوحّد بها , واقترن بعرفة العبد بنفسه » وأنه 
عبد ماوك مضطر غاية الضرورة الي عبودية ربه» وإلى تألمه اشدة 
ضرورته وتوقف سعادته على ذلك ولكونه مستحةاً ليه لازماً له 
منحيث إنه عبدماوك مأمور منبي» فتكم| أن المعبود المألره ليس كثاه 
شيء في جميع أوصافه وكاله فالعبادة المتعلقة به لايشبهها شيء عولهذ| 
كلما قويت هذه الامور في العبد كان أكل لتوحيدهءوا بلغ في 
عبودبته لله » فتام التوحيد بتام الإخلاص لله في الاعتقاد والقول 
والعمل » وبتّام معرفته لله تعالى إجمالاً وتفصيلا » وتأصيلا وتفريعاًء 
وكل) مولف فقة هذاه الأمود “فك وعدة كذ كن القرلة 
في الربوبية والشرك في الإلهية » والشرك في العبودية » والشرك في 
أسماء الله وصفاته وأفعاله» منافياً كل المنافاة للعبودية النيهي غايةالحب 
معغاية الذل» لأن من زعم أن ُشريكا في ربوبيتهوتدييره » أولدسمي 
أو مثيل في صفات كله » فته أشرك بربو ببة الله » وساوى غير الله 
اتدل اواك قار لقال موا اعد مدرو عباليت المدرم 
و م لصن الو هية الله تعالى التي حقيةتها تفرده بجميع الكمال. 
ومن أشرك في عبوديته وإخلاصه ؛ بأن صرف واعاً من عبوديتهلغير 
اله تعالى » فقد نض توحمده » وأفسد دينه الذي هو الإخلاص 
الحض ( ألا لله الدين الخااص ) ,رو.., , ) فأي حب وأي ذل 


9 ٠ 


يشتبه بهذا أو يقاربه إلا حب وذل هو عبودية لغير الله » وشرك به؛ 
وهي أنحبة الشركية الصادرة من المشركين التي مضمونها تسوية تبه 
برب العالحين في الذل والتعظي والحب ؛ وهذا يقولون في وسطجنم 
معتر فين بش ركبم نادمين أشد الندم شاهدين بغاية ضلالهه( تاللهإن كنا 
لفي ضلا ل هبن :إذ نسو يكام دراب ألعا لين )ر العمراء ,وو ) 
رمع أن هذا شراك في توحيدم » فإنهم لابساوون المؤمنين في حبهم 
وتعظيممم , قال الله تعالى : ( ومن النّاس من يتخذ من دون 
الله أند ادا 0 جم الحم الله و الذين- ا | أشد دا 
للم ) ربيرة ؛ .. ) فظبر ببيان حقيقة العبوديةالفرق العظي بينحب 
لعبادة وتعظيمما والح بالطبيعي وتوابعه . والحب الطبيعي تابع لبعض 
مرآد النفس والشهوات المتباينة التي تبقى ببق اءذلك المراد » وتزول 
بزواله . وأما الذل الطبيعي فهو ناشىء عن خوف من عقوبة مخلوق 
لايملك لنفسه ولالغيره مثقالذرة » وقد يجتمع الأمران في تعلقهما 
بالخلوق» فيحب غيره ويعظمه ويذل له » لما يرى له عليه من حق أبوة 
تاجيا نحوهما » وذلك الحب والذل تابع لذلك الحق الذي 
فعلىالأجله مع عامه أن المعظم الحبوب لَه مخلوق مثله » ناقص مثله؛ 
فقير مثله في جميع أحواله » وأنه لايملك له نفعاً ولا ضراً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشورأ ووأما 5 لأولياء الله وأصفيائه » فبو حب 


١ 


تابع لحبه لله الأنه لما رأى محبة حبو به لهم لا قاموا به من مراضيه 
أحم, لله » ولهذا تفوى هذه انحبة بسبب قوة العبودية والتوحيد . 

فنسألك الهم حبك » وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا 
إلى حبك » ونعوذ بوجبك الكريم أن نشرك مخلوقاً في الحب معك ؛ 
وأن نساويه فيك في شيء من الأمور التي اختصصت بها »وانفردت 
باستحقاقها . ونسألك اللهم أن تجعل جميع ما أحبيناه من قوة وصحة 
وعافمة وأهل ومال وولد واضعات وغيرهم معنا لنا عل محابك , 
ومقوياً على طاعتك ؛ وأن ترزقنا من الاخلاص الكامل ما يأتي على 
ذلك جمع ,.أنتحعل نياتنا وسعينا في عباداتنا وعاداتنا طريقاً لنا إلى 
الوصول لقعو أن سانا مو كرون أشينا ووييتات اغالا 
إنك جو اد كريم . 


المسألة الثالثة 
في بسان كون الله لاأصبر منه 
قوله +2 يد في الحديث الصحيح : م من الله يحعلون 
له الولد وهو يعافهم ويرزقهم» '"' الكمال المطلق اتام من جميع الوجوه 
نابت لله تعالى نقلاً وعقلاً في جنيع الأسماء والصفات والنعوت ومن 
أنواع الكمال:الصبر .وهذا الصبر الذي ذكره الرسول عن اللهلامثيل 


٠ * 1 5 َ 8‏ : 
6 روآه بنحوه مس في« صحيحه ) من هديت ابي موسى الاسعريرضى الله عنه 
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له من الصير » فبو صبر من كامل القوة» عظي القدرة والبطش في 
مقأبلة غاية الإساءة والأذية من الخلقالذين نواصهم بيد الله » وليس 
هم خروجعن قدرته ,2 وأقواتهه وأرذاتهم وجميع ضروراتمم 
وحاجاتهم متعلقة بالله ليس لشيء من.احصول إلامن جوده وخزائنه؛ 
ومع ذلكفبو يعافيهم ويرزقهم »ولا يقطععنهم بره في جميع اللحظات 
ومع ذلك يفتح لهم أبواب التوبة » ويسبل لهم طرقها » وبدعوم 
إإيهاء ويخبرهم أنهم إن تابو| محا عنم الخطابا العظيمة » ودر عا 
النعم الجسيمة , فسبحان الحلي الصمور . 


0 


المسألة الرابعة 
في وجه كون الحب في الله والبغض في الله مستكملا للإيمان 

قو له 2 «من أحب ق العا ىق الله ع وأعطى في اللّه, 
ومنع في الله » فقد استتكمل الامان )١(»‏ “ وجه ذلك والله أعلر ‏ 
أن الاهات الشرعي تدخل فيه أعمال القلوب التي أصلبا حب الله 
والإنابة إليه »وتكميل ذلك أنه يحب من حمه الله وما بحبه الله من 
الأشخاص والأعمال اديه والأمعةة والاعوال ظ وبدخل فيه 
)1( روآه أبو داود في « ديك ) هن حدذنثك أ لي أمامة رصي ألله عنه »؛ وهو 


كفنا 


أعمال الجوارح التي هي فعل وترك » وتحقيق ذلك أن يكون كذلك 
إعطاؤه المالي الذي جرت عادة أكثر الناس أن يكون مبذولاً في 
مرادات النفوس وأهوبتبا وشبواتها »فبذا المستكمل للإيمان قد جعل 
عطاءه ومنعه تبعاً لمراد الله ومحبته , وإذا كان هذا حاله في البذل 
والمع المالي » فالبدني من باب أولى وأحرىء وحالة هذا هي حالة 


المسألة الخامسة 
في حك التوسل 


التوسل: يطلق على التوسل إلى الله بما جعله وسيلة إليه فيمثل قوله 
تعالى:( باأببا الذن امتو اتقوا الله وابتغوا إلبه الوسيلة ) 
( لمائدة : مم ) ؛ وذلك يشم لالتقرب الى الله بالواجبات و المستحبات» 
وكذلك قريب اهرك الحومات والملكروهافع هذا توسل 
إليه بعبادته التي خلق الخلق لأجابا » ومن هذا التوسل إليه في دعاء 
المسألة بأسعائه وصفاته والتوسل إليه بمنته ونعمه » كالتوسل إليبه 
الإمان به وبرسله وكتيهو بنتهعليهفيتوفيقه لعمل صالح » أو حصول 
نعمة » أو دفع قمة »و بالإيهان بالرسول ويَكليِّ ومحبته واتباعه » 
وبالصلاة والسلام عليه ؛ فبذه الوسيلة لايتم الامان إلا بها . 
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النوع الثاني : التوسل الى الله بذوات المخلوقين وجاههم » فبذا 
لصوا أنه لايحل » لأنه لاي هرب إلى الله إلا بما شرع وهذا 
لبس بمشروع » وأيضا فذوات الخلوقين وإنكان لحم عند الله مقام 
وقدر وجاه» فبذا ليس لغيرمم » وليس التوسل بهم سببا لشفاعتبه 
المتوسل عند الله » ول يجعله الله من الأمور المقربة إليه » وليس ذلك 
توسلا با من الله به على المتوسل فتعين أنه لايجوز . 

النوع الثالث : مإيسميه المشركون توسلاً وهو التتقرب الى الخلوقين 
بالدءاء والخوف ؛» والرجاء والطمع ونحو ذلك » فبذا وإرن موه 
توسلاً » فبو توسل إلى الشبيطان لا إلى الرحمن » وهو الشرك الأ كبر 
الذي لابغفر لصاحبه إن ل يتب . والله أعلم 


المسألة السادسة 
الإيمان بالقدر يتفق مع الأسباب 


مباشرة الأسباب والاجتهاد في الأعمال النافعة تحقق للعبد 
تمام الإيمان بالقضاء والقدر . فإن الله قدر المقادير بأسباها 
وطرقها .» وتلك الأسباب والطرق هي محل حكمة الله » فإن 
الحكمة : وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازهها 
اللائقة » فقضاء الله وقدره وحكمتهمتفقات كل واحد ميا مد الآخر 
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ولا يناقضه » وقد أشار الني مَكيةِ حين سئل وقيل له : بارسول الله 
أرأيت رقى نسترقيبأ ؛ وأدوية نتداوى بهاء وتقاة نتقيها هل ترد من 
قضاء الله وقدرء؟ فقال : « هي من قضائه وقدره » 21١7‏ فبذه 
الأسبابحسيةومعنويقر و حانية و حميةعمايضر؛وهي في مقد.ةالاسباب» 
وأخخيو 0 أنبا من قضاء الله وقدره» فن زعم أنه مو من بالقدر , 
وقدترك الأسباب النافعة الدينية والدنيوية التي عليها نظام القدر »فبو 
غالطء فان الم من بالقدر بحري عل أحكامه وبعمل على سنته ونظامه: 
ويتبع النافع في إحكامهو إبرامه » واللّه المعين الموفق . 
وتوضيحذاكأ نأقدار اللهكلبا نابعةحده وحكنته» فكأ نأفعالهتعالى 
كلا محكنة في غاية الإحكام والانتظام ماترى في خلق الرحمن من 
خالولا نقصولا فطور ولا اختلال»ولافي شرعه عيث وسفه ومنافاة 
لنكية وا لننلحةوا حاف« تكد لك أنها لكا للكلقين.ونسرا وذتيو ا 
ظاه ها وباطئها كلبا تحري عل وفق المكمة والغايات الميدة »وأنه 
كلما عظم المقصودء وكثرت منافعه ومصالحه لم يمكن إدراكه إلا 
سلوك الطرق المفضية إليه » فأعظم المقاصد على الاطلاق نيل رضى 
الله » والفوز بشوابه » والسلامة من عقابه» وقد جعل الله له الإيمان 
وشعبه الظاهرة والباطنة » والقيام بعبودية الله » وإخلاص الدين له » 
)١(‏ رواءالترمذي في « سئنه » منحديث ألي خزامةوقال :هذا حديث حسن 


نض 


وازوم الاستقامة والتقوى»جعابا الله طرقاً وأسباباً توصل إليه » فها 
لم يسلك العبد هذا السبيل » فحال أن يصل الى رضوان ربه وثوا به 
فاتكال'لأحق على القدر بدونجد واجتهادء قدح في القدر والشرع 
جميعا » وكذلك المطال الأخر كنيل العم » وإدراكه هل يمكن 
بغير جد واجتباد ومواصلة الأوقات في طلبه » وساوك الطرقالمسبلة 
له ؟ فمن قال : إن قدر لي أدركت العلل اجتبدت أم لا » فهو أحمق, 
كا قال بعضهم : 
تنيت أن تُمسي فقيهاً مناظراً 
بغير عنناء والجنوت” قثوت 
ولس اكتساب؛ المال دون مَشقة 
دارع يله ميت 
وهكذا من ترك الزواج » وقال : إن قدر لي أولاد حصلوا 
توصت أو ركه دوعا حمل مر أوزرع بغير حرث 
وسقي وعمل متتكلاً على القدر » فبو أحمق مجنون , وهكذا سائر 
الأشماء دقيقها و جليابا ؛ فعل أن القيأم بالأساب النافعة » و اعتقاه 
نفعبا داخل بقضاء الله وقدرهدون الإخلاد إلى الكسلء والسكون 
مع القدرة على الحركة هو الجزون» وإن قول من قال : 
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0 اقلم القضاء يما كارن حيان التدر ك بواليكون 
عون مك إن تسعى لرزق 000 في غشاو ته الجنين 

هو الغلط الفاحش . وإن هذا القياس الذي قاسه » قاس القادر 
على الحركة المأمور بها على العاجز عن الحركة , قياس عجيب غريب » 
ولو أن هذا الشاعر قاس من تعذرت عليه الحركة والدسات هن 
كل وجه عل هذا لكان عتينا علا نا + 

فإن قيل : قد توضح لنا أن السعي في الاسباب الموصلة أل 
مسمماتها مطابق للقضاء » والقدر مؤيد له » وأنه يتعذر الإ يمان 
الصحيح بالقدر بدون فعل الاسباب » فما أحسن طريق يسلكه 


العبد ؟ 
فالحواب: :أحسن طر بق يسلكهالعيد ق هو الدينية»ا لاجتباد قٍْ 


نفب كتاب اللهوسنة رسوله»وتحقيق الاخلاص للمعبود في كلعمل وقول 
وعقيدة » وطريقة » وتحقيق متابعة الرسول »واجتناب البدع 
الاعتةادية » والبدع العملة » فبذه الطريقة الدينية ذيها الخير والبركة 
والقايل منبا أعظم واب » وأبلغ نجاحاً من الكثير من غير ها . وأما 
الأمورالدنيوية » فالعيد مفتقر إلى الكسب لنفسه »ومن عليهمؤٌ ونته 
فعليه بسبب ينامب حاله » ويتفق مع وقته من المكاسس الياحة 
وخصوطاً المكاسب التي لاتشغل العبد عن أمور دينه » ولا تدخلهفي 
حظور و لبثاءر على ذلك السبب» وييكون اعتّاده على مسببالاسباب» 
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وليتكثر من سؤال ربهلِييسُر أموره » وأن يختار له أحسن الأحوالء 
وليكن قنوعاً برزق الله » راضياً بما قسم الله ' لاحن عل مفقود , 
ولا بتشوش من مناقضة الأسباب اراده » فبذلك يحصل رضا ربه 
وراحة قلبه. ويبارك لهفي التليل» وما توفيق إلا الله العلي العظي . 


المسألة السابعة 


ف قوله َب : أحرر ص على ماينفعك وأسدءن يالله 


قوله يديه ه احرص عل ماينفعك واستعن بالله ولا تعجز , 
وإن أصابك شيءفلا تقل : لو أني فعات كذا لكان كذا “فإن « أو ٠‏ 
تفتم عمل الشيطان )١( ١‏ ما أجل هذا الحديث وأغزر فؤائده ؛ 
وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة » فإن جموع سعادة الدنما والآخرة ١‏ 
حرص العبد على كل عمل ينفعه في دينه ودنياه مع استعانته بالله , 
فمتى حر ص العبد على الأمور النافعة » واجتهد فيهاء وسلك أسبابها 
وطر قاو استعان وبق محص او كاه كان للك #السوعتوان 
توقيقة :مش قائة واحد من .هذه الأموو الثلانة > فاتتهمن لخر 
يحسبها » فمن لم يكن حريصاً على الامور النافعة ؛ بل كان كسلاناً 

عن النافع له في أمور دينه ودنياه » لم يدرك شيئاً » فالكسل أصل 


54 


الخيية والفشل » فالكسلان لايدرك خيرأ » ولا ينال مكرمة ولا 
يحظى بدين ولا دنيا . وإات كان حريصاً , لكن على غير الأمور 
لنافعة » إما على أمور ضارة » أو أمور مفوتة للمنافع وااكئال » كان 
ثُرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات » وحصول الشرور والمضرات . 
فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من 
حرصه إلا التعب والعناء والشقاء » ثم إذا سلك العبد الطر قالنافعة؛ 
وحرص دايها واجتبد »ل تت إلا بصدق الاجاء والاستعانة بالله على 
إدراكها وتكميلها » وأن لابتكل على حوله وقوته» بل يكو ناعتّاده 
التام بقلبه و باطنه على ربهء فبذلك تبون عليه المصاعب » وتتيسر له 
الأمووع :واقصل لد القيرناك الللية فى امو الندة فوأ الذنا كته 
في هذه الأحوال محتاج » بل مضطر الى «عرفة الأمور النافعة الني 
ينبغي الحرص عايها » والجد في طلبها . 

إذا تقرر ذلك . فالأمور النافعة في الدين ترجع الى 
أمرين : علم نافع وعمل صالح . أما العلم النافع » فهو 
العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين وهو ما 
جاء به الرسول يلِ من حديث وتفسير وفقه . و ما يعين 
على ذلك من علوم العربرة بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه 
الاندات::وتسين ها فتكل من الكتي غدل باختلاف الا خوال 
والبلدان » والحالة التقريبية في نظرنا هذا : أن يجتبد طااب العلل في 
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حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به , فإن تعذر أو قصر عليه حفظه 
لفظأً , فليكرره كثيرأ حتى ترسخ معانيه في قلبه , ثم تكون باق 
كتب الفن كالتوضيح والتفسيرلذلك الاصل الذي أدركه وعرفه “فلو 
حفظ طالب العلل «العقيدة الواسطية لشيخالإسلام ابن تيمية “وثلاثة 
الأصول, وكتاب التوحيد الشيخ مد ' وفي الفقه ‏ مختصر الدليل » 
و« مختصر ال قنع » “وفي الحديث « بلوغ المرام » » وفي النحو 
٠‏ الآجرومية »“ واجتهد فى فهم هذه المتون , وراجع عليها ماتيسر 
من شروحما ' أو كتب فنها فإنها كالشروح لما » لأن طالب العلم إذا 
حفظ الاصول ؛ وصار له ملككة تامة فيمعرفتها دانت عليه كتب 
لفن كلها الصغار والكبار » ومن ضيع الأصول حرم الوصول. 
فمن حرص على هذه العلوم النافعة , واستعان بالله » أعانه وبارك 
له في عامه وطريقه الذي سلكه' ومن سلكفي طلبه للعم غيرالطريقة 
النافعة “ فاتت عليه الأوقات “ ولم يدرك إلا العناء» 5 هو معروف 
بالمشاهدةو التجر بة٠‏ أما الأمرالثانيوهو العمل الصالم؛فالعمل الصالمهو 
الذي جمع الإخلاص لله “ والمابعة 7 وهو التقرب إلى الله 
بما يحب باعتقاد مانحى لله من صفات الكمال “ وما ستحقه على عباده 
دن العبودية » وتنزيبه عما 0 لاله وتصديقه ' وتصديقرسوله 
في كل خبر أخبر به » ثم يسعى في أداء مافرض الله على العباد من 
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حتراقه ويدقون فادها" و 3 ,ذلك النواتل واتخاوهات وخصوصا 
الموكدة في أوقاتها » مستعيناً بالله على فعلها وتكميلبا ظاهراً وباطنا » 
ثم تقرب الى الله بترك انحرمات وخصوصاً التي تدعو اليها النفوس 
الأمارة بالسوء » فيتقرب العبد الى الله بتركها » كا يتقرب إليه بفعل 
المأمورات » فمتى وفق العبد لسلوك هذاالطريق في العمل » واستعان 
الله على ذلك » أفلم وأضم » وكان كاله بحسب ماقام بهن ف ذه 
الكدوو و ناعضي حاذائة مقا يونا الأمور الافة اي لديا 
فالعبد لابد له من طلب الرزق » فينبغي أن قفار أنفع اماك 
الدنيوية اللائقة يحاله فيسلكبها »و يعمل عليها »وذلك يختاف باختللاف 
الناس . ويقصد بطلبه وسعيه القيام بواجب نفسه » وواجب عائلته؛ 
ومن يقوم بمؤونته » وينوي الكفاف والاستغناء بسببه عن الخلق ؛ 
وكذلك ينوي القيام بالعبوديات اللائقة بالمال من زكأة وكفارة , 
ونذر ونفقات » ووها من كل مايتوقف عل المال » فمتى كالتف 
طلى العيد وسعيه في الدنيا لحذه المقاصد الخليلة »وسلك أنفعطريق 
وافهتاها طالة وسلم من المعاملات الرديئة» والغش وتوا بعباء 
كانت ح ركاته قربة. يتقرب بها الى الله عز وجل » ولا بت ذلك إلا 
اللو كنكل الوحعور جا هه ا يمره د مر الامور :واه 
وأقريها تحصيلاً لمراده» ويسأل الله أن يبارك له في رزقه » فأول 
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5 الووة أكون حؤييبا غلا الققرق نو النمة الالكة ومن بر 
اروف اكانونى القيل ارهعة نير اطع او انج واكم بون 
بركة الرزق والمعاملة أن لاينسى العبد الفضلءقال تعالى ( ولا تفسوا 
الفضل يينكم ) و يرير: .,م,) وذلك بالتيسير على الموسرين وإنظار 
ا معسرين » والمحاباة عند البيع والشراء بما تبسر من خليل وكثير ؛ 
وإقالةالمستقيل» والسماحة في البيع والشراء. فن وفقلهذا أدرك خيراً 
كثيراً . فإن قيل أي المكاسب أولى وأفضل ؟ قبل : قد اختلف 
العاماء » نهم من فضل الزراعة والحراثة » لما فيها من قوة التوكل 
وتعلق الرجاء بالله في إنزال الغيث » ولما فيها من النفع المتعدي ؛ 
ومنهم منفضل الببع والشراء ؛ لما فيه من الشرف » وحسن الاعتبار, 
وتوسع المعرفة والبركة » ومنبم من فضل_الصناعة » لما فيها من القيام 
بالمنافع الكلية » ولكن هذا الحديثهوالفاصل للتزاع فيهذهالمساألة إذ 
قال : « احرص على ماينفعك » واستعن بالله »''' والنافع من ذلك 
معلوم أنه يختلف باختلاف النأس ؛ فقد يكون بعض 5 
أفضل في حق شخص » ويكون الآخ رأفضل في حق الآخرءولكن 
السب الذي يأتيك براحة وطمأنينة » ويتكون فيه معونة على أمور 
دبنك لاريب أنه أفضل الأسباب على الإطلاق ٠‏ ثم إنه كيه فيآخر 
الحديث حض على الرضى بقضاء اللدوقدرهبعد بذل الجبدءواستفراغ 
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ع الفتاوى مم 


الوسع في الحرص على النافع » فإذا أصاب العبد ماتكره » فلاينسبه 
إلى ترك بعض الأسباب التي ,يظن نفعها لو فعلها » بل يخلد إلى قضاء 
الله وقدره » ليزداد إمانه ويسكن قلبه , فإن « لو » في هذه الحال 
تفتيم عمل الشيطان » وهو نقص الإعان » وعدم الرضى بقدر الله 
وقضائهءوتفتهح « لو » باب القلق والحزنمن تشوش الأسباب»وهذه 
الحال التي أُرشد إليها مَك هي الطريق الوحيداراحة العبد في دنياه, 
3 5 خير له في فشة واخراة » فان مدار سعادة الدنيا على راحة 
لقلب وسكونه وقناعته بم قسم الله » وذلك ادل عليه هذا الحديث 
من الحرص على كل أمر نافع وسيلة ومقصداً مع الاستعانة باللهوقت 


حصوله » والرضى بالله وبقدره بعد حصولهء والله أعلم . 


المسألة الثامنة 


في طوق العام وأقواها 


ما هي الطرق التي تدرك بها العلوم فعا أترافاواضها) 

الجواب وبالله التوفيق : هذاسؤال عظيم جداً يستدعي الإجابة 
عن جنيع الطرق التي يتوصل بها إلى أنواع العلوم » و إلى بياندرجاتها 
ومرانيها في القوة والضعف » والوضوح وضده . اعل أن الطرق 
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والمسالك التي بتوصل بهاإلى العلومكثيرة الأجناسوالأنو اعوالأفراد 
لكن يجمع متفرقاتها » ويم أشتاتها ثلاث طرق: إحداها: طريق 
الإخبارات الصادقة»والثاني:الحس , والثالك: طريق العقل » ووجه 
الحصر في ذلك أن المعلومات إما أن تدرك بالسمسع أو بالبصر أو 
الس أو الذوق » وإما أن تدرك بالعقل » وإما أن تنال بالإخبار, 
وكل واحد من هذه الثلاثة قد يجتمع مع الآخرين, أو مع أحدهماء 
وقد يكون ضرورياً «ضطر الإنمان إلى عامه» والتصديق به » وقد 
يكون نظرياً يحتاجإلىزيادة فتكر وتأمل وتفكر . ثم هذهالأجناس 
قد توصل إلى العلم الراسخ اليقيني » وقد توصل إلى الترجيح فقط ؛ 
وين القن دوس اك يكفاوئة م أنا أت اننا فا اتنقه عله العا 
لثلاثة » واتفق على اتفاقبا عليه أهل العل المعتبرون , وأولو الألباب 
العارفون » ومن نفى واحداً من هذه الأمور الثلاثة أو نفى بعضه, 
فذاك لفساد تصوره أو لقصور عامه وانحرافه وسوء قصده ء وكل) 
كان الخيرون أعظم صدقا وأعلى معرفة » والمعارف أجل وأعظم 
وأنفع »كان العلل الحاصل بذ لك أقوى من غيره »ولهذا كا نأعلى درجات 
العلم واصضحيا وانانيا وأكثرها أداة وبراهين وأجلاها للحقائق خبر 
الله وخبر رسله » فإنه لي سأصدق من الله قبلا ولاأصدق منمددثاء 
والله يقول الحقوهويهدي السبيل»فكل ماقال الله ورسوله فبوالحق, 
م 


وماذا بعد الحق إلا الضلال »وهو هدي إلى كل دليل على الحق نقلي 
أو عقل» واذا أردت أن تعر ف !لمق الصحيح؛ فبو 5 ه الله أو قاله 
زعو لقعروأث خاناقضه وناقام» قزى براطل مطتيداة يق عل بعر لزاه 
فاقوا 3ه قدو ارك ننة ونفا قار ال أضو ن لفك ونوافة 
وأسسه كيف اتفقت عليها الأدلة العقلية والحسية » انظر إلى توحيد 
لله وتفرده بالوحدائية » وتوحده بصفات الكمال » كيف كانت 
الكتب السماوية مشحونة بها ء بل هي المقصد الأعظم وخصو صا 
القرآن الذى هوعن أززله إلى الخوة قر يعدا الاضل ادهو 1 دن 
الاصول » وأعظمبا » وانظر كيف اتفقت جميع الرسل والانبياء 
وخصوصاً خاتهم وإماممم مدا جَكلة نه عل تقرس توحيد الله » وأنه 
متفرد بالوحدانية وعظمة الصفات من سعة العم » وشمولالهقدرة 
والإرادة » وعمومالحجة والحتكمةوالملك والحد والسلطان ؛ والجلال 
والخالو الحسسنو الإإحسانفي أسمائه و صفاتدو أ فعاله ثم انظ ر إلى هذا الادل 
العظي فيقلورساداتالخلقء و أو لي الا لباب الكاملة »والعقولالتامة كيف 
ره أعظمم نكل شيء» وأ كبر منكل شي ي* »وأو ضح من كل : شبىء ) وأية 
مقدم على الحقائق كلها » وأنهم يعامو نه عاماً ضرورياً بديياً قبل الادلة 
النظرية » ويعامون أ نكل ماعارضه » فبو أبطل الباطل » ثم انظر إلى 
| كثرة البراهين المنقواة والمعقولة بل وا محسوسةالشاهدة لله بالوحدانية. 


بن 


ففي كل شيء تروي الع 

فوجود الاشياء في العالم العلوي والسفل وبقاؤها وما هيعليه من 
الاوصاف المتنوعة»كل ذلك من الادلة والبراهين على وجود ممدعبا 
ومعد ها بكل ما تحتا | ليه .وم نأ نكر هذا ؛ذقك بأهت وكابرو أ نكر أجل 
ا وأعظم الحقائق . ومن هاهنا تعرف أنالمادين الملحدنمن 
أضل الخلق وأجبامم : وأعظمبم غروراً » حيث اغتروا لما عرفوا 
بعض العلوم الطبيعية » ووقفت عقوم القاصرة عندها وقالوا :نشت 
ماوصلت معارفنا له وننفي ماسواه » فتعرف بهذا أن نفيهم جبل 
وباطل باتفاق العقلاء » فإن من نفى مالا يعرفه » فقد برهن ع ىكذ به 
افتاه افك اوسن انيه شيئا بلا علم » فبو ضال غاو »فكذلك 
من نفى شيئا بغير علم . وتعرف أيضاً أن إثباتهم لعلوم الطبيعة الي 
عرفوها ووصلت [إإيها معارفهم» إثيات قاصر لم يصلوا الى غابته 
وحميقته » فلم يصلوأ بذلك إلى خالق الطبيعة ومبدعبا » ولم يعرفوا 
المقصود من نظامبا وسببيته ا فأثبتوا بعض السبب » وعموا عن 
المقصود وهم في علمهم ذا حائرون مترددون, لا تثبت لهم قدم 
علىأمر من الأمورءولا تبت لحم نطرية صحيحة ممستقيمة» فهم داما في 
خبط وخاط وتناقض » وكلما جاءهم من البراهين الثابتة مالا قبل لمم 
به قالوا : هذا من فلتات الطبيعة » وحكا| برز أحد من فحوهم 


ين 


وأدكيائهم » ابتكر لممطريقة غير طريقةإخوانه » فصدق عايهمقوله 
تعالى ( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فيأمرمريج )رى , . ) وصدق 
عايهم أيضأ قوله تعالى ؛ ( فاما جاءتهم رسابم باليينات فرحوا بما 
عند من العل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئوست- ) زغافر : +م) 
والمقصود أن هذا الأصل العظي قد دلّت عليه جميع الأدلة بأجناسها 
وأنواعها » ودل عليه الشرع انك » والقدر المعظم المتقن . 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالة »وأن اللدقد أقامعلل 
صدق رسله من الآيات البينات » والأدلة الواضحات ما على مثله 
نمق النشن» وتتميوضا إمامهم وسيده مدأ وكا فإن أبات نبوته؛ 
وبراهينرسالته متنوعة» سيرته وأخلاقهوهديه وما جاء به من الدين 
القوب» وحثه على كل خلق جميل » وعمل صالح » ونفع وإحسان إلى 
الخلق » ونببه عن ضد ذلك » كلبا آنات وبراهين على رسالته » وما 
جاء به من الوحي من الكتاب والدنة » حكله جملة وتفصيلا أداة 
وبراهين على رسالته مع ما أكرمه الله به من النصر العظيي » وإظهار 
دينه عل الأديان كبا » وإجابة الدعوات » وحلول أنواع البركاتالتي 
لاثعد أنواعبا فضلاً عن أفرادها » هذا بقطع النظر عن شبادةالكتب 
السابقة له » وعن معارضة المكذبين له » وتحديه إياهم بكل طريق » 
حتى عجزوا غاية العجز عن نصر باطلبم » ولا يزال الباطل بينيدي 
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ماجاء به الرسول مخذولاً بحيثإالقائمين ا جاء به الرسول والقائمين 
عرف دينه ' بتحدون جميع اهل الاروكن ناكا بصلا أو فلاح 
أو دقر حفيفي أو سعادة حمرفية 2 يجميع وجوهها ٠‏ فبذءين أنه مال 
أن يتوصل إلى شيء ء من ذلك بغير ماجاء به الرسول وَأرشك إليه , 
ودل الخلق عليه » ولولا الجبل با جاء به الرسول » والتعصبات 
الشديدة ؛ وإقامة الحو اجز المتعددة والمقاومات العنيفه لمنع الماهير 
والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح » لم ببق دين على وجه 
الأرض سوى دين عمل م يي لدعوته وإرشاده إلى كل صلاح 
وإصلاح » وخير ورشد وسعادة » ولك نمقاومات الاعداء »ونصر 
القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين الحق عن 
نصرته» هي الأسباب الوحيدة التي منعت أكثر الخلق من الوقوف 
على حقيقته . 
ثم انظر الى الأصل الثالث :وهو إثيات المعاد والجراء كن 

اتفقت الككتب السماوية » والرسل العظام وأتباعبم عل اختلاف لبقاني 

وتباين أقطارم وأزمان» وأحوالهم على الإمان به والاعتراف 9 
7 وك أقام اله عليه من الأداة الحسة المشاهدة ما يدل أكير الدلالة 
عليهءو؟ أشهد عباده في هذهالدار نماذج من الثواب والعقاب » وأراه 
حنول الثلات المكذبين » وأنواع العقوبات الدنيوية باجرمين , 


َك 


3 أرام ضهاة الرسل وأتباعبم المومنين » و! كرامبم في الدنيا قبل 
الآخرة » و5 أبطل الله كل شبهة يقدم بها في المعاد »كا أقام الأدلة 
عل إيطال الشبه الموجبة إلى توحيده » وصدق رسله » وبين فساد 
عقولم وسفبهم » وأنه ليس لهم من امستندات على إنكار ذلك إلا 
استيعادات مجردة » وقياس قدرة رب العلمين على قدر الخاوقين , 
والمقصود أن هذها لاصو لالعظيمة قد قامت البراهين والقواطع عليه 
من كل وجه وبكل اعتبار » وأن ج#ميسع الحقائق الثابتة المعلومة لم 
يقم على ثبوتهأ وعامبا عشر معشار ما قام على ه ذه الاصول من 
البراهين المتنوعة » فيدل ذلك أن كل من أئيت معلوماً أو حقيقة من 
الحقائق طريق على أو خيري أو حسي » ثم نفى مع ذلك واحداً 
من هذه الاصول الثلاثة التي هي أساس الدين » فقد كابر عقله وحسه 
وعامه » ونادى على نفسه بالتناقض العظمٍ ء لان الطرق التي دلته على 
إثيات معلوماته هي وأضعافها وأضعاف أضعافها وما هو أقوى منها 
وأوضح قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد . 

واعر أنتف المعلومات يخير الله » وخبر رسله عامة يدخل فيها 
الإخبار عن الله » وعن ملائكته» وعن الغيوب كلبا » وعن الشبادة, 
وعن أمور الشرع ؛ وأمور القدر » وهي الأخبار المعصومة الصادقة 
التي يعلم كذب ما خالفيا وبطلانه » وبعد هذه أخبار الصادقين عن 
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الموادث والوقائع التي شاهدوها » والاماكن والاعيان التي رأوها ؛ 
وهذا النوع بحسب صدق اتخبرين وتواتر خبرهم يحصل العلم القطعي 
بذلك ٠‏ وكذلك أخبار الصادقين عن العلوم التي سمعوها , والالفاظ 
التي نقلودا » وأصدق الناقلين هنا حملة الشربعة» لال صدقهم »وشدة 
عنايتهم » وقوة ديشهم »وأ نب محفوظون عن الاتفاق على غير الصواب. 

ومن الامور التي تعلم بالعقل أت العقول الصحيحة التي ل تغير 
فطرتها ‏ ول تفسد بالعقائد الفاسدة تعلم حسن التوحيد والإخلاص 
لله »كا تعلم قبح الشرك » وتعلم حسن الصدقء والعدل» والإحسان 
إلى الخلوقين حكما تعلم قبح ضده » وتعل وجوب شكر انعم ؛ 
ووجوب حق الوالدين » وصلة الرحم » والقيام بحقوق من له <ق 
عليك , وتنبى عن ضده » وتستحسن كل صلاح » وتستقبح كل فساد 
وضرر . ومن أشرف ما بعلم بالعقل أنه مركوز في العقول أن الكال 
المطلق لله وحده» وأن له الحكمة التامة في خلقه وشرعته » وأنه 
لابليق به أن'يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينبون » ولا يثابون 
ولا يعاقبون»وم ركوز فيالعقولوجو ب القياميحقمنكان!هحقعليك », 
وكل ما دعت إليه الشريعة فركوز في العقل حسنه » كما أنه كلما نبت 
عنهءفإنه معلوم في العقل قبحهءومن المعلوم بالحس ما يدرك بالحس , 
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كسنع الاصوات ؛ وإبصار الاعيان » وهو من أتم المعارف » فإنه 
« ليس ابر كلمعايئة )١١»‏ فلبذا كان عين المقين » وهو المشاهد 
بالبصر أعظم من عل اليقين » وهو العل الثابت بالخبر » وأعلى منهما 
حق اليقين وهو المدرك بالذوق » فلبذا ينبغي العبد أن .سعى في 
تحصيل العلل النافع» ولا يتكتفي بعلم اليقين مع تمكنه من عين اليقين» 
كا طلب الخليل َيه من الله أن يريه كيف يحبي الموتى ليرتقي من 
عم إلى أعلى منه » ومن حق اليقين عل ما في معرفة الله وعبوديته 
والإنابة إليه وا لبج بذكرهءمن مواجيد الإ يمان » وذوق حلاوتهالقلبيهء 
والطمأنينة الني تستقر في قلوب المنيبين الذا كرين . ومن الم#درك 
بالجواسء ميد رك بالشم ' كشم الروائح الطيبة والخميثة » وما يدرك 
بالأم سكالحرارة والبرودة » وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على 
موادها وجواهرها وصفاتها»كل هذا من مدركاتالحسءفطرق العل 
إلى المعلومات كثيرة جداً » وكل| كان الشيء أعظم » ومعرفته أَه , 
كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوى كا تقدمت 
الإشارة إلى التوحيد والنبوة والمعاد » والله أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » وغيره من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنبههاءوهوحديث صحح . وانظر الكلام عليه في « المقاصد الحسنة ». 
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المسألة التاسعة 


في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الشواب 


ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها ؟ 

الجواب وبالله التوفيق :أما مضاعفة العملبالحسنة إلى عش رأُمثالها؛ 
فبذأ لبد منه في كل عمل صالح »5 قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثاطا ) برسم . ..,) » وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك » وهي 
مراد السائل » فلبا أسباب» إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو 
بزمانه » أو كانه » وآثاره» فن أ أسباب المضاعفة »إذا حقق العبد ‏ 
في عمله الإخلاص لامعبود والمتابعة الرسول » فالعمل إذا كات من 
الأعمال المشروعة » وقصد العبد به رضى ربه وثوابه » وحقق هذا 
القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل » وهو الغاية لعمله» بأرتف 
بككون عمله صادراً عن إِيان بالله ورسوله » وأن يكون الداعي له 
لأجل أمر الشارع » وأن ييكون القصد منه وجه الله ورضاه , كاورد 
في عدة آيات وأحاديثهذ|المعنى» كقوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من 
لمتقين ) رردم: , ,م) أي : المتقين الله في عملهم بتحقييق الاخلاص 
والمتابعة » وما في قوله وَككيةٍ « من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر 
له ماتقدم من ذنبه » ومن قام رمضان إهانا واحتساباً غفر له ماتقدم 
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من ذنبه »"". وغيرها من النصوصءوالقليل ٠‏ نالغمل مع الإخلاص 
الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص , 
ولذا كانت الأعبالالظاهرة تتفاض ل عند الله بتفاضل مايقوم بالقاوب 
من الإيمان والاخلاص » ويدخل في الأعمال الصالحة الني تتفاضل 
بتفاضل الإخلاص ترك ماتشتبيه النفوس من الشبوات المحرمة إذا 
تركبا خالصاً من قلبه » ول يكن لتركبا من الدواعي غير الاخلاص 
وقصة أصحاب الغار (؟) شاهدة بذلك . 
ومن اياف المضادفة وزهواض] واساتن لم تقدم »)صحة العقيدة» ‏ 
وقوة الامان باللّه وصفاته » وقوة إرادة العبد » ورغبته في الخير , 
فإن أهل السنة والماعة الحضة » وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله 
وصفاته» وقوة لقاء الله:تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لايحصل مثلباء 
ولا قربب منبا لمن لم يشاركوم في هذا الإيمان والعقيدة . ولحذا كان 
السلف يقولون : أهل السئة إن قعدت بهم أعالهم قامت بهم عقائدم, 
وهل البدع إن كثرت أعمالهم ٠‏ قعدت بهم عقائدهم » ووجهالاعتبار 
أن أهل السنة مبتدون » وأهل البدع ضالون . ومعلوم الفرق بين من 


. متفق عله من حديث أي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
(؟)حديث أصحابالغار متفقعليه من حديث عبد الله بن عمر بن ا-قطاب‎ 
3 رضى الله عنهما‎ 
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يشي على الصراط المستقي » وبين من هو «نحرف عنه إلى طرق 
الححي » وغايته أن يكون ضالا متأولاً . 

وفم اضيا مضاعفة العمل أن يكون من الأعال التي تقعبا 
الاسلام والمسامين له وقع وأثر وغداء » ونفع كبير » وذلك كالجباد 
في سبيل الله ؛ الجباد البدني» وامالي » والقولي » ومجادلة المنحر فين م 
ذكر الله نفقة امجاهدين ومضاعفتها بسسعائة ضعف . 

ومن أعظم الجباد سلوك طرق التعلم والتعلي » فإن الاشتغال 
بذاك لمن صحت نيته لايوازنه عمل من الأعال ؛ لما فيه من إحياء 
العم والدين » وإرشادالجاهلين » والدعوةإلى الخير » والنبي عنالشرء 
والخير الكثير الذي لاستغني العباد عنه » فن سلك طريقاً يلتمس 
فمه عاماً سبل لهبدطريقاإلى الجنة » ومن ذلك المشاريع الخيرية التيفيها 
إعانة لاسامين على أمور دينهم ودنيامم التي يستمر نفما وينسلسل 
إحسانها » ما ورد في « الصحيح » ٠‏ إذا مات العبد انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به من بعده » أو ولد صالم 
بدعو له )١(»‏ . 

ومن الأعال المضاعفة»العمل الذي إذا قام به العبد » شاركه فيه 


غيره » فهذا أيضأً يضاعف بحسب من شاركه » ومن كانهو سبب 


1 روام مل في 2 صح.دة ) من حل بت لي شريرة رصي ل عنقت 


5 


قيام إخوانه المسامين بذاك العمل » فبذا بلا ريب يزيد أضعاناً 
مضاعفة على عمل إذا عدله العبد لم يشاركه فيه أحدء بل هو من 
الأعمال القاصرة على عأملبا ‏ ولهذا فض ل الفقراء الأعال المتعديةللغير 
عل الأعال القاصرة . ومن الأععال المضاعفة إذا كان العمل له وقع 
عظي » ونفع كبير » كما إذا كان فيه إنجاء من مبلحكة و إذالة ضرر 
المتضررين ؛ وكشف الكرب عن المكروبين . فم من عمل منهذا 
التوع يكو نأ كبر سبب لنجاة العبد من العقاب » وفوزه بحزيل 
الثواب»حتى البهائم إذا أذيلمايضرها كان الأجرعظيماً ,وقصةالمرأة 
البغى التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش ؛ فغفر الما بغيها ‏ 
شاهدة يذلك .(1) 

ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الاسلام » حسن 
الطريقة » تاركاً للذوب » غير مصر على شيء منها » فإن أعمال هذا 
مضاعفة ما ورد بذلك الحديث الصحيح:« إذا أحسنأحد؟ إسلامه؛ 
فكل حسنة بعملبا تكتب له بعشر أمثاطها إلى سبعمائة ضعف ... » 
00 

ومن أسبابها رفعة العامل عند الله » ومقامه العالي في الإسلام ؛ 


. «تفق علله من حديث ألي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) متفق عله من حديث ألي هريرة رضى الله عنه‎ 
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فإن الله تعالى شكور حلي الحذا كان نساء الني مَكليةِ أجرهن 
مضاعفاً .قال تعالى : ( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صاللأ 
نؤتها أجرها مرتين ) ركراب ؛ ,)»كذ لك العالم الربانيء وهوالعام 
العامل المعلم تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله »م أرنتف 
أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب »كان أعظم من غيرهم ؛لما يجب 
عليهم من زيادة التحزر » ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على 
مأخصهم له من النعم : 
ومن الأسبابءالصدقة هن الككس الطيس »كا وردت. بذلك 
اصوصن .وعدا رق الزمان كرما نوعف_ ذي اللدة وخوهاة 
وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة » والعبادة في الأوقات التي 
حث ااشارع على قصدها , كالصلاة في آخر الليل » وصيام الايام 
الفاضلة ونحوهاء وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكئل مع 
الإخلاص الأعمال المنمي لثوابها عند اله . 
ذفن أسان الضاعدة" القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات 
لشي بو العارضاكة التارضة »فكلا كالك. المعارهات قر 
والدواعي للترك أ كثر » كان العمل أ كل » وأ كثر مضاعفة. وأمثلة 
' هذا كثيرة جدأ » ولكن هذا ضايطا . 
ومن مم مايضاعف فيه العدل م الاجتباد في تحقيق مقام الإ<سان 


ا 


والمراقية » وحضورالقلب في العمل فكلما كانت هذه الأمورأقوى, 
كان الثواب أ كثر » ولهذا ورد في الحديث : ه ليس لك من صلانك 
العا ا م ون الم ذأ عورا 
الظاهرة » وواجباتها الظاهرة والباطنة » إلا أن كال القبول » وكمال 
الثواب » وزيادة الحسنات » ورفعة الدرجات » وتكفير السيئات , 
رانو ا م يور لان ابا يذ 
كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد » 
وزيادة إيمانه » ورقة قليه » وطمأنينته » وحصول المعاني المحمودة 
للقلب من ! ثار العمل » فإن الأعمال كلما كملت » كانت آثارها في 
القلوب أحسن الآثار » و بالله التوفيق . 
ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سيا لمضاعفة 
الثواب » فإن منالسبعة الذين يظلبم الله في ظله « رجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يبنه » ومنهم رجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه »'"' . كما أنإعلانها قديكون سيا لامضاعفة >الأعمال 
التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء » وهذا مما يدرخل في القاعدة 
المشبورة : قد يعرض العمل المفضول من المصالم مايصيره أفض لمن 


. أي يكتب للانسان من صلاته على حسب خُشوعه فيا‎ )١( 


(١؟)‏ مثتفق عله من حديث أ بلي هربرة رضى لله عنه . 
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غيره . وما هو كالمتفق عليه بين العاماء الربانيين أن الاتصاف في كل 
الأوقات بقوة الإخلاص لله » ومحية الخير للمسامين مع اللبج 
الله لايلحقها شيء من الأعمال » وأهلها سابقون - فضيلة وأجر 
وثواب » وغيرها من الأعمال تبع لىأ “فأهل الإخلاص والإحسان 
دالذكر مم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم . 


المسألة العاشرة 


في تفاوت أهل البقظة في حفظ الوقت 


سبحان من فاوت بي نأهل اليقظة في قوة السير وضعفه, وفي 
استغراق جميع الأوقات في العبادة وعدمه » منهم من يكون سيره 
مستقيماً في ليله وباره » ومع ذلك يتخير من الأعمال أفضلبا وأ كلباء 
ولا ينزل من فاضلبا إلى مفضوها إلا لمصلحة تقترن بالمفضول توجب 
أن يساوي العمل الفاضل » ويزيد عليه » وقد يتكون المباح في حق 
هذا عبادة لكال إخلاصه ونيته بذاك المباح أن جم به نفسهوبتقوى 
به على الخير» فتراه يتنقل في مقامات العبودية في كل وقت ما بناسه 
ويليق به » لافرق عنده بين العبادة المتعلقة يحقوق الله الحضة » وبين 
العبادة المتعلقة يحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم وأحوالهم . ولقد 


4 الفتاوى أم؛ 


ذكرت في هذا المقام كلاماً لبعض الشيوخ لا رأى كثرة الجتمعين 

بعض أصحابه قال مؤدياً له مقوماً ٠‏ بامناخ البطالين . يريد أنهم 
يقطعون عليه وقته عن الخير » وكلاماً أيضاً للشيخ أبي الفرج بن 
الموزي في سباق الخبر عن نفسه تحفظه الوقت » وأنه رأى مما لا بد 
منه أن ينتابه أناس للويارة وأنه لا رأى أن هذه الحال تقطع عليه 
وقته أعد للوقت الذي تمعو نفيهإليه أشياء من أمور الخير لا تمنع من 
زيارتهمءولاتقطع عليه وقته» ثلتقطيع الأوراق وتصايح المداد » 
وبري الأقلام التي لا بد له منها لتصنيف العلوم النافعة » وهي لا تمنع 
الحديث مع الناس والاستئناس بهم . فقلت : سبحأن من من على 
هؤلاء السادة بحفظ أوقاتهم » وبقوة العزية والنشاط على الخير » 
ولكن كل كال يقبل التكميل والرق إلى حالة أرفع منه » فلو أزنف 
هؤلاء الأجلاء الفضلاء جعلوا اجتاعبم مع الناس لازيارة والدعوات 
وغيرها من الجالس العادية فرصة يغتنمون فيها إرشاد من اجتمع بهم 
إلى الخير والبحث في العلوم النافعة » والأخلاق الميلة » والتذحكر 
لآلاء الله ونعمه ونحو ذلك من المواضيع المناسبة لذلك الوقت »؛ 
واذلك الاجتاع بحسب أحوال الناس وطبقاتهم » وأنهم وطنوا 
أنفسهم لهذا الأمر » وتوسلوا بالعادات إلى العبادات » وبرغيتهم إلى 
الاجتاع بهم إلى انتهاز الفرصة في إرشادم » لحصلوا بذلك خيراً 


(ه) 


كثيراً » ورا زادتهم هذه الاجتّاعات مقا مقامات عالية » وأحوالاً سامية 
مع مأ في ذلك من النفح العظي للعباد , لأنه ليس من شروط نفعالعالم 
امد ياي م عل بكرن هيتهداً 
لارشاد الخلق أجبعين كسب أحوالهم واستعدادم » وعأمهم وجبلهم» 
وإقبالهم وإعراضهم » وأن يعامل كل حالة بما يليق بها من الدعوةإلى 
الخير والتسبب لفعله وتعطيل الشر وتقليله » وأنيستعين الله علذلك. 
ثن كانت هذه حاله »لم يتبرم باجتّاعه بالخلق مما كان حريصاً على 
حفظ وقته » لأن التبرم والتثاقل إِئما هو للحالة التي يراها العبد 0 
عليه » ومفوتة لمصالحه » والله الموفق وحده لا شريك له . 

وينبغي لمن دعا ربه في حصول مطاوب » أو دفع مرهوبء أن 
لا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله » بل 
بقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته الي هي أعلل الغايات, 
فيكون على يقين من نفع دعائه » وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتهاء 
فإنه يجذب القلب إلى الله » وتلجئه حاجته الخضوع والتضرع لله 
الذي هو المقصود الأعظم في العبادة » ومن كات قصده في دعاله 
التقرب إلى الله بالدعاء » وحصول مطلوبه » فهو أكل بكثير من 
لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط » كحال أكثر الناس . فات هذا 
نقص وحرمان لهذا الفضل العظي » ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون: 


حت 


وهذا من ثمرات العل النافع »فإن الجبلمنع الخلق الكثير من مقاصد 
جليلة ووسائل جميلة لو عرفوها لقصدوها » ولو شعروا با لتوساوا 
إلمما 5 والله ال موفق . 


المسألة الحادىة عشيرة 


في تفسير من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله 


ما معنى قول الحكاء : من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله ؟ 
الجواب وبلله التوفيق : اعل أن من أجل نعم الله على الآدمي أن 
أعطاه هذا العقلالذي يعقل به الأشياء يوازنبه بين المصالحوالمضارء 
ويرجح الراجم من لفاوق و ووركن الاحنيمن" ا دين 
عن الافقطر ا إل ذلك م ووظر يتهوزافب الامووقها رذ الاعبال 
الديشةوالدنيوية من الثمراتالنافعة 9 ضدها » ويازم الإرادةبالعمل 
الصالح » وباجتنات المضارءو أجل فوائد العقل وأحل مراته:العقل 
فق اش عق وسو ل الأخبار والتصديق يبا والعيد ل تساك 
بالاعتراف بها » والأحكام الباطنة والظاهرة والتخلق بهاء والعمل أ 
بالصالح» واجتناب الحرم . فبذا أجل ثمرات العقل » فبه عرف الله ؛ 
وعرفت أحكامه ودينه » وبه عبد الله وأطيع » وهذا وجه توجمه الله 


6, 


خطابه في كتابه : لأولي الألباب » لأولي النبى» لقوميعقلون » لوم 
يعلمون ؛ فالعقل هو الدليل للعبد » وهو المرشد له في جميع المطالب, 
قادام العقل عقلاً حقيقيا » فلا يترتب عليه إلا كل خير ونفع عاجل 
واجل 4ت إقا خلى القن والضررر ممع أحن. أمرين: 6 إها قضوره 
وتقصيره » وإما تعديه ومجاوزته الحد الذي حد له إذا كان صاحيهفي 
الحالين يعتقد استقامته وله » فحيئذ علمهأن يحتزر من كل حالةمنى) 
مأ يليق بها ويناسبها » أما إذا كان الخلل من قصور العقل في معرفة 
العبد للحقائق» بأن يظن معرفته بها وهو غالط في ذلك»فن هاهنايقع 
الحطل والخلل » فدواؤه في هذه الحال بتنقيح العقل وتصحيحه»بأن 
سلك الطريق الموصل لمعرفة تلك الحةرفة التي وقع الغلط فيها » فإن 
من ساك الطرق المعوجة ل يبتد إلى الصواب » وكذلك من ضعف 
سلوكه الطرق النافعة» لم يصل إلى الحقيقة»ذاك يضل عنباء وهذا بقصر 
غنها :ولا فرق في. هذا بين الآمون الديثة والدنيونة » :فان الاموو 
لاتتم إلا بسلوك طرقها وأبوابها مع الجد التام في تحصيلها . فهذا من 
الامور التي يتحرز منبا بالمعرفة والاستقامة . 

وأنا الانى القناق ورعى عاو تالدب الذعدن أنه ود خا :: 
كبير » وذلك أن العقلمن أ كبر نعم الله وأجلبها على العبد » فعلى العبد 
أن يشكر الله على هذه النعمة الكبرى » ويعترف لله مها » ويستعين 


الت 


بها على ما خلق له » وعلى ما ينفع » فإذا نسي نعمة الله عليه » وطغى 
نفسه » وأعجب بها وتاه بعقله » سلب" هذه النعمة في أمور كثيرة 
أعظمبا أن يسلب إهانه » فإن كثيراً من الملحدين وأهل الميرة 
والارتيابتاهوا با أوتوا من ذ كاء وفطنة حت ىتكبروا على ما جاءت 
به الرسل » واحتقروا الرسل » وما جاؤوا به » وفر-وا بعلومبم » 
وصارت عقوهم الذكية غير الزكية سأ لمذا الانحراف العظيٍ » 
والإلحاد المفسد للدنيا والآخرة . فعقولهم الني طغوا بها أو صلتهم إلى - 
هذه المادنة لدت وقد وى كترءيق. أفيسيل البارة الأعال 
الدنبوية » والاختراعات الحديثة» قدرتهعلى مأبعجز عنه غيره » فيتيه 
بعقله الفاسد » ويتوهم أن معرفته بهذه الأمور المادية دليل على تفوقه 
في العلوم النافعة » والأعمال النافعة » ولا يخضع عقله لعلوم الرسل 
والدين الحق » فبذه مبالك هلك بها المعجبون بأنفسهم . وعلى العيد 
أن يحترز من القدح في حك اللهوشرعه » أو في قدره؛ بأت يقيس 
حكمة الححكي اميد بأفعال القاصرين من العبيد » فيضل وسيء ظنه 
الله » ودواء هذا أن بع 91 لله حك في كل ما خلقه منامخلوقات» 
وفي كل ما شرعه منالشرائعءوإن تتبع ما أوجده الله من الموجودات 
يحدها في غاية الحكمة » ويجد أثار الإتقان » وحسن الخلقو الانتظام 
التام عليبا ظاهرة لا تخفى إلا على من عمي قلبه » وانقلبت عليه 


غ6 


الحقائق » وما خفي عليه من بعض الجزئيات اأتي لا مبتدى إل ىمعرفة 
الحكمة فيها » فليعل العلل الكلي أن الله لا يخلق شيئاً عبثاً » وأنهأحسن 
كل شيء خلقه » وأتقن جميع ما صنعه » وكذلك من نظر ما احتوى 
عليه شرعه العظي من المحاسن والمصالح والمنافع التي لا يمكن إحصاء 
أجناسبا فضلاً عن أنواعبا وأفرادهاءعر ف بذلك أنالله كامل الحكنه, 
وأضر الجبل على الإطلاق الجبل' بحكمة الله » وأشد أنواع الغرور 
القدح فبها » وما جاء هذا الغرور إلا من إعجاب العبد الجاهل بعقاه 
الفاسد » فتسأل الله أزنتف لايزيغ قلوبنا عن الحدى والرشاد إنه 
جواد حكرم . 


المسألة الثانية عثيرة 


في خطاب الخحازم مع نفسه 


الحازم : هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة با يدفعها قبل 
نزوها » أو يرفعبا بعد نزولا , أو يخففبا بالطرق المباحة ‏ أو المأمور 
بها » فإن أعياه ذلك » استسل القدر » ورضي بقضاء الله » وسلٍ لأمره؛ 
ولهذا قال عمر رضي الله عنه : نفر من قدر الله إلى قدر الله ,كذلك 
بفر العبد مما يكرهه الله باطناً وظاهراً إلى ما بحده الله ظاهراً وياطناً. 


:)١(‏ رواه البخاري في صحيحه . في قصة الطاعون الذي نزل بالشام 
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( فغروا إلى الله فلكم منه نذير مبين )رالداريات :. م) ويفرم نأسباب 
الملا كو العطبوالضرر إلى أ سباب النجاةوالسلامة وحصولالنفع»ولكن 
الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة ؛ ثم في سلوك خير الأمرين» ‏ 
ومدافعة أشد الضررين . والله الموفق وحده . والتثيت في ماع 
الأخبار » وتمحيصها ونقلها » وإذاعتها » والبناء عليها ؛ أصل كبيرنافع 
أمى اشددية و وسو له قال تغالمية ر اانا الذين آمنوا إن جاءك فاسق 
شإ فتبينوا أن تصيبوا قوم يجالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
دير , , ) فأمر بالتثيت » وأخير بالأضرار المترتبة على عدم 
ثبت » وأن من تثيت ل يندم » وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله 
تعالى :( أن تصيبواقوماً يجبالة ) وأنه العلم والتحقيق في الإصابة 
وعدمه ؛ فن تحقق » وعلل كيف يسمع » و كيف يلقل » و كيف يعمل؛ 
فبو الحازم المصيب » ومن كان غير ذلك » فبو الأحدق الطائش الذي 
مآله الندامة . وأحوج الناس إلى هذا الأمر الولاة على اخت لاف 
مراتبهم وطبقاتهم » وأهل العلم على تفاوت درجاتهم » وذلك يحشاج 
الى اجتهاد ورين النفس » وتوطينطا علىملازمة التثيت مع الاستعانة 
الله » والله الموفق المعين . 

ولا يزال المؤمن بإمانه يقاوم جميع الواردات يستدفع بإيمانه 
المكاره والشدائد » وستديم به انحاب » إن وردت عليه الم.دائد 
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والمصسات» تلقاها بقوةايمان وصبر ويقين » وهو في ذلك بتقتهير به» 
وقوة ظنه ورجائه في حصن حصين » فرح إذا حال الناس » مبتهج 
يذلك إذا اشتد الأس ؛ وإن وردت عليه ا لحمو بات تلقاها بطمأ نبنة 
وسكون » وح مله الإمان على القيام بوظيفة الشاكرين » يفرح بها 
لافرح أشر وبطر » بل لأنها من فضل ربه أوصلبا بجوده إليه؛ 
وبصرفبا فيا بعود عليه بالنفع في الدنيا والدين . وأن وردت عامه 
الأوامر الشرعية»تلقاها بالرضىوالنسلي , وهون إهانه عليه القياء 
بها طاعة اربه وتكميلاً لإمانه »وتقوية لإيقانه » ورجاء لموعودهاء 
وتخروصس] مق تعة لتك .و إك وض التفين الامارة «السسوه إل عطن 
العاضى + قانلا الافان + يالفسن كفتعيلين يك أن تأمريق 
يما يشحات ايان و ويعرو عد حيار لكت لامر الي ده 
ساعة تفوت لذات بر من من أبلغها لذ حلاوة الإيمان ا أها 
تعلمين أن للإيمان حلاوة وى بلذات الدنيا 3 » فالله الله 
ب فس أن تتحعيق. بيه اللاو ويخك يا نفس أما 
لك نظر في عواقب الأمور ؟! فإن خاصية العقل النظر في عواقب 
الأمورءكابنظرفيمباديهاءوإنهلا يدخ لفيأمر من الأمور حتي يعرف 
الخ رسجمنه بعافية وسلامة. أماعامت أنمنو قع في المعاص ار تكس ء و كلما 
كررها استحم قبذه وحسيه وانتكس ؟!وبحك بانفس إذا أردتأن 
تعصي الله » فلا تستعيني بنعمه على معاصيه » فإن المعصية لا تتأتى إلا 
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من القوة والعافية » ومن الذي أعطاها » ولا تتحرك إلا من توالي 
الشبع » ومن الذي يسر الأقوات وآتاها » ولا تكون في العادة إلا 
خلوة من الخلق » ومن الذي أسبل عليك حله وسترهء ولا تقع إلا 
بنظره إليك » فإياك أن تستخفي باطلاعه وعامه . أما تعامين يانفس 
أن من جاهد نفسه عن المعاصي »وأازمها الخير» فقد سعى فيسعادتبا 
وقد أفلح من زكاها »وأن من أطاع نفسه على ماتريد من الشر » فقد 
تسب لللاكبا ودساها ؟! ويحك يانفس 5 يني ويينك في 
المعاملة » أنت تريدين هلاكي » وأنا أسعى لك بالنجاة » وأنت 
تمَيّلِين علي بكل طريق يوقع في المضاروالشرور عوأنا أجتبد لك. 
ف كل أمق ماله الخير والراحة والسرورء فبامي يانفس إلى صلحشريف 
حتفظ كل منا على ماله من المرادات والمقاصد» و نتفق على أمربحصل 
به للطرفين أصناف المصالح والفوائد » دعيني يانفس أمضي بإياني 
متقدماً إلى الخيرات » متجرأ فيه لتحصيل المكاسب والبركات » دعيني 
أتوسل بإماني إلى من أعطاه أن يتمه بام الحداية » وال الرمةء, 
وأكمل مانقصمنه لعل الله أن يتم علي وعليك النعمة » ولئنتركتيني 
وشأني ل تعترضي على بوجه من الوجوه , لأعطين ككل ماتطلبينه من 
الماحات » ونم نَوْ مله النفوس وترجوه » ولدّن تركتيني و شأني 
لأوصلتك الى خيرات ولذات طلما تمناها المتمنون » وطالما مات 
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بحسرتها قبل إدرا كبا البطالون » يانفس أما تحبين أن تنقل من هذا 
الوصف الدنيء إلى أوصاف النفوس المطمئنة التي أطمأنت إلى ربها , 
وإلى ذكره » واطمأنت الى عطائه ومنعه . وأطمأنت إليه في 
جميع تدبيره وأطمانت الى توحيده والإيمان به حتى سلاها عن 
كل المحبوبات . واطمأنت الى وعده حتى كانت هى الحاملة 
للعبد على الطاعات المزعجة له عن المعاصي والمخالفات . فلا 
. يزال المئؤمن مع نفسه في محاسبة ومناظرة حتى تنقاد لداعي 
الإيمان , وتكون من يقال لها عند الانتقال من هذه ادر 
8 أيتها النفْسٌ المطمنة ارَجعِي الك رافية 6ه 
فاخي ف عبادى واذخلي جَنت ) 


( الفحدر لاد وس ) 


المسألة الثالثة عشسرة 


النصحة لله دهي القيام بعبوديته الظاهرة والباطنة بإخلا صكامل, 
وتكميل تام لأجزاء العبودية ظاهراً وباطناً » وفعل لما يقدر عاممامنها؛ 
وعزم جازم على فعل ما لا قدرة له عليه لو قدر . 

والنصيحة لكتاب الله: هي الجد في تعر ف ألفاظه ومعانيه بحسب 
ما تصل إليه القدرة » والاجتهاد في العمل به » والدعوة إلى ذلك . 
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والنصيحة للرسول:هي كال الإمانه ومحبته وطاعته » واتباعه ؛ 
وتعديم قوله وهديه وسيرته عل كل قول وهدي وسيرة » ونصر 
ما جاء به . 

ونصيحة أت ةالمسامين وم سلاطينهم وحكامبوو ولاتهم :بالاعتراف 
بإمامتهم »والتدين بالسمع والطاعة 2 ونصيحتهم وإعانتهم على اير 
الذي قاموا به قولاً وعملاً . 

ونصيحة عموم المسامين : أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه , 
ويكره لهم ما يككره لنفسه » ويعلم جاهلهم » وينصح من يراه مخلاً 
بواجب أو متجرثاً على محرم » وإرشاد الناس على اختلاف طبقاتهم 
إلى ما فيه صلاح لهم في أمر دينهم وأمر دنياهم » والدعوة إلىذلك كله, 
ومجانبة غشهم في الأقوال والأفعال » والمعاملات » وأداء الحقوقءلن 
له حق على الانسان . 


المسالة الر ابعةعشسرة 


فى حسن ا معاتية 


بعجبني ما وقع لبعض أهل العلم وهو أنه كتب له إنسان من أهل 
العم والدين ينتقده انتقاداً حارأً في بعض المسائل » ويزعم أنه مخطىء 
فيها“حتى إنه قدح في قصده ونيته » وادعى أنه يدين الله ببغضه بناء 
على ما تومم من خطتئه » فأجاب المكتوب اه : 

أحى إنك إذار كما ضري عليك من الردة الديقة بومتك 
ما يحرم عليك من أتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ ؛ 
وتحنبت الدعوة إلىالله بالحكنة في مثل هذه الامور » فإفي أخبر قبل 
الشروع في جوابي لك عما انتقدتني عليه : بأني لا أترك ما يجب على 
من الإقامةعلىمودتكء و الاستمرار على محبتك المنية على ما أعرفه من 
دينك انتصاراً لنفسي » بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك في قدحك 
اغا «بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن » لكن لم يصحبه عل 
يصححه » ولا معرفة تبين مرتبته » ولا ورع صحيح يوقف العبدعند 
يذه لذ أوحة الشارع عليه . فلحسن قصدك عفوت لك عما كان 
مك لي من الاتهام بالقصد السميء » فبب أن الصواب معك يقي »فل 
خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده » فلو كان الامر كذلك“لوجب 
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رمي جميسع عاماء الأمة بالقصود السيئة » فبل سل أحد من الخمأ ؟ ! 
وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا مخالف لما أجمع عليه المسامون من أنه 
لا بحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ , والله تعالى قد عفا عن 
خطأ المؤمنين في الأقوال والافعال» وجميع الاحوال . ثم نقول : 
هب أنه جاز للانسان القدسم في إرادة مندلت القرائن والعلاماتعلى 
قصده السيء » أفيحل القدم فيمن عندك من الادلة الحكثيرة على 
حسن قصده » وبعده عن إرادة السوء ما لا يسوغ لك أن تنوم فيه 
شيا بما رميته به » وإن الله أمر المؤمنين أن يظنوا باخوانهم خيراً إذا 
قيلفهم خلاف ما يقتضيهالإعان, فقال تعالى:( ولا إذ سمعتموه 
ظن الم منون وال منات بأنفسهم خيراً). (اتور ٠:‏ ) 
وأعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت » فإني ي 
أشرت لك :قد عفوت عن حقي إن كان لي حق »ولحكن الغرض 
التصيحة» وبيالتف موقع هذ الاتهام من العقل والدين والمروءة 
الانسانية . ثم إنه بعد هذا أخذ يتكلم عن المواب عن انتقاده بما 
لاحل لذكره هنا . 


المسالة الخحامسة عشرة 


لت لين 


البدعة:هي الابتداع في الدين » فإنالدين:هوما جاء به اني وَل 
في الكتاب والسنة » وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة » فبو من 
الدين » وما شالف ذلك » فهو البدعة .هذا هو الضابط الجامع . 
وتنقسم البدعة بحسب حالما إلى قسمين : بدع اعتقادويقال لما : 
البدع القولية وميزانها قوله يَيكي في الحديث الذي في الدئن «وستفترق 
هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقةكها في النار إلاواحدة, قالوا :من 
هى يارسول الله .؟ قال : منكان علىمئل ماأنا عليه اليومو أ صحابي”'"'» 
فأهل السنة ا محضة السالمون من البدع الذين تمسكو! مما كان عايه النبي 
لي وأصحابه في الاصول كبا » أصولالتوديد والرسالة والقدرء 
ومسائل الإيمان وغيرها . 

و عيرثم من خوارج ومعتزلة وجبمية وقدرية ورافضه ومرجته 
ومن تفرع عنهم »كلهم م من أهل البدع الاعتقادية » وأحكامبممتفاوتة 
بحسب بعدثم عن عن أصول الدين وقر بهم »وبحسب -6-ظ أو تأويلبم» 


رذ 


وبحسب سلامة أهل السنة من شرم في الاقوال والافعال وعدمه. 
وتفصيل هذه الملة يطول جداً . 

والنوع الثاني : بدع عءاية “وهو أن يشرع فيالدين عبادة لميشرعبا 
. اللّهولا رسوله؛ وكل عبادقل يأمر بها الشارع أمر إيحا بأو استحباب 
فإنها من البدع العملية » وهي داخلة في قوله يَكليه « من عمل عنملا 
ليس عله أمر نا فبو رد" » » ولذا كان من أصولالثمة الإمامأحد 
ان الاصل في العبادات الحظر والمنع » فلا يشرع منبا إلا 
ما شرعه الله ورسوله »2 والاصل في المعامللات والعادات الإباحة“ 
فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله » ولهمذا من قصور العم 
جعل بعض العادات التي ليست عبادات بدعاً لا تجوز ,مع أن الامر 
بالعكس » فإن الذي يحك بالمنع منها وتحريها هو اللمبتدع » فلا 
بحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله » بل العادات تنقسم إلى 
أقسام »ما أعان منبا على الخير والطاعة » فبو من القرب . وما أعان 
على الإثم والعدوان » فبو من الحرمات » وما إيس فيه هذا ولا 
هذا » فبو من الماحات , والله أعلم . 


. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنما‎ )١( 


531 


المسألة السادسة عشسرة 


أركارت الشكر 


ما ذكر الباري نعمته على العباد بقيسير الركوب للأنعام والفلك 
قالتعالى : ( اتستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة 
ربكم إذا استويثم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له ممرنيك وإنا إل ر يتا لمتقليون ..) 
(اوعرى ؛ ++ ؛ »ذكرأركان الشسكر الثلاثة.وهي الاعتراف »والتذكر 
لنعمة الله » والتحدث با ء والثناء على الله بها والخضوع لله , 
والاستعانة بها على عبادة الله » لان المقصود من قوله : ( وإنا إلى 
ربنا لَنقلبُون ) الاعتراف بالجزاء, والاستعداد له » وأن هذه 
النعم الغرضمنها أن تكون عونا للعبد على ماخاق له من طاعة الله. 
و3 0و4 ثم تد كروائعمة بريكم إذا اتوت عليه) 
تفييدها في هذه الحالة وقت تبوؤ اانعمة, لان كثيراً من الخلق ‏ 
تسكر هم النعم » وغ فابمعن الله »ونوج بكم الأش روالبطرء 
فبذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المبلك » فإنه متىذكر 
د تر بئعمة الله ليس من نفسه شيء » وإنما أصول النعم » 
وتسير أسبابها » وتسمبل تحصيلها » ثم بقاؤها واستمرارها » ودفع 


50 الفتاوى امه 


مأيضادها 7 لنقصبأ دن الله تعالى » ومنمى استحضر اليد لذلك »2 
خضع لله وذل » وشكره وأثنى عليه » وبهذاتدوم النعم ويباركالله 
ذيها » وتكون نعمأ حقيقية . 


المسألة السابعة عثشسرة 


في قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إهانم ) ( البقرة : ١+‏ ) 


فسرها كثير من السلف من ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة 
مق لمعا وان اشكل أمرهم على المسامين ' فأخب رهم الله تعالى 
أنهم في ذلك الوقت قل عملوا بقتضى الايهات وهو طاعة الله في كل 
واقت وعتال ها تعلق ذلك لوقت واطال .قة خذ من هذا أنه 
كان على قول » أو رأي ضعيف » وقد عمل به يجتبداً متأولاً؛ أو 
فعله مدة طويلة أو قصيرة » ثم تبين له صحة القول الذي بنافيه , 
وانتقل إلى الثاني» أن عمله الاول مشاب عليه » وهو مطيع لله فيه 
لكون ذلك القول هو الذي وصل إله اجتباده » أو تقليده لغيره , 
وهو لم يزل حريص ا على الصواب راغياً فيا >به الله ورسوله . فمن 
كانت هذه حاله » فالله أكرم من أن يضيع إببانه » وما عمل بذلك 
الأون مو شو اصابفية اد أخطأ » فإن الله بالناسرؤو ف رحيم. 
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المسألة الثامنة عسرة 


في كال تعالم الدين 


عن سأمان رضي اللهعنه قال : قال بعض المش ركين وهو ستهزىء: 
إني لأرى صاحبك؟ يعليك كل شيء حتى الخراءة ! قلت : أجل لقد 
نبانا أت لايستقبل القيلة لغائط أو بول » أو أن نستنجي باليمين» أو 
أن نستنجي بأقل مئثلاثة أحجار »أو أن استاحي برجي عأو بعظم . 
رواء سل . 

ما أحسن ما أجاب به سلمان هذا العدو' المستهزىء بما جاء به 
الرسول بهذا التعبير الذي يظن أنهيتطرق به إلى القدح » فبين سلمان 
رضي الله عنه أن هذه التعالي الشرعية حتى في هذه الحال تعالم عالية 
ترجع إلى تعظي الله وتوقيره » وإجلاله باحترام ببنه عن الاستقبالله. 
نقذ لقال 6 كان .وجوى: قتا الف فى الصازة مضو ه 
تعظي الله بتعظي ببته وحرماته » وكذلك نبيه عن الاستجدار باليمين 
بعود إلى نظافة البدن والاعتناء يكال النظافة البدنية » وإبعاد اليمين 
عن مباشرة الأوساخ والنجاسات » ففي نفس الاستجمار والآداب 
التي عامبم الشارع إياها في هذا الموضع تكميل عبودية الله » والتوقي 
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التام عن النجاسات والأوساخ , والاعتناء بالنظافة . فبل أعلى من 
هذا الإرشاد ثيء . فتضمنجواب سامان رضي الله عنه بيانالأحكام 
الشرعية مع شع المعارضين والمستهزئين » وإلقامبم الحجر » فنفس 
مااستهزؤوا بهمن أعظم الحجة يهم » وهكذا جميسع الشريعة في 
مصادرها ومواردها عل هذا النمط . 


المسألة التاسعة عشسرة 


عن قبيصة بن أبي وقاص قال : قال رسول الله 2 د يكون 
عليكم أمراء من عدي تحر روزن المسناذة ؛ بي ل ؛ وهي عليهم 
فصلوا معبم ما صلوا إلى القبلة » رواه أبو داود" . 

يؤخذ منهذا الحديثفائدتان عظيمتان . إحداهما:أنهإذاتراحت 
المصالح » قدم الأعلى منها » وأن العمل المفضول قد يقترن بهم يصيره 
أفضل من غبره 6 فإنه أمر الصلاة 0 هؤلاء الأمراء مراعاة لمصلحة 
الاتفاق والائتلاف» وعدهالاختلاف ا تؤخر الصلاةمعهم؛مع 

. وهو حديث حسن بشوأهده‎ )١( 
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الفائدة الثانية : أن من كان حريصاً على تكميل العبادات بأوقاتها 
وحدودها وتكميلاتها , وللكنه تابع لغيره في عيادته » وذلك الغيريأتي 
بها على وجه ناقص ؛ أست الحريص عل التكميل الذي لا يتمكن منه 
لهذا السبب أنه يكيل له الأجر بنيته . ولا ملام عليه يسبب اتباعه 
لغيره وعدم استقلاله . ويدخل في هذا التابع لغيره فيصلاة اجماعة ‏ 
فق أفوق النشو هوق الإزااك .ولراك وغريها دنر كينا ها 2 الديد 
بتقييده عن الكال بعمل غيره » ولكمن ليكن منك على بال « إنها 
الأعمال بالنيات... » الجديعا" 


المسألة العشرورت 


في تكرار الأجر بتذكر المصسة 


روى الإمام أحمد عن الحسين يخ علي فرفورق] : مأ من ملم 
ولامسامة يصاب بمصيبة »فيذكرها وإن طال عبده؛ فنحدث عند ذلك 
استرجاعاً إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب 
مها » . هذا من مئن الله على المؤمنين » وفوائد المصاب » والحكية 


. متفق علله من حديث عمر بن الخطاب رذى الله عنه‎ )١( 
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في هذا واضحة ء فإنه اذا ذكرها » جدد صبراً لله » وثناء عليه, 
ورضى بقدره » وتسليماً لأمر الله » وتلك عبوديات قابية وقولية 
متجددة » 5 أن العبد إذا ذكر الله » أو قرأ » أو صل » أو صام » أو 
عامل الدمعائلة ظاهرة أو رياطنة وعد و الله :لد ثانا :سما تكروت 
إذا اقترن بها شرطبا وهو الإخلاص لله . وكذلك النعم إذا أنعم الله 
بها على العبد » فشسكر الله عليها أثابه على ذلك » ثم كلما ذكرهاء 
وتحدث ببهاءواعترف لله مها» ضاعف الله له الثواب » فالموٌ من لايزال 


غنم من ربه » ويكسب خيرا كثيراً . 


المسألة الحادية والعشرون 


في الحياة الطيبة 


قال تعالى : ( مَنْ عمل صالحاً من ذكر أو أنتَى وهو 
مؤ من فلدْحدينه حياة طيبة ولاجز ينبم أجرهم بأحسن 
م كانوا يعملون ) رانس بى) وعد الله ومن أصدق من 
الله قيلآً ‏ من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالم أن يحبيه في 
ذه إناقا حاة طية كرو ان ضزية ف الاخرة امكل لوا خيرم 
فالحياة الطيبة اسم جامع لما يحصل به سرور القلب وراحته وطمأنينته؛ 


٠‏ بح 


وعدم قلقه واضطرابهفي جميع مقامات الحياة » والبدن بالطبع تابع 
لقاب في راحته وضدهاء فن أمن إواناً صحيحاً بأن آمن بوحدانية 
الله وتوحده في الربوبية والألوهية »وانفراده بالخلق والرزقوالتدير 
والنعم الظاهرة والباطنة » واطمأت لبر الله وخبر رسوله اعترافاً 
وتصديقاً » ولأمره ونبهيهإذعاناً وانقياداً وعملاً»وذلك يتضمن تصديق 
الخبر » وامتثال الأمر » واجتناب النبي ؛ من قام بذلك حق القيام » 
فلا بد أن يتحقق له هذا الوعد » ومن فاته ذلك أو بعضهء فاته من 
هذه الحياة الطببة بحس ما ضيعه ونقصه » واعتبر ذلك بجميعمقامات 
هذه الحياة » وتنقلات العبد فيها من غنى وفقر » وسراء وضراء , 
ومرض وصحة » وحصول كوبات ووقوع مكاره ومصيباتءوقيام 
بعبوديات وحقوق ومعاملات»وجميع ما بيعرض العبد من التصرفات» 
فإنه إذا استصحب الإعان الكامل تنقل في هذه المقامات سكورتف 
وطمأنينة وقناعة » واحتساب للثواب : وخوف من العقان »> وكان 
عند النعماء وا لحمو بات من الشما كرين » دعند المكاره والمصائب من 
الصابرين امحتسبين المرتقبين من اللّه أعظم الثواب » وكان ساعياً في 
المغنم في سرائه وضرائه » وإنقام بالعبادة التي بينه وبين الله » كان 
داخلاً في سرور قلبه ونعيم ووحة فوراى آرت قطع ونا 
ساعاته في كل ما .يقربه إلى رب العالمين خير ما #نافس فيه المتنافسون, 


؟١‎ 


وأن هذا هو حقيقة الحياة التي دن حرمبا فبو مغبون غَبناً لا ريح 
بعده » و إن قام يحقوق من له حق عايه من والدين وأولاد وأهل 
ومالك وأقارب وجيران وأصحاب و نحوهم » كأنالداعي له إلى ذلك 
طاني التوفوونزةمواكاي الجر عدوا كان التضائل» 
والسلامة من الرذائل » فكان في قيامه با مسرور القلب » مطمئن. 
اللفس » لا سمالي بتعب بذلةولآ تلقة مالا لاله تقد يذلك اندتاجر 
مع الله ؛ والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . وت تتاول إذاته 
وشبواتهالمباحة » وقام بالكسب المباح مما يسره الله له » نوى بذلك 
الاستعانة على طاعة المولى المنعم»والقيام بالحقوق الواجبة والمستحية؛ 
فبو ينتقل في هذه الأمور » وروح التقرب ورجاء الثواب والأجر 
وارتقاب الخير العاجل والآجل ملء قلبهوحشو فؤاده » ومع ذلك, 
فبو يطمعفي آخر نه بكلخير عظي » و ثوابجسي »فبذهالحياةلايمكن 
التعبير عن كنهها ولذاتها وطيبها » فقس بها حياة فاقد الإيمان والعمل 
الصالحالذي لا م لهإلاما أ كل وشرب وكسب » لا غاية لهيرجوهاء . 
ولا أصل له يبني عليه:فب ذا من أين له الراحة والطمأنينة » والفرح 
والسرور» وعيشته أدنى من عيثة البهائم الالمة من المحموم القابية ؛ 
والآلام الرو<ية » فب ذا قد خسر الدنيا والاخرة » وحصلت له 
الصفقة الخاسرة . 


7 ؟ 


المسألة الثانية والعشرون 


وقع شكال في قصة أحد الثلاثة أصحاب الغار : لما عف عن 
بشت عمة لله تعالى في تلك الحالة التي منعه خوف الله تعالى من وقوع 
الحظور كيف لم يتزوجبا مع أن الظاهر أنبا لبست بذات زوج؟ 

وأشكل سدق الاخر .الذي ا وحمت والدية افق وقد خلب كنا 
غبوقبماكره أن يوقظبما » وكره أن يعطي أحداً من أهله وأولاده 
والصبية يتضاء و ن من الجوعء كيف لم يدفع حاجة هؤلاء المضطرين 
مع وجوب ذلك ؟ وأنهلا ينافي البر للوالدين . فجاء الجواب لذلك 
أن الني مله إننا ذكر في قصة كل واحد من الثلاثة أعلى حالة في 
نيل ذلك الخلق الفاضل » فذكر أعظم عفة تقدر » وأعظم بر ؛ 
وأعظم وفاء بقطع النظر عما يقترن تلك القضاءا من الأمور الأخرء 
إذ ليست مقصودة ولا مرادة » وقد يكون ثم موانع وأعذار 


تعم أو لا تعلل » والله أعلم . 


ف 


المسألة الثالثة والعشرون 


في منزلة الحساءمن الدين وفوائد أخرى 


روى أبوداود عن عائشة رضي اللهعنبا : قالت :قال الني علق 
٠‏ إذا أحدث أحدك في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف )١(١‏ فيدمع 
مايدل عليه صريحه فوائد مها : أنهينبغي للعبد أن يجتب كلماستقبح 
ويستحيا منه عند الناس من الأقوال والأفعال » ومنها أنه إذا احتاج 
إلى بيانه بقوله أو فعله » فليستعملمن المعاريض القولية والفعلية 
مايضيع به أفهام الناس إلى خلاف الواقع » فإن حدث الإنسات 
الخارج منه نوعان : فوع لسّحماأ منهكالريح» و نوع لاحماءةمدعادة : 
كالرعاف ووه » فأمر يك عند وجود الحدث الذي ,ستحيا منه 
أن يمسك الخارج من الصلاة أنفه ‏ ليظن الناس فيه الرعاف دوت 
الريح . وما ألطف هذه الحيلة » ولحذا نقول : إنه يدل على جواز 
استعمال المعاريض والحيل الحسنة التي لا محذور فذيها » بل ذيهامصلحة» 
أو دفع مفسدة » ومنب أنه بتعبن على من انتقضت طبارته أن لايمضي 
في صلاته » ولو عزم على قضائها حياء من الناس ء فإن المضي فبها 
(1) ودواءأيضاً الحا في والمستدرك» 184/١‏ وقال : صحبح علوشر طهاء 
ووافقه الذهبي » وهو ”ا قالا . 
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وأو صورة محرم . وامحرم لايل للعبد أنيفعله مراعاة للخلق»ومنها 
أن المعار يض الفعلية كبذه القضية تشبه المعاريض القولية » وفهب ا 
للب مندوحة عن الكذب وسلامة من الذم . 


في جواب عن كلام في « صيد الخاطر » 


كلام ابن الجوزي في أول الفصول من ه صيد الخاطر »في النفس 
منه شيء أفتونا وأعتونويق 

الجواب وبالله التوفيق » ابن الجوزي رحمه الله وغفر له إمام في 
الوعظ والتفسير والتاريخ » وكذلك هو أحد الاصحاب المصنفين في 
فقه الحنابلة » ولكنه رحمه الله خاط تخليطاً عظما في باب الصفات 
وتبع في ذلك الحبمية والمعتزلة » فسلك سبيلهم في تحريف كثير منها 
وخالف السلف في حملبا على ظاهرها » وقدح في المثبتين » ونسم. إلى 
النلاهة . وهذا الموضوع من أكبر أغلاطه » ولذلك أنسكر عايه أهل 
العم را منه الحنابلة في هذا الماب » ونزهوا مذهب الإمام أحمد 
عن قوله وتخبطه فيه , ومع ذلك فإن له في المذهب كتاب «المذهم» 
وغيره » وله تصانيف كثيرة جداً حسنة فيها عم عظي » وخير كثير » 


و6؟ 


وهو معدود من الاكابر الافاضل » ولكن كل أحد مأخوذ منقوله 
ومتروك سوى الني جيه » فكلامه في كتاب التأويل » وكلامه في 
الفصول التي في أول « صيد الخاطر » »كم أشرتم إإيها يجب الحذر منها 
والتحذير , ولولا أن هذه الكتب موجودة بين الناس لكان للانسان 
مندوحة عن الكلام فيه , لانه من أكابر أهل العلم وأفاضلهم “ وهو 
معروف بالدين والورع والنفع , ولكن لكل جواد كبوة , نرجو 
الله أن بعفو عنا وعنه » وفي « صيد الخاطر » أيضاً أشياء تنتقد عليه؛ 
ولكنبا دون كلامهفي الصفات»ء مثل كلامهعن أهلالنارء وفي الخوض 
فيعدن نسائل القذو و أعاءاعوننا للزمن: الدقءوإنا تأميعا. 
صدورها من قبل هذا الرجل الكمير القدر . 


لا إشكال في نص رتب فيه دخول الجئة أو النحاة من النار ونوهما 


الأحاديث الكثيرة جداً الني فيها ترتهب دخول الجنة » أو النجاة 
من النار »أو كليها أو الإسلام والإبمان على الشبادتين ليس تمشكلة 
بل هي وله امد واضحة'. فكا أن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه 
جنيع الشرائع الظاهرة والباطنة » فكذ لك الشبادتان » فإن الشاهد لله 


7*5 


بالوحدانية وعدم الشري كيقتضي كال اعتقادهذلك ؛ ويال الإخلاص ‏ 
لله » والقيام بحقوق العبودية كلها » فإنها من التأله لله تعالى . فإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » والصيام » والح ونحوها داخلة في ألوهيةالله 
تعالى » كا تدخل أعمال القلوب ذيها من الإنابة لله خوفاً ورجاء , 
ومحبة وتعظيماً ؛ ورغية ورهية » وكذاك متابعة الرسول ميدي داخلة 
في الشهادتين بأنه رسول الله , فكال القيام بالتوحيد والمتابعة يوجب 
كال الإيمان » ويترتب عليه من الفضائل والثواب ما وتبه الشارع على 
جنيع الأقو ال والاعمال الدينيةظاهراً وباطناً » فإنها كلها تفصي لوقيام 
بذلك والله أعل / 


في حديث « الوسوسة صريح الاعان » 


قوله في حديث الوسوسة « ذلك صرييم الإمان» ''و«المدثهالذي 
زفاكيذة إل الوسوية "و وذلك أن ما يقع في القلب من وساوس 
الشيطان أو إلقائه إذا كان منافياً لما أخبر الله به ورسوله » فإن الموّ من 
١)‏ روأه مسا في « صححه » من حديث أي هريرة رضي الله عنه 5 
(؟) دواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنها . 


/1/ 


لا .ستريب في خبر الله ورسوله » وما دل عليه من المعاني والعقائد , 
والشيطان لا بد أن يلقي من الشبهات والشسكوك ما يتوصل به إلى 
حصول مراده » ولكن ما مع المؤمن من الإيمان واليقين ينف ذلك ؛ 
وبحكرهه أشد الكراهة » فلا يزال بكرهه ويدفعه حق ستقر 
الإيمان في القلب صافياً من الاكدار » سالماً من الشيبات » فبذا 
صريح الإيمان الذي نفى الشبهات والشسكوك » والد لله الذي رد 
كنده إلى الوسوسة » فلم يدركمن الانسان إلا محرد وساوسلاقرار 
لهاولا ثبوت » بل نفيها وكراهتها يزداد به المؤمن إيمانا » والموقن 
إيقان » فالاستعاذة منه من باب دفع الشر والمكروه والصائل ' 
والرجوع إل الإيمان بالله ورسوله » والاعتراف بوحدانيتهوصفاته 
من باب الرجوع إلى الاصل الثابت الذي يدفع بذاته وقوته حكل 
شك » وشبهة الاستعاذة فيها الاستعانة بالله على دفعه » والرجوع إلى 
الإيمانفيهالرجوع إلى فضاهو رحمته“و هذ امن أعظم ا لاسبابعلى الاطلاق 
في دفع هذ «الشبهة التي هي من أعظم الشببات, بل هذ ايد فعكل شبيةعلى الحق, 
فتى تحقق العبد الحق » وعامه عام لا يستريب فيه» عل أن كل 
ما ناقضه »فبو باطل »ولا يم ذلك إلا بالاستعانة بالله وتوفمقه »والله 
المستعان على حصول اير ودفع الشر . 
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المسألة السابعة والعشرون 


« اعاوا فكل ممسير لما خلق له » 


ما أخبر الني مكل بأن قضاءالله وقدره سابق الأعمالوالحوادث» . 
وقال بعض الصحابة : ففي العمل بارسول الله ؟ أجابه بكلمة جامعة' 
مزيلة للاشكال » موضحة لحكمة الله في قضائه وقدره » فقال « اعماوأ 
فكل مبسر لما خلق له » وذاك شامل لاعمال الخير والشر » وللآجال 
والاعماروالارزاقوغيرها » فإن الله يحكمتهقد جعل مطالبومقاصدء 
وجعل لا طرق وأسبابً » فن سلك طرقبا وأسبابها الثامة بسر لما » 
ومن ترك السب » أو فعله على وجه ناقص لا يوصل إلى مسبيه »لم 
يحصل لهءويسر اضدهء فك أن الارزاق ونحوها منوطة بقضاء الله 
وقدره؛ ومع ذلك إذا ترك العبد السبب الموصل إلى الرزق “ أو فعله 
.على وجه ناقص الم يتم له ما أراد » وإذا بسر له سيب اأرزف من 3 
نوع كان ينيسر له بحسبهء كذلك الأعمال الموصلة إلى الجئة هن بسر 
إلى ساوكها تامة لا نقص في شيء من مكملاتها » ولا وجود لمانع من 
موانعبا » فقد عل أنه مخلوق للسعادة » وضد ذلك يضده ء فالقضاء 
والقدر موافق للأسباب لا مناف لا شرعاً وعقلاً وحساً » فإنه قدر 
الامور بأسبابها وطرقبا “ وهو أعلم بها ومن سككبها , ومن 
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لا سلكها , فسبق عامه وتقديره لحا لا يوجب ترك العمل » وإنما ‏ 
يوجب السعي التام لمن أحاط عامه بذلك » وعرفه حق المعرفة * فكي 
أن من ترك التكاحم وقال: إن كدر يي ولد جاءني ولو م أتزوج 4 
ومن ترك الغرس والحرث وقال : إن قدر لي زدع وثمرة حصلا 
ولوم أزرع ومن ترك الحركة في طلب الرزق وقال: إن كدرل 
رزف تان من دون سعي وحركة ل فعل ذلك عد أحمق جاهلا 
ضالاً » وكذلك من قال : سأترك الإيمان والعمل الصالح . والله إن 
كان قدر سعادتي حصلت » فهو أعظم جبلاً وضلالاً وحقاً من ذلك ؛ 
وهذا واضح وللّه الخمد . 


الممألة الثامنة والعشرون 


الاحتجاج بالقدر عل الشرك والكفر وأنو اع المعاصي احتتجاج 
باطل » لانه يدفع أمر الله ورسوله » ويعتذر به عن معاصيه لله , 
وذلك من أ كبر الظم والجبل والضلال » وكذلك احتجاج العبد بعد 
وقوع مايكره بأن يقول : لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ء فإنه 
تقول علىاللهء وتتكذ يب لقدره الواقع لامحالة» وأما الاحتجاسبالقدر 


هم 


على وجه الإيمان به » والتوحيد لله » والتوكل عليه » والنظر إلى سبق 
قضاله وقدره » فبو مود مأمور به » وكذاك الاحتجاج به على نعم 
الله الديفة والدنيوية » فانه يوجب للعبد شبود منئة الله عليه بسبق 
تدروو خدالة و كذلك إذا فقن العند مادو علهمن. سيان 
النافعة في دينه ودنياه » ثم لم يحصل له مراده بعد اجتهاده » فانه اذا 
اطءأن في هذه الحال إلى قضاء الله وقدرهء كان حموداً نافعأ للعد 
مريحاً لقلبه »م قال يَكظيةٍ : « وإذا غلبك أمر فقل:قد ر الله وما شاء 
فعل » . وكذلك إذا احتج به بعد التوبة من الذف ومغفرة الله لهل 
وجه الإيمان به كان حسناً يا حب آدم موسى ؛ د 

وكذلكبينفع النظر إلى القضاء و القدر » ليبعث العبد على الججد 
والاجتهاد في الأعمال النافعة الدينية والدنيوية » فإنه إذا علٍ أن الله 
قدو الوضول إلى الطاك:والمتاضف الأساي الأمرويها #«جسد 
واجتبد»عكس مايظنهكثير من الغالطين أن إثبات القدر يثبط » بل 
بنشط العاملين أبلغ مما لو كان الأمر ل يقدر له غاية » وكذلك ينفع 
النظر الى القدر عند وجود الخاوف المزعجة , فإنه من عل أزماأصابه 
م يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه»اطمأن قلبه ؛ وسكنت 
نفسه » ولم ينزعبم للأسباب الخوفة “بل يتلقاها بسكينة وطمأنينة ؛ 
ويقوم با أمر بالقيام به عندها » وكذلك نفعه في المصائب وحلول 


ام ا 0 ىأ 


انحن عظي » فإنه من يمن بالله يهد قلبه » فإذا أصيب بمصيبة » فعلم 
أنها من عند الله » رضي وسلٍ لأمر الله وحكيه » واحتتسب أجره لله 
وثوابه» فبذا التفصيل في مسألة النظر إلى الفضاءوالقدر » والاحتجاج 
به يأني على جميع الأحوال » ويقبين أن منه ماهو مود » ومنه ماهو 
مذموم , والله أعلم . 


المسألة التاسعة والعشرون 


في الكبرباء ونتائحها 


قال الله تعالى : ( سدر يهم آياتنا في الآقاق وفيأنفسهيم 
حتى يتبين لهم أنه الحق . ) ريمن , م, ) وقال تعالى :( علم 
الإنسان مالى يعلم) رار , , ) . 

م تزل حقيقة الكبرباء » و نتائجها الباهرة » وأعمالها العجيبة في 
طلى الخفاء واللكتّان » ولم يصل [إيها في غابر الازمان علم أي انسان 
حتى ترقت معارف الناس » وعلوممم الطيعية » فوصلوا الى هذا 
هر العظي » والكنز الثمين » وهو استخراج الكبرباء من المواد 
الأرضية والمائة والنارية وغيرها من المواد المتتوعة » فحقققوا عامبا 
وفرعوا تتائجبا »واخترعوا فروعبا بعدماأتقنوا أصوها , فأوجدوا 


"م 


بها الخترعات الباهرة » والصنائع الفائقة » وأوصلوا بيبا الأنوار 
والأصوات من المحال المتماعدة » والأقطار الشاسعة في أسرع من لمح 
البصر . وك والدوا بها من أمور تبهر عقولالعالمين » وما زالوا ولا 
يزالون في ترقية مخترعاتها وتفريعما . أفليس الذي علّم الانسان الذي 
كان ناقصاً في عامه » ناقصاً في إرادته رقدرته وعمله » اليس الذي 
عامه هذه الأمور التي ل تخطر ببال أحد من البشر بقادر على أن بحيي 
الموتى » وأن يجمع الخلائق كلهم بنفخة واحدة ؟!( ماخلقك و لابعتكم 
إلا كنفس واحدة ) ٠‏ ز تن : ,,) 

م تزل كتب الله المنزلة على رسله » ولم تزل الرسل الكرام تقرر 
أمور الغيب والمعاد بأنواع البراهين والأدلة التي تجعلبا من الأمور التي 
لاتقبل الشسك » وأعداؤهم المكذبون برسالاتهم ليس عندم مايردهذه 
ذفن ر العظيمة إلا جرد استبعادات استبعدوها بعقوهم القاصرة ؛ 
وأرائبمالكاسدةءيقولون: 5أنهذه الأمورمتعذرة على قدراخاوقين» 
تكذلك هي متعذرة على الخالق . هذا حاصل مارد وا به ماجاء تبه 
الرسل وءتزل هذه الطائفة الخبيثة في نمو وازدياد حتى طم بحرهمفي 
هذه الأوقات الأخيرة » وانسلخوا عن أديان الرسل من جميع أمور 
الغيب بهذه الششبهة الباطلة » ونشأ الإلحاد » وطغى الماديوت الذين 
نكرو نما لمتص ل إليه عقوطم , فأظبر الله هذه الآية الكبرىو الحجة 
. العظمى الدالة دلالة يقينية عينية على صدق ماجاءت به » وأخيرت به 


”م 


الرسل مخ د الغيسوالمعاد »فرأى كلمن عنده أدنى ع وإتماق 
أن ماجاء به الرسول ؛ ونزل بالق رآنهوالحق الصريح الذيصدقتاه 
الآيات الأفقية » فتكل شبهة يدلي بها أحد من المنكرين لما جاءت به 
اللدل استتدون فيا إل الأموى اللمية ولك اغوات لاقو أن 
الذي جاءت بهالرسل يخالف مازعموا من المحسوساتء فبذه الآبة من 
كبر ماي زلزل شببتهم » ويدحض باطلهم » ويردهمعلى أعقابهم مغلوبين 
فيووين ,الم اميق امتقو لبو المفت وك و ايو ضع فيز تهات 
الناشئة عن الكبر باء قد كان الرسل صلوات الله وسلامه علييسم 
يخبرون بما هو دونها » وما هو أهون منها » فيظل هؤلاء الضلال منها 
بسخرون وبمخبرها يكذبون » فلقد أراهم الله مالم يكن لمم في بال 
ولاخييات: وفل اه للق وومة للفلل إن الناطل كان ون 
رادساء: وم ) والمقصود أن وجود هذه الأمور المائلة الحاصلة من 
نتائج تعلي الله للآدمي بواسطة القوة النيوضعبا الله في الكبرباءيزداد 
بها المؤمن إيانا وبصيرة بما جاءت به الرسل » فيضاف شاهد الإيمان 
| ل ناهد الم اقم نولا يتن :ل قله ادل تلت بصيحة ما اوت به 
الرسل » فيككون بذلك من الموةنين » وتقوى الحجة التي لايستطيع 
أحد إنكارها على الجاحدين » ويعلم بذلك أن تكذييهم للرسل 
وإنكارم ماجاؤوا به مكابرة محضة » واستتكبار صرف » و أنه لاشبهة 


4م 


لهم فضلاً عن أن تكون حجة . أليس الذي أقدر الآدمي على هذه 
الأمور الباهرة_مع أن قدرتهم وقدرة سائر الخاق ليس لها نسبة أصلاً 
إلى قدرة الخلاق العلم _بقادر على أن يحي الموتى » ويجمع قاصيهم 
ودانيهم » ويعلم ٠اتفرق‏ من أجزائهم وما تلاشى من أوصالهم في 
أسرع من لمم البصر » وذاك دليل على أن لله بكلشيء علي » وعلى 
كل شيء قدير . أليس التنادي الذي ذكره القرآن بين أهل الجنة 
وأهل النار مع البعد العظي» كان في ذلك الوقت يراه المنتكرون محالاً 
متنعأ » فجاءهم مالا قبل لهم بدفعه ! أليس إخبار الني يَكليه بإسرائه 
إلى بدت المقدس », ومعراجه إلى مافوق الساوات » صار محل فتذة 
واستبعاد للمنكرين »مع أن آيات الرسل قد تقرر عند الخلق خرقبا 
للعوائد » فبؤلاء ورثة أولتك ؛ فلينتكروا نقل الأصوات والأنوار 
وغيرها من الأقطار الشاسعة . فلو أخبرهم الرسول مُكل في ذلك 
لوقت أن الناءت مع رو و الوا مدعو قا بايون ف قداو رون 
ومغاربها وغيرها ماظبر وسيظبر عفبل تظنهم إلا يزدادون لدتكذيبآ؛ 
وبه سخرية . 

ولهذا من حكمة الله أن الله لم يصرح بذكر هذه الأمورء لأن 
الناس مولعون بعدم التصديق با لميروه أو يروا نظيره » فلم يصرم 
بذكره رحمة بالعباد » ولكنه ذكر فيغير أية من كتابه مايدل علىذلك 


هم 


بحيث ذا وتتزف .هذه امون » فبم الناس دلالته علياء فالمؤمن 
يستفد غابة الفائدة إذا نظر لامخترعات الحاضرة بور إمانه»ودلالتها 
على المطالب العالية . ولا شك أن فائدة المؤمن من معرفتها أعظم من 
فائدة من اخترعوها فلم يتتفعوا بها في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم » 
وإنماكانت وبالاً عليهم » فنسأل الله أن لايزيغ قلوبنا » وأن يهدينا 
1 إلى الصراط المستقي . وصلى الله على جمد وسلم . 


المسألة الثلاثون 


الوقفت لاك أو علبك 


الوقت إما لك ربح ومغمم وإلا عليك وزر ومأثم »وإما 
خسارة وتفوبت للمنافع » وهذه الثلاثة الاقسام لابد للانسان من 
واحد منبا » فن كان وقته في طاعة الله من صلاة وصيام وقراءة 
وذكر وجباد وج وعلم وقيام مق الله أو يحقوق الخلق » فبو له 
معن وربح » وسيحمد غبه بعد حين ) » وسيغشئط بما قدت بدأه . 
ولا بد من كان على هذا الوصف من الراحات »واستععال ما يعينعل 
العيادة من استعمال الطببات » وهذه الوسائل ينبحي عاب ا ح 
الوقت » وتكون عبادات مع النية الصالحة » ومن كان وقته في الشر 


كم 


وعمل المعاصي والإصرار على ما يسخط الله تعالى من جميع أجناس 
المعاصي المتعلقة بحق الله » أو حق خلقه » فبو يسعى إلى دار الشقاءء 
وعاقبته أوخم العواقب » وسبجد غب أعمالهإذا انقطعت الأسباب؛ 
فإن تمتع في الدنيا قليلاً » أعقبه ذلك حزناً طويلاً » ومن كان وقته في 
الغفلات والاشتغال بما لا بعبن من اللذات والماحات » فقد خسر 
وقئه الهو الفنين من كل ثفن #وخير خمرانا متا + وناج 
المتاجر والأرباح » فسبحانمنفاوت بينعباده هذا التفاوت »(انظر 
كيف فَسَلتا سيم عل بعض وللاخيرة اكير" ديات 
وأكبر تفضيلاً ( ( الاسراء : 5 ) 


المسألة الحادية والثلاثون 


في مقاومة الفقر والجبل والمرض 


كثر بحث الناس على اختلاف طبقاتهم » وتباين أقطارم في السعي 
في مقاومة الجبل والفقر والمرض » والسعي إلى ذلك بتكل الوسائل» 
وزعموا أو أكثرم أنبم ظفروا في هذه المبمة الكبيرة ظفراً لم يصل 
إلى قريب منه الأولون والآخرون ؛ وصاروا يتبجحون ويفتخرون 
بذلك » وأن هذا العصر هو عصر النور والرقوالتقدم الباهر » وأن 


لام 


هذه المقاومة لهذه الأعداء الثلاثة النهيرون الأعداء والعداوةمنحصرة 
قياقد حت ادا ثاما #وصاوروا ستو نا وهار إلة رارضا 
كثيرة » وخدعوا واتخدع بهم غيرمفي هذه الدعاوى التي إذاحققتء, 
وضف نياع القاراك »والمقاضف تومن الررببائك :وما اتزرضل إلي 
وجد الأمر على خلاف ما بقولون » والواقع يعاكس ويناقض 
ما كانوا يظنون » وذلك أن الوسائل المطلوبة يقصد بها غاياتهاالشريفة, 
ومقاصدها العالية » ومنافعبا السامية » فتى أوصلت الوسائل إلى 
الخيرات + والأمور العالية » وقعت الشرور والأضرار والمفاسن , 
فبي التي يفتخر بها المفتخرون » ويتنافس فيا المتنافسون » ولمثلبا 
فليعمل العاملون » ومتى لم تحصل غاياتها النافعة الشريفة » بل توسل 
نبا إل الامون الغار واللسيية بصا ضررها كيرا ووقرهامكطر ا 
وعادت نقمة عل أهليا . فالعلوم والمعارف يقصد ببا هداية 
القلوب » وترقية الأخلاق » ومعرفة الطرق إلى الاستفادة الدنيوية 
والدينية من الصنائع والأعمال » وحكيفية الوصول إلى نافعبا 
ونوقي ضارها . 

والمقصود من مقاومة الفقر والأمراض على اختلاف أنواعبا 
بجميع طرقها التوسل بالأبدان الصحيحة القوية إلىوكل عمل نافع ديني 
ودنيوي » والتوسل بالغنى إلى التحرر هن رق الخلوقين » وقيام 


84 


المعايش الضرورية والكالية » وقيام الشاريع الدينية والدنيوية , 
والتوسل بذلك كله إلى القيام بما خلق له العباد من معرفة الله وعبادته 
وحده لا شريك له » وقيام الدين الحق » والذب عنه » ومقاومة أهل 
الباطل » وقيام جميع المصالم الكلية الدينية والدنيوية . فتى كان سعي 
النأس في تحصيل العلوم والمعارف » وفي الغنى وقوة الأبدانوصتها 
لتلك المقاصد الجليلة » عاشوا عيشة طيبة وحياة طيبة » وتم لهم ارقي 
الروحي والجسدي »وهو [إصلاسم الدين وإصلاح الدنيا » وحصلت 
للحم الراحة التامة » والسلٍ الدائم » والحضارة الصحيحة . ومتى كانوا 
بعسكس ذلك » وكان سعيهم «قصورأعل الأ.ور المادية » والأغراض 
الجسدية , والأهواء النفسية » ول يكن لم التفات إلى ما خلقوا له 
من صلاح القلوب » وصلام الأخلاق » والإخلاص للخالق ؛ 
والإحسان إلى الخلوق»صارتهذه الأمور وبالاً عليهم “وصار ششرها 
فاليا لخيرها » وضررها مر بياً على نفعبا » والتاري والواقع يشبدان 
بذلك » فاعتبر بهذا الأصل أحوال الخلق تحد الأمر مطابقاً لا ذكرنا 


مطابقة صحمحة . 


4م 


امد لله يتضم هذا بذكر أصل كبير دل عليه الكتاب والسنة ؛ 
واتفق عليه سلف الأمة » وهو أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
فسم خير لا شر فيه » وقسم بالعسكس » والقسم الثالث:ما يجتمع فيه 
خير وشر ٠‏ وإمان ونفاق » وإهان وكفر » وهذه الأقسام إنما تتم 
معرفتهم بمعرفة حقيقة الإيمان » ومعرفة ما يضاده من حكفر ونفاق 
ومعصية » وبحسب اتصاف العبد بذلك . 

أما حقيقة الايمان الصحيم التام ‏ فبو الإيمان يجميع ما أمر الله به 
ورسوله من أصوله الكلية والحمزئة » والاعتراف بذلك » والانشاد 
ظاهراً وباطناً لطاعة الله ورسوله » فمتى كان العبد متحققاً بأصول 
الامان » منقاداً بقلمه وبدنه لطاعة اللّه ورسوله ؛ قد قام بجميع ذلك 
اعتقاداً و انقياداً وطاعة » فبو المؤمن حقاً الذي اجتمع فيه الخيركله؛ 
وتمت له السعادة والفلاح . ومتى فقد الأمرين » أو كلما » فبو كافر 

خارج من الدين » إما منافق يظبر الإيمان »ويبطن الكفر » و إما كافر 
معلن بكفره » ومت كان معه أصل الدين واعتقاداته امجملة » ولكنه 
بخل بكثير .ن واجباته » ويتجرأ على الحرمات » فبذا قد اجتمع فيه 


4٠ 


خير وشر » وأسباب موجبة اثواب» وأسباب موجبة للعقا بحسب 
ذلك ؛ فمن تلك الخصال خصال نص الشارع على أنها من النفاق » أو 
صاحببا مشبه لامنافقين » كالكسل عن الصلاة» والرياء » وإخلاف 
الوعد » والكذب » والغدر » وعدم الوفاء بالعبد» وغير ذلك , 
فبذ| من النفاق الاصغر الذي يوجب العقوبة ومنع من المثوبة , 
ويخرج العبد من الإمان الكامل ويدخله في أوصاف النافقين يحسب 
ما فيه منب| » ولكنه لا يخرج العبد من الإيمان . وكذلك الحكفر 
والشرك : منه أكبر مخرج من الدين » كالتكذيب لله ورسوله , 
والشرك في عبادة الله : بأن يصرف من اعبادات شيا لغير الله من 
الخلاوقات » ومنه كفر وشرك أصغر كالاقتتال بين المسامينوالماحة» 
والتبرؤٌ من النسب » والرياء ونحو ذلك , مما أطلق الشارع عليهالكفر 
أو الشرك وهو لا يخرج من الدين » فإنه من شعب الكفر والشرك, 
ولهذا يجتمع في العبد خصال إيمان » وخصال كفر ونفاق » وهذا 
هو الذي دلعله الكتاب والسنة »وهو الواقع»وشواهدهذا الاصل 
الكين من القرآن والسسئة كثيرة جدأ . والله أعلم . 
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المسالة الثالثة والثلاثون 

سئل عن بلاد الشرك ماتصير به بلاد اسلام ؟ وعما قارب 
لنا من بلاد العراق والبحرين وغيرهما هل هي بلاد أسلام ؟ 
وما يطلق عليها ؟ وعن السفر لاد الشرك لاجل التجارة وعمن 
بق فيها ثم يرغب ويتأهل فيها وبككن » وعن اظبار الدين 
في بلد المشرحكين وما يازم الرجل من الولاء والبراء والنطق 
تكفير الكافر . ؟ 

الجواب : هذه المائل ولله الجد معروفة » وكلام أهل العلل فيها 
مدوواقيه الوووها تسر لذ ننه م وتريجى اله امتعيررنا لوحا + 
ويرزقنا اتباعه » والباطل باطلاً وير زقنا اجتنابه » ويجعل عمل اجميع 
خالصاً لوجبه الكريم . 

فنقول : قد ذكر أهل العم رحبم الله الفرق بين لاد 
الاسلام وبلاد الكفار » فبلاد الإسلام : التي يحكمها المسامون ؛ 
وتحري فيبا الاحكام الاسلامية » ويكون النفوذ فيها للامين » ولو 
كان جمبور أهلبا كفاراً » وبلاد الكفر ضدها » فبي التي يحكمرا 
الكفار » وتحري فيها أحكام الكفر » ويكون النفوذ فيها الكفار . 
وهي على نوعين : بلاد كفار حر بين وبلاد كفار مبادنين » يينهمو بين 
المسامين صلح وهدنة » فتصير إذا كانت الأحكام للكفار » والنفوذ 
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لهم »دار كفار »ولو كان بها كثير من المسامين , وكل أحد يعرف 
ولا يشك أن العراق والبحرين وغيرهما من اللاد الحاورة ونحوهاء 
من المستعمرات الانجليزية » وأنهم ثم الذين لهم النفوذ والحكم بها ء 
ولكنهم يدخلون في الكفار الجادنين ما بينهم وبين المسامين من الأمان 
في عدم تعدي أحدهما على الآخر » وارتباط التجارة كاهو معروف 
لكل أحيك.. وأمأ المحجرة من دار الكفار سواء كانت دار حراب أو 
دار صلح وهدنة » فنسوق فيها كلام أهل العلل وأدلتهم فيها فضا 
فقال في « المغني » : 


فصل فى الحجرة 


وهي الحروج من دار الكفر إلى دار الإسلام » قال الله تعالى : 
(إن الذن تو فاهم' الملا ئكة ظالمي أ نفسهم ...)اسه : ,,) 
الآيات , وأورد الأدلة الى آخره »وأطالالتكلام رحمهالله » ف نأراد 
المراجعة فعلبه به » وال أيضاً في «الإقناع »وش رحه :وحكالحجرة... 
الى آخره . فن أراد المراجعة فليراجعه» وكذلك ذكر في « المنتهى > 
وشرحه» وكذلك ابن مفايح في «الفروع» وكلامأهل العلل في هذه اسأًلة 
كثير » متفقون على الوجوب إذا عجز عن إظهبار دينه »واستحيابه إذا 
كان قادراً على ذلك » وليس لأحد خروج عما قالوا » واستدلوا عليه 


اه 


وعللوه . يبقى علينا :ما هو إظبار الدين » وما هو الدين؟ فالاظبار 
ضد الاخفاء » فالمظبر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانهء ولا 
بضطبدعلى ذلكء ولا يخفيه» والعاجز عن الإظبار هو الذي لايقدر 
غل إظيان إغانهووحتدم ع وضقائك ده قر القند :والدين لاد 
ولايفسربتفسير أحسنولا أوضم من تفسير الني يلي ولا أجمع ؛ 
فأنه فسره بمجموع عةائد الدين وشرائعه وحقائقه » حيث بين أرف 
الإمان : هو الإيان بالله وملاتئكته » وكتبه ورسله » واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره . والاسلام : هو شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
عحمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإبتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحبج بيت الله الحرام . والاحسان : أن تعبد الله كأنك تراهء فإنم 
تكن تراه » فإنه يراك » وقال في آخره : ه هذا جبريل أنام يعامم 
د دينكمء أودبنك, ٠‏ رواه البخاري وغيره . فجعل ذلك كله هو 
الدين » ففتى قدر الانسان على [ظبار هذه الأمور» وعدم إخفاءشيء 
منها » فور الحظبر لدينه » ومتى عجز عن إظبارها أو إظبار شيء منباء 
فبو عاجز عن إظبار دينه » وهذا تحمد الله واضملا إشكال فيه 
فلو كان يقدر أن يصبلٍ ويصوم » لكن لابقدر أن يظبر توحيده 
وإيمانه وعقيدةه كان عاجزاً عن إظبار دينه »»قدتقدم أن بلادالكفر 
بوعان : بلاد حرب واضطباد » وبلاد عبد وهدنة وأمن » ويدل على 


514 


هذا أن الني وَكلةٍ أذن لأصحابة أن يباجروا من مكة حيث كانت 
لاد كفر واضطباد وأذية وفتنة للمؤمنين إلى بلاد الحبشة » وهي بلاد 
كفر » ولكنها بلاد أمن واطمئنان » وهي أخف بكثير من بلاد 
الفتنة » والشر القليل أهون من الشر الكثير » ولهذا تمكن الصحابة 
رضي الله عنهم من إظبار دينهم فيها حتى إن الوفد الذي أرسلته 
قررش إلى النجاشي بهدايا كثيرة عالجحوا النجاشي في تسل المؤمنين 
إلييم » فلم يفعله حتى قالوا له : إنهم ليقولون في عيسى قولاً عظيماً 
لتببيجه على الغضب عليهم » لعله ,سامهم إلييم » إنهم يقولون : إن 
عيسى عبد الله ورسوله . فللا دعا التجاشي جعفراً وأصحابه ليسأهم 
عما قالوه عنهم » فلم يسعهم رضي الله عنهم حتى صرحوا بمقالتهم بين 
بدي النجاشي , وأنهعبد الله ورسوله » فاعترف النجاشي بالحق , 
وطرد الوفد » وأرجعبم خائبين » ولم يكن عند النجاشي قبل هذا 
الجاس علم بماكانوا يقولونه في عيسى . والمقصود أنه لابد منإظبار 
أصول الدين وشرائعه » فاذا نظرنا إلى ماحولنا من المهالك المذكورة 
في هذه الأوقات » وجدنا أنه يتمكن كل أحد من إظبار دنه 
ومعتقده لانتشار الحرية » فصار الموٌ من والكافر والبر والفاجر كل 
بعلن بما اعتقده » وان حصل تقصير أو افتتان فبو من كثرة الشر » 
ولا يؤتى العبد الا من قبل نفسه » ولهذا كان الدعاة لمذهب السلف 
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كالشيخ مد وشت والألوسيين , والشييخ قاسم بن مبزع وغيرهم 
يظبرون من مذهب السلف والدعوة إلى الدين الإسلااي أصوله 
وشرائعه ما هو معروف معلوم من غير معارض ولا ممانع » وكذلك 
من عنده دين من أهل نجد إذا ذهبوا لتلك الأقطار المذكورة » فإنبم 
يتمكنون من إظبار ما ثم عليه » وهذا أمر لا يشك فيه » ولكن من 
أعظم الأخطار الاقامة مع العائلة هناك » وإدخالهم في المدارس التي 
لا بخرج منها أحد إلا وهو مختل العقيدة إلا ما شاء الله » وبهذا الذي 
ذكرنايعام أن منكان عاجزاً عن إظبار دينهلا يحل لدالمقام بلاشك, 
لكن بشرط قدرته عل الحجرة . وأما السفر إلى هذه الاقطار للاتحار 
مع حفظ العبد لدينه » وقدرته على إظباره فما المانع من ذلك . 
والمسامون ما زالوا بسافرون للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة 
رضي الله عنهم » وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى وذكروا 
ما بدل عليه . 

فقال في «المغني» : مسألة : وإذا دخل إِلِينا منهم تاجرحربي أمان 
أخذ يه العقر .وقال ألو حيفة + لا بخن منهج الاان يكونوا 
بأخذون منا شيئا » فتأخذ منهم مثله » لماروي عن أبي مجار لاحق ابن 
عبد قال: قالواالعمر » كنب اأخذامن أل أكون إذا اقدقوا 
فنا :)قال كلك يأخذونمنكم إذا دخلتم إليهم .؟ قالوا :العشرء 
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قال : فكذلك خذوا منهم . وعن زياد بن حدير قال : كنالا نعشر 
مسااً ولا معاهداً »قال : من كنتم تعشرون! قال : كفارأهل الحرب 
فتأخذ منهم كا يأخذون منا » وكذلك ذكر صاحب « الشرح الكبير» 
وهذا صريح في اتجار الصحابة ومن بعدهممن المسامين الى دار الحرب 
بالتجارة » فكيف دار الذين لهم عبد وأمان وهدنة . وقال |بنمفلح 
في « الفروع » : وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجاراً بأمان » أخذ منهم 
العشر دفعة واحدة » سواء عشروا أموال المسامين إذا دخلوا إلهيا 
أم لا .وعنه ؛ إن فعلوا ذلك ينا » فعلناه بهم » وإلا فلا ء وقد ذكر 
هذه المسألة الشيخ عمد بن عبد الوهاب في المع بين«الشر و الانصاف» 
فقال : ومن دخل دار الحرب رسولاً أو تاجراً بأمانهم » فخيائتهم 
محرمة عليهءإنما أعطوا الأمان مشروطً بترك خيانتهم » وكذلك ذكر 
ذلك في « الاقناع » و « المنتبى » وغيرهما من كتب أهل العلم . 

وكل هذا دليل على جواذ الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمسكن 
الانسان من إقامة دينه وحفظه » ومن فضل الله أن أهل نجد أعزاءفي 
كل مكان يأتون إليه من هذه الأقطار » وذلك بفضل الله » ثم بفضل 
سعي حكو متهم يتمكنون من إظبار دينهم ومعتقداتهم » ومن قصر 
في شيء من ذلك » فذلك من قبل نفسه » ومن تأمل الأمور وعرف 
الواقع لم ببق عنده ريب في هذا ولا شك » والله الموفق . 
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وأما قولك : وما يازم الانسان في الولاء والبراء والنطق بتكفير 
الكافر . فبذه مسألة مبنة على أصل كبير » وهو أن الله تعالل عقد 
الأخوة والموالاةوالحبة بينالمؤمنين كلهم » ونبى عن مو الاةالكافرين 
كلبم من مبود ونصارى وبجو سوهشركين وملحدين ومار قينو غيرهم 
من ثبت في الكتاب والسنة الحكم يكفرهم درهذا لاما يدق 
عليه بين المسامين » ودلائل هذا من الكتاب والسنة كثيرة معروفة ؛ 
فكل مزمن موحد تارك ليع المكفرات الشرعية » فإنه تحب محبته 
وموالاته ونصرته » وكل هن كان بخلاف ذلك » فانه بحس التقربالى 
له وياد الهج عاد لمان والن تعيب انرقم نار 
والبراء تابع للحب والبغض » والحب والبغض هو الأصل ؛ وأصل 
الإهان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم » وأن تبغض في اللأعداءه 
وأعداء رسله » وكل من حكم الشرع بتتكفيره » فإنه يحب تكفيره » 
ومن لم يكفر من كفرهالله ورسوله» فهو كافر مكذبللهورسولهء 
وذلك إذا ثبت عنده كفره بدليل شرعي » والله سب<انه وتعالى أعل. 
وإن حصل الكم إشكال في ه ذا الكلام أو زيادة في البحث ؛ 
فالأحييق أن مكون شفبياً »الله تعال تولانا وإيا م رحمته» 
ونسأله أن لايكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » وصل الله على نبينا وآله 


وصحيه وسمم : 
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لمسالة الرابعة والثلانون 


في اختلاط المسسامين بالكفار 


الاختلاط بين المسامين والكفار الذي لايحصل منه إلا شر 
وضرر وتهاون بالدين » ورغبة في أمور الكفار وأحواله »نهدا 
و أعظم المتكرات وأشدها ضرراً » وعلى ولاة الأمور_وفقهم الله 
لإقامة الدين_اذا ابتلوا بمثل هذا الاختلاط أن يراقبوا المسلهين »؛ 
ويلزموم بإقامة دينهم » ومنعوم أشد المنع من مجاراة الكفار على 
التهاون بأمور الدين » ويتفقدوم تفقداً دقيقاً » فإن خلطتهم لهم فييا 
خطر كبير» فيجب أنبتلافى هذا الخط رمن ن لحم الأمر وممالمسؤولون 
عن ذلك , التعين عليهم» نرجو الله تعالى أنيأخذ بنواصهم إلى الخير 


أنه جواد كريم 1 
المسألة الخامسة والثلاثون 
ما الآداب التي ينبغي للعالم والمتعلم التخلق بها ؟ 


مرضاته ٠‏ » وتصد إحباء اديت ؛ والاقتداء بسيد المرسلين » فيقصد 
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وجه الله تعالى من تعامه وتعليمه » وتفبمه وتفبيمه » وفي مطالعته 
ومدارسته ومراجعته» وأن يزيل عن نفسه وغيره موت الجبل و ظامته ؛ 
وبنير قلبه ويحيه بالعم النافع » إن العل نور يستضاء به في الظامات 
وحندس الجبالات» فكلما ازداد عاماً ازداد نو رأبعرفة الحق من 
الباطل » والحدى من الضلال » والحلال من الحرام » والصحيح من 
الفاسد » وعرف مراتب الأشياء وطرق الخير من الشر . فالعل عبادة 
تجمع عدة قربات : التقرب إلى الله بالاشتغال به » فإن أأكثر الأئغة 
نصوا على تفضيله على أمبات العبادات وذلك في أوقاتهمالزاهرة 
بالعر » نكيف بهذه الأوقات التي تلاشى فيها وكاد أن يضمحل - 
والاستكثار من ميراث الني يكب » وأن من سلك طريقاً ياتمس 
فيه عاماً سول الله له به طريقاً إلى الجنة » ونفعه واصل لصاحبه » 
تيد إلى غيره » ونافع لصاحبه حي وميتأ » واذا القطعيف الاغنال 
بالموت » وطويت صحيفة العبد » فأهل العل حسناتهم تتزايد كل 
انتفع بإرشادم ؛ واهتدى بأقوالهم وأفعالهم » فحقيق بالعاقل 
الموفق أن ينفق فيه تفائس أوقاته » وجواهر عمره » وأن يعده ليوم 
فقره » وفاقته . وينبغي لامعلم أن يصير على التعليم » ويبذل جبده في 
تفي كل طالب ما يتحمله ذهنه » ولا يشغله مكثرة القراءات » أو با 
لا يتحمله ذهنه» وأن ينشطه على الدوامءويكثر من سؤاله وامتحانه 
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وغرائهغ]: المالحلة وتصوين المها 1 :#اوزسان حدكتا وما خذها ومن 
أي الأصول الشرعية أخذتء فإن معرفة الأصول والضوابط ؛ 
واعتبارها بالمسائل وااصور من أنفع طرق التعلم .وكا ذاق طالب 
العم لذةفمه » وحسن مأخذه» ازدادت رغبته »وقوي فبمه . وكذلك 
يذغي له أن يوقظ فهمه تكثرة البحث » والسؤال والجواب؛ ويريه 
السرور اذا أورد عليه سؤّالاً أو إشكالاً , أو عارضه با قاله » فإن 
القصد النفع » والوصول لاحق » لا الانتصار للقول الذي يتوله , 
والمذهب الذي يصير إليه ع بل إذا أرشده من دونه إلى خلل 
ما قاله » شكره عليه » ويحث معه بحثاً يقصد منهالوصول إلى الحقيقة 
لا نصر ما هو عليه من الطريقة . ورجوع المع إلىفبم المتعلم حيث 
بكون أقرب إلى الصواب أدل ثيء على فضيلته وعاو مر تبته»وحسن 
خلقه » وإخلاصه لله تعالى . واذا لويصل إلى هذه الحال » فليعود 
نفسه ذلكء وليتمرن عليهءفإن المزا ولا تتعطيالملكات » والتمربنات 
ترقي صاحبها لدرج الكالات . 

وينبغي لامتعلم أن يحسن الأدب مع معامه » ويحمد الله إذ بسر له 
من يعامه من جبله » ويحيبه من موته » ويوقظه من سنته ؛ و ينمز 
الفرصة كل وقت في الأخذ عنه »ويكثر من الدعاء له حاضرأوغائياً 
فإن لني يلي قال : « من صنع [لكم معروفا ذكافتوه إن لم تجدوا 
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مأ تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كأفأت :"2 » ؛وأيمعروف 
[ أعظم من معروف العلم » وكل معروف ينقطع إلا معروف العمل 
والنصح والإرشاد . فكل مسألة ا-تفيدت عن الانسان فا فوقبا ؛ 
حصل ببانفع لمتعامها وغيره؛ فإنه معروف وحسنات تجريلصاحبهاء 
وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفتى في مسألة في الفرائض » وكان 
شيخدقد توفي» أنه رآه في المنام يقرأ في قبره فقال : المألة الفلانيةالتي 
أفتيت فيها وصلني أجرها . وهذا أمر معروف في الشرع « من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة'" » . 

وينبغي أيضا للمتعلم أن يلطف بالسؤال » ويرفق بمعلمه » ولا 
بسأله في حالة ضجر أو ملل أو غضب ء لثلا يتصور خلاف الح قمع 
تشوش الذهن . وأقل الحالات أن يقع الجواب ناقصأ » وإذا رأه 
مخطناً في شيء » فلا يصرح بالخطأ » بل يذبهه بصورة متعلم وسائل ؛ 
فإنه لا يزال كذلك حتى يتضح له الصواب , لآن كثيراً من النا سإذا 
صرحت له يخطثه» بعد رجوعه ؛ وصعب عليه الأمر ءإلا من ملك 


)١(‏ دواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حدبث ابن عمر بن ا لطاب 
وى افاجتواء وهر عدبت مسيم .رارافه وتقن ابشعاذ .ان تاعدوه... 
الحديث . 

(؟) هو حزء من حديث طويل » روأه مسل فى « صححه » من حديث 
جرير بن عبد الله البحلى رضي الله عنه . ظ 
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نفسه » وخلقا بالأخلاق الجملة » فانه لا الي إذا رد عليه قوله , 
وصرح له بالخطأ » وهذه الحال من أندر الأحوال» وليس بين العبد 
وبينها إلا توفيق الله » والاجتهاد في رياضة النفس . وكذلك ينبغي 
لمتعلم إذا دخل في فنمن فنون العلم»أن ينظر إلى كل باب من أبواب 
العلم » فبحفظ منهالأشياء الهمة»وحوثه النافعة » فيحقةها ويتصورها 
كا ينبغي » ويحرص علٍ ماخذها وما هي مبنية عليه » فإنه لا يزال 
على هذه الخال حتى بحصل له خير كثير » وعلم غزير ( ومن يوت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) » ويسأل الله التوفيق والحداية داما فإنه 
قريب مجيب »وصلل الله على مد وسلم . 


المسألة السادسة والثلاثون 
ف فائدة السوال لمن بو حه المه 


س -. ما فائدة السؤال لمن يوحه البه ؟ 

ج ‏ يقول الشيخ في جملة جواب له «ونحن ممنونون في كلمايقع 
لكم من الإشكالات , لأنها قد تصير سببا لبحث أمور لم تخطر 
على البال » ومراجعة محالها وهذا من طرق العلم» فلا تحرمو ناذلك 
أرجو الله أن يحعل عملناو اياك خالصاً لوجبه . وينبغي لامفتي والعامل 


الدلا 


في مسائل الخلاف أن يتحرز غاية التحرز في الخروج من الخلاف ؛ 
وأن يسلك طريق الاحتياطفي فتواه وعمله »إلا إذا كان الخلاف 
ضعيفاً جدأ لا ينظر إلله » وليس له حظ من النظر . هذا في ابتداء 
الأمر » وفي الأمر الذي يمكن تلافيه » فأما إذا مضى الأمر »وحصل 
العمل بقول مفت » والمسألة خلافية » والخلاف فيها قولي له حظ 
من النظر والدليل » فينبغي عدم الحتكم بنقضه ‏ إبطاله » لآن الأمور 
لها أأحوال وقتالابتداء وإمكان التدارك » وأحوال إذا تعذرذلك. 


المسالة الساربعة والثلاثون 


في أقسام العلوم 


س0 ها هي أقسام العاوم ؟ 

ج ‏ العلوم قسوان : علوم نافعة تركي النفوسءوتهذب الأخلاق» 
وتصلح العقائد » وتتكون بها الأعمال صالحة مثمرة للخيرات » وهي 
العلوم الشرعية وما يتبعبا مما يعين عليها من علوم العربية . 

والنوع الثاني : علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق » وإصلاح 
العقائد والأعمال ؛ وإنما يقصد بها النافع الدنيوية فقط » فهذه صناعة 
من الصناعات » وتتفاوت بتفاوت منافعها الدنيوية » فإن قصد بها 
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الخير » وبنيت عل الايمان والدين » صارت علوما دنيوية دينية » وإن 
لم يقصد بها الدين » صارت علوماً دنيوية محضة لا غاية شريفة لا » بل 
غاياتها دنيئة ناقصة جداء وربما ضرب أهلها من وجهين : 
أحدهما : قد تكون سبباً لشقائهم الدنيويٌ وهلاكهم وحلول 
المثلات مهم . » كما هو مشاهد في هذه الأوقات حيث صار ضرر 
العلوم التي أحدثت المخترعات والأسلحة الفتاكة شرا عظيراً على 
أهلها وغيرهم . والثاني : أن أهلها يحدث لهم الزهو والكبر 
والإعجاب بها وجعلها هي الغاية المقصودة من كل شيء . 
فيحتقرون غيرهم » ويناوئون علوم الرسل التي هي العلوء 
النافعة فيدفعونها ويتكبرون عنها فرحين بعلومهم التي تميزوا بها 
عن كثير من الناس ع فهؤلاء ينطبق عليهم أتم 520 
تعالى : « قَلمَا جَاءَهُم َسْلَهُمْ اينات فَرِحُوا بما عِندَهُمْ مِنَ 

العلم وَحَاقَ بهم مَاكانوا ِهِ يَسَْهُِئُونَ #( غافر : م ) فنعوذ بالله من 


علم لا يتفع . 


التفسير 


س - أي القولين أصح في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله الا اله 
والراسخون في العم يقولون آمنا به ) ؟ ر آل عمران : ؛) 

ج ‏ التأويل يطلق بعنى التفسير والعلم به » ويطلق بعنى ببان 
الحقيقة التي يؤول إها الأمر » فان كان الأول » فيكون قوله: 
« والراسخون » معطوفاً على قوله: إلا الله » وعلى هذا فإن معناه أن 
اتشابدهو ضد المحك وهو الذي فيه احتالات » فالراسخون في العلم 
يفهمونه ويرجعو نه إلى | نحم » فالنص الصريح يقضي على النص الذي 
فبه عدة احتالات . 

وان كان الثاني »فالتأويل الذيهو معنى نفس حقرتة ا خبرعنهمن 
صفات الله وصفات اليوم الآخر » لايعلم كنه ذلك وكيفيته إلا الله 
تعالى » فيتكون الوقوف عل إلاالله»و يكو نمعنىقولههوالراسخون 
في العلم » بمعنى أنهم يفوضو زمعر فةالككنهوالكيفيةالىالله»ويقولون: 
فأناة كل مق عونا أي وفنا كانعى عنت وكا فو سق 
سواء عرفنا كنبه أم لا “وكلا القولين صحيح » وقد قال بكل منهما 
طائفة من السلف » والمع بينم اعلى ماذكرنا من اختلاف معنىالتأويل 


أول واعس. 


س ١‏ - لماذا انفردت دعض مسائل الفقه يكم خاص ؟ 

ج - اعلم على وجه الاجمال أنه لايوجد في الشرع مسألةواحدة 
انفردت عن نظائرهاأ بكم خاص إلا لسس ووصف امتازت به؛ 
ووب 8 الخروج عن نظائرها مه أصول الشرع المطردة 
أن الشارع لايفرق بين المتائلات من كل وجه » واذا اتبعت هذا 
النوع » وجدت الأمر م ذكرنا : من ذلك «باب العاقلة»»فإن الأصل 
أنعلى المخلف ضمان ما أتلفه ».ولكن لما كان قتل الخطأ وشيهه يكثر , 
والقاتل لم يتعمد تعمداً محضاً , وحمله جميع الدية شاق متعذر أو 
متعسر جداً » والعصبة كانوا يتعاونون و يتناصرون فيكثير من الأمورء 
فكان من الحكمة الشرعية حملبم عن القاتل الدية في هذه الحال تحقيقاً 
لأمناصرة » وحثأ على المعاونة . وتسبيل الأمر علبهم من وجوه » من 
جبة تعميههم فيه| و تحميلهم بحسب حالهم »وتأجيلها عليهم ثلاثسنين» 
كل عام ثلثها »فحينئذ تخف عايهم» ولا تهدر الدماء المعصومة»وأيضاً 
متى عابت العاقلة أنهم ثم الحاملون لذلك » منعوا مجانينهم وصغارم 
وسفباءم من الأسباب التي يحصل بها القتل خوفاً من التحميل, 
وشفقة عليبم » فكان حملة العاقلة من المعاونات العرفية ومن انحاسن 
الشرعية . 


ومن ذلك القسامة»» فإنالاصل :المدعي عليه البينة » واليمين على 
المدعى عليه » وأما القسامة » فاما تعذرت البينة علىالمدعي» وحصل 
اللوث الذي هو القرائنالظاهرة القوية » قوي حينئذ جانب المدعين, 
فصار القول قولهم ؛ لكن على وجه لايكاد يقدم عايه د لد 
الآروي والتحقق واليقين أو شبهه أن المدعى عايه هو القاتل » بأن 
يقسم جميع رجا لالاولياء خمسين ينا عل ىالقاتل » فمع وجودالقرائن 
الظاهرة » ومع إقدام جميع الاولياء » ومع هذه الأمان المحكررة 
المغلظة »يتضح حينئذأن قبول قول المدعي ن,أقوىمن كثير منالبينات, 
كا هو ظاهر لكل أحد . 
ومن ذلك «باب النذر» مخالف الاصل الذي هو أن الوسائل لا 
أحكام المقاصد » والنذر عقده متكروه وهو الوسيلة » والوفاء به 
واجب وهو المقصود » فالشارع نبى عن النذر » وقال : « إنه لايأقي 
بخير » وأمر بالوفاء به » ومدح الموفين والسبب ظاهرء فان إيجاب 
الانسان على نفسه شيا من العبادات التي عافاه الله من وجوبهما 
تعرض للبلاء وتعرض اامعصية , والانسان ينبغي له أن يسعى في 
أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه » فإذا نذر » فقد حمل 
نفسه أمراً لابدري هل يطيقه أم لا ء هذا من جبة » ومن جبتأخرى 
أن العبادةلهلاتتم ولاتكمل إلا بالإخلاص التام لله » والنذر فيهاخلال 
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من الاخلاص ونقص » فإنه اذا قال العبد : لله على نذر إن شفاني 
أو شفىمريضي ؛ أو أعطاني الشيء الفلاني لأفعلن كذا أو كذا من 
العبادات » ثم حصل لهءكان ذا كيشبه المعاوضة والمقابلة » وأنه لميفعل 
العبادة التي عينها إلا بالشرط اإذي علقها عليه . والإخلاص المح ضأن 
بكون الداعي والحامل للعمل وجهالله خالصاء لا الجزاء العاجل , 
ومن جبة أخرى أن الناذر جزم على الفعل » ولم يعلقه بالمشيئة ؛ وهو 
من هذا الوجه كالمتعالي على الله » ومن رف ير من الناس 
بظَنَ أن النذر سب لحصول الأمر المنذور » وهذا كذب بنئص 
الشارع » حيث قال : « إنه لايأتي بخير »وإنما يستخرج به منالبخيل» 
فبو ليس من الأسباب التي نصيها الشارع لحصول مسيياتها » وفي قوله: 
« وَإنما يستخرج به من البخيل » إشارة إلى ضعف إخلاص الانسان 
فان البخيل الذي لاداعي قري عنده » من الايمان » يقضي على يخله» 
وما يستخرج منه مثل النذر ونحوه » فكأن خيره الذي فيه ناقص 
رديء , فيبذه الأسباب كانعقد النذر مكروهاً والوفاء به واجبا . 
' ومنبا «باب الشفعة» فان الاصل أن مالالغير لايتملتكه الانسان 
إلا باختياره ورضاه » فالمشتري للشقص الذي تلكه بالشراء جعل 
الشارع للشريك أن يتملكه منه قبراً عليه لسبب ظاهرء وهو إزالة 
ضرر الشركة من غير ضرر يتكون علٍ المشتري » فالمشتري يعو دإليه 
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لثمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكاً متصرفاً » فأباح التسارع 
امالك الأصل الذي له من التصرفات السابقة والحاضرة والمستقيلة ؛ 
والعاراتوتوابعبا أنيتملكه منهذا المشتري الحادث إزالةاضرره 
وتنميماً لقاصده » وحقق ذلك أن كانت الشفعة في العقارات التي لم 
تقس » بخلاف لتقو لات ونحوها » لأن ضرر العقارات أكثر وأدوم 
من غيره . 

ومنها «باب الوقف» فات الأصل في الأموال جواز التصرفات 
المطلقة فيها من جميع الوجوهء والوقف قد عامت أحكامه الحكثيرة 
الخاصة المترتبة على أنه تسبيل الأصل » وتوقيف المنافع » وذلك لما 
بترتبعليه من المصالح المتسلسلة النافعةالحاضرين والمستقبلين والأحياء 
والأموات » ولامصالم الخاصة والمصالح العامة . . 

ومنها «أحكام أمبات الأولاد» , فإنالأصلأنالإماء يتصرف فيا 
سيدها في منافعبا ورقبتها , وأم الولد تختص بأحكام قيزها عن سائر . 
الإماء » لأنه لما تولد الولد الحر فبها من سيدها سرى منه شيء اقتضى 
ثبوت هذه الأحكام المتبعضة في حال حياة سيدها » وأنه يتصرف في 
منافعبا دون رقبتهاء وبعد موته ينح لها الخروج التام عن ملكه , 
. فبذه الحواص هذا السبب أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة . 
وقا فى القنادات:ر الح والعمرة رم مد 
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ما من بين سائر العبادات » فالعبادات لا يجب إتام نوافلبا » والح 
والعمرة إذا شرع في حت إكاهيا ان الشروع في عقديه| بنذلة 
إيجاب الععد عل نفسه شيئاً من العبادات » ولذا قال تعالى: ( فمن 
فرض فيين الح فلار فك و نيوت ولا جدال فيالحج) 
(البعرة: ,وو ) أكا: أوجيبه على نفسه ( ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوآ تذورهم )انام ..) فسمى متعبدات النسك نذوراءإلا 
أنه أوجبها على نفسه بعقد الإحرام . ومنها أن من عليه حجةالإسلام 
لا يصمم أن ,يصرفها عن غيرها ولا أن يحج عن غيره » فإن فعل 
ذلك انقلبت إلى نفسه عن ححة الاسلام ولن ىل لشلت وتو حودبة 
عل المكلف غير قايل لغير الفريضة الاسلامية التي هي فريضة العمر » 
فيا نوى العبد ذيها من النيات انافية لهذا القصد » بطلت تلك النيات 
لمعارضة » وبق الأصل سالا . ومنبا أن المفرد والقارن إذا طاف 
للغدوم » وسعى بعده سعي الحم » ثم قلب ذلك ونسخمه إلى العمرة» 
كان هذا المشروع » والأفضل أن ذلك الطواف الذي كان القدوم ؛ 
وذلك السعي الذي كان الحج نقلبان للعمرةركنين من أركانباءمع أنه 
أدى الطواف بنية النفل وهو طواف القدوم » وأدى السعي بنيةسعي 
الحجم » ثم انقلياما تري » وهذا يعد من الغرائب » والبب في ذلك 
كا قال الني يك ه دخات العمرة في الحج إلى يوم القيامة » والعمرة 
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أيضآ هي الحج الأصغرءوأيضاً إذافسخ القران والإفراد ناو آالتمتع» 
فبو في الحقيقةلم ينقص ما سبق له من الأعمال والنيات ٠‏ وإنها أتىيها 
على وجه أكل » فبو لم يصرفها إلى شيء آخر » وإنما أدارها من صفة 
إلى صفة أحسنمنها وأتم »كا أمر به التي يَيِيٍّ أصحابه بعد ماطافوا 
وسعموا أن يجعلوها عمرة » واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنباء مع 
أن أكثرم ل ينسخ إلا بعد ماكات السعي » فالحيج والعمرة من 
الارتباط الوثيق ما ليس لغيرها من العبادات » فبذا الذي أوجب 
استغراب هذه المسائل التي لا نظير لما » بل تخالف نظائرها . ومنها لو 
أراد المحرم الحروج من إحراءه قبل الفراغ من أسكه بدون عذر 
حصر أو نوه ءلم يتمكن من ذلك » وفسخه غير معتبر وغير مبطل 
لسك لما ذكرنا من لزوم إتمام فرضبا ونفلبا » وعدم قبول النسك 
اشيىء آخر » والله أعلم . 

ومن المسائل الغريبة على ما فيها من لحلاف : مسألة منع الرجل 
دن الماء الذي خلت به المرأة لطبارة المدث دون الخيث » فبي غريبة 
من عدة وجوه » والقائلون بها لا يعللون ذلك بل يقولون : إن هذا 
ظ تعبدي » لأنهم لا يشاهدو نلا تعليلاً وجياً » وأما الذين يرولتفا 
ضعفها » فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب » وهو الصواب لأداة 
كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع . 
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ومن المسائل الغريية : أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة 
مببوا كد عا السو يا أت كفلا كفا مورقو أرت :3 لقت 
في حق الإمام لغت في حقه » وهذا تعليل فيه ضعف كثير » فإن 
الإمام إنما لغت في حقه » لكونبا وقعت موصوفة يصفتي السبو 
والزيادة على مأ يجب عليه . أما المأموم ؛ فلا وجه لإلغائها إذا كاتف 
مسبوقاً بركعة فأكثر » لانها أصلية في حقه لا زائدة » وأيضاً فإنه 
وقع الاجماع على أنه من زاد في فريضة ركية واخدة وتعيدا #تضااة 
باطلة» ولم يستئن من هذا العموم صورة واحدة » فلم خرجت هذه 
الصورة عن هذا العموم !؟وعدم اعتبارها في حق الامام لا يوجب 
خروجبا » والله أعلم . ومن الغرائب أيضاً بعض عيوب الاضاحي 
عند القائلين بها مثل العضباء الوذهب أكثر أذنها أو قر نباءوالعصاء 
لي انتكسر غلا قرنها دون أن يحدث مرضاً أو جرحاً ونجوهماء 
فإن هذا مخالف للمعرود والمعقول من العيوب الضارة » وهي المريضة 
لين مرضها » والعرجاء البين عرجها » والعوراء البين عورها ؛ 
والهزيلة التي لا مخ فيها . وما كان مثلها وأولى منها وكذلك 
العيوب في البيع والمعاوضات وهو ما نقص قيمة العوض او 
المعوض وهذا معقول وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة » وهو 
عيب واحد . وهو كل عيب يضر بالعمل ضرراً بن ٠‏ فكل 
هقاب بلاق المقصود . وأما بعض عيوب الاضاحي المذكورة . 
١١١‏ الفتاوى امم 


فعند القائلين به يقولون : تعبدي لأن فقدها لا يضر باللحم 
ولا بالقيمة لغير هذا الغرض . وأما من يقول : نجزيء 
وليست من العيوب المانعة » وإنما هي من الكماليات » ى) هو 
القول القوى » فيزول هذا الاستغراب . ونظير ذلك العيوب 
في النكاح عينوا منها عدة أشياء » ونفوا منها عيوباً في الحقيقة 
ود ا ا 
غرائب العلم عند القائلين به » مثل مثل العمى والصمم ٠‏ وقطع 
اليدين والرجلين والخرس . وحيث إن القول ضعيف . لا 
يجيب القائلون به إلا بجواب ضعيف . وأما على القول 
الصحيح وهو أن هذه الأمور من العيوب للفسخ والخيار . 
فيزول هذا الاستغراب . لأن العيب الحقيقي ما نقص المعقود 
عليه . وما منع حصول المقصود كله أو بعضه . فإذا طردنا 
هذاء ولمى نستئن شيئا . ) كنا أخذنا يما هو معقول مستحسن 
عرفا وَشْبَوعا والله اعلم . ومن غرائب العلم الصحيحة أمور 
اختص بها النكاح لأسباب قد ذكرناها في السؤال والجواب . 
وهي أحكام متعددة . 


ومن غرائب الع عند القائلين به أن صلاة المأموم تبطل ببطلان 
صلاة إمامه »مع أنه إذا لم بعلم البطلان إلا بعد الصلاة أعاد الإمام ؛ 
وم 2 ٠‏ ووحه الاستغراب أن الأصل الشرعي الفقبي أن 
كل مصلل لاتطل صلانه الا إذا ترك بعض الشروط أو الأركان 
أو الواجبات اغير عذر ءأو فعل بعضالمبطلات » وهذه المسألةعند 


البل 


ظ 


الفائلين بها » أبطلت صلاةالمأموم أمر خارج عن فعله وعمده ؛ بل 
بطلان صلاة إمامه » ويعللون هذا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة 
إمامه » فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم»والصوابالقول 
الآخر أنها لاتبطل » فعلى هذا القول الصحيح لاتصير من الغرائب , 
بل هي جارية على الأصل ء والعبادة لاتبطل إلا بالأشياء التي أبطلبا 
الشارع “وهذهليست منبأ »وغذا من لم يعم إلا بعد الصلاة » فصلاة 
المأموم صحيحة » والارتياط الذي عللوا به إنما هو : وجو بالمتابعة 
لاغير . وأمابقية الأحكام »فكلمصل دما كسب » وعليهماا كتسبء 
ومنها بعض مسائل الاستبراء » فان الاستبراءالغرض منه معرفةبراءة 
الرحم من واد الغير لثلا تختلط المياه » وتشتبه الأنساب » وذلك عناء 
الشك في اشتغال الرحم معقول , وأما عند اليقين ببراءة الرحم كإذا 
ملك الأمة من امرأة أوصي أو من يعلل أنه استبرأها ء فإيجاب 
الاستبراء غربب » ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة » وبالاحتداط 
وسد الذريعة تارة أخرى » وطريق الاحتماط مطلوب شرعاً وع فا 
ومن العاماءمن قال : إنه في هذه المسائل التي يعلم يقينآ براءة الرحمبها 
لايجب استبراء » ما قاله شيخ الاسلامابن تيمية . فعلى قولحم لاغرابة 
في هذه المسائل . وأما مسائل العدد » فليس فيها ثيء غريب » لانه 
ليس فهماأ علة واحدة » وهي طلب براءة الرحم » بل لا عدة 
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علل» إذا فقد بعضما ءفاليقية موجودة » فانه يقصد منبا براءة الرحم» 
وأداء حق الزوج أو الزوجة » وتطويل العدة للتمكنمن الرجعة , 
ولجريان النفقة » وللاحتياط الولد » ولغير ذلك من الحم الظاهرة 
للمتأمل م والله أعلل . ومن ذلك انتقاض وضوء الماسح على الحفين 
عام المدة »وجخلع الممسو عند القائلين به » فانبامن النواقض الغريبة؛ 
انهم بحصل شي عمن نواقض الوضوء لاحدثولا ماهو مظنة| لحدث 
لكنهم يعللون بأن المسمم ضرورة ولا يجتمع مع الغسلءوهي علة 
ضعيفة » ومن قال : لاينقض الوضوء بالخلع » ولا بام المدة» فقوله 
أصح » ول يأت دليل شرعي يدل على النقض ببما » والاصل عدم 
النتقض»وهذاالقول هو الصواب »وبه تخرج المسألةعن الاستغراب» 
ولنة:صر من هذه الفائدة على هذه الامثلة التييحصل بها التوضيحوفتح 
هذا اللاب . والله الموفق . 


حل 


كناب الطرارة 


س ١‏ - ما مرادم بكراهة الماء المستعمل ؛ 
ج ‏ هرادم : أن الماء المستعمل في طبارة مستحبة » مكروه 
كراهة تنزيه . 


س ١‏ -- ما حم الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟ وما حم الوضوء 
والتيمم قبل الاستجاو والاستنجاء إذا كان جاهلا ؟ 


ج ‏ حكمه عند الفقباء » متكروه كراهة تنزيه » وكل ما ذكروا 
أنه مكروه » فبو كراهة تنزيه , وكل مكروه مع الحاجة إليه »تزول 
منه الكراهة . 

وأماقوهم : « ولا يصمح قبل الاستنجاء والاستجار وضوء 
ولا تيمم » » فلا فرق في ذلك بين المتعمد والجاهل والناءي ءلآن 
ذلك من شروط الوضوء » والشروط كلبا لا تسقط بتركبا عمداً 
ولا سبوا ولا جبلا . 


س سم - يقول الشمخ عمد الله أبا بطين : « إذا لم يلو بغمس دده 
ارتفاع الحدث ولا يحرد الاغتراف »2 فالماء باق على طهوريته في الطهارة 


مدل 


الصفرى دور الكيرى » ما وحه التفريق ؟ وهل هو موافق 
لكلام الأصحاب ؟ . 


ج كلام الشيخ عبد الله أبا بطين - في هذا المقام ‏ من 
أحسن كلام يوجد » لأنه فصل فيه حاص ل ما ذكره الأصحاب . 
من التفريعات في اغتراف المتوضىء والمغتسل من الحدث الأكبر 
منالماء القليل »فإنه ذكر ثلاشثصور محيطةبكل ما ذكرهالأصحاب 

إحداها : إذا نوى مجرد الاغتراف في غس بده » فإنه لا ,يضر 
الماء شيئاً في الطبارة الكبرى والصغرى . 

الثانية : إذا نوى بغمس يده رفع الحدث عنبا » فإنه يضر في 
الطبارة الكبرى والصغرى . 

الثالثة : لم ينو هذا ولا هذاء أي :لانوى رفع الحدث 
عن البدين » ولا نوى أنه جرد الاغتراف » فبذا ,يضر في الطبارة 
الكبرى » و يجعل الما مستعملاً في رفع الحدث »ولا يضر في 
الصغرى » وهذا التفصيل مفبوم من كلام الأصحاب » لحكن اه 
رحمه الله فضيلة جمعبا وتفصيلها ؛ وصنيعه هذا من جنس 
صنيع الشيخ عؤان في حاشيته على « المنتبى » في حصر كثير منالمسائل 
وجمعبا في موضع واحد . 


س 4 - ما الصحمح في طباوة الرحل بفضل الموأة ؟ . 

ج- الخلاف في هذه المسألة مشبور » ومذهي جمبور العاماء 
وهو إحدى الروابتين عن أحمد أنه غير ممنوع للرجل الطبارة بفضل 
طبور المرأة » سواء خلت به أم لا ء وسواء كان اطبارة الحدث أو 
الحبث » وهو الصحيح » بل الصواب » لحديث اغتساله مككية بفضل 
ميمونة'' » وهو أصح من حديث النبي عن اغتسال الرجل بفضل 
طبور المرأةا"" بلا شكءو كثير من أعل العم لا يرى صحته » فلاتقوم 
بملله حجة » ويؤيد هذا القول العمومات في الامر بالطبارة بالماء من 
غيد قيد » فكل ماء لم تغيره النجاسة » فإنه داخل في العموم » وأيضاً 
فالله تعالى يقول : ( فلم تحدوا ماء فتيمموا )قاض ولي 
فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء » وهذا يسمى ماء بلا شك » والشارع 
لا منع من شيء لغير موجب » وهذا الماء ما وصفدالني وَككة بقوله: 
« إن الماء لا يجنب »""' ولو كان الرجل منوعاً من الطبارة بفضل 
طبور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به » أورد فيه من 


. دواه أحمد ومسم من حديث ابن عباس رضي الله عنها‎ )١( 
(؟) دواه أحمد »وأبو داود » والترمذي من حدرث المي بن مرو الغفاري‎ 
. رضي أله عنه‎ 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي واانسائي من حديث أبن عباس رضي‎ )*( 
. لله عنها » وقال الترمذي : حديث حسن صحمح‎ 
لفل‎ 


التصوص الصحيحة ما دين هذا الامر »فتبين أن هذا القول هو 
ااصواب » أما الرواية الاخرى عن أحمد » وهي المشبورة عند 
المتأخرين » فنعوا الرجل منتطبره بما خلت به المرأة لطبارة|الحدث, 
' والحديث الذي استدلوا به لا يصلح أن ييكون دليلاً على هذه المسألة 
لضعةه وغخالفته للأدلة » ثم التقييد طبارة الحدث وحدهما 
لا دليل عليه . 

س ه - إذا وجد في الماء وزغ ميت وقد توضؤوا مله قبل أن 
يجدوه , والماء دون القلتين » ولم شغير إلا الوزغ وحده » فهيل يعيدون 
الصلاة التي صاوها بذلك الوضوء أم لا ؟ 


3 _الصواب: الرواية الأخرى عن الإمام مد رحمهاللهالتي 
اختارها جملة من الأصحاب» وهو مذهب مالك ومقتضى الآداة 
الشرعية» أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة » وما لميتغير » فبو 
طاهر » قليلاً كان أو كثيراً . 

ثم إذا قلنا على المذهب يتنجس القليل بمجرد الملاقاة » فبذا الماء لم 
تنيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم » فلا يحب عليهم ثيء . 
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باب الاستنجاء 


س ١‏ ما يفعله بعض الئاس إذا أراد أن' يستنجي من' ساقية أو 
بركة أو غيرهما » استطلع منهها » فبل هو صواب”؟ 

ج - ليس بصواب وهذا الفعلالمذكورءمبني على أنإزالة التجاسة 
إشترط لها سبع غسلات » ولا تحسب عندم غسلةحتي بين المفسول 
من المأء ثم يعيده إليه » وهذا وإن كان هو المشهور في المذههم عند 
المتأخرين » فإنه في غاية الضعف » فالصواب الذي لا شك فمه أنه 
متى زالتعينالنجاسة بغسلة » أو ثلاث » أو سبع » أو أقل أو أكثر, 
طبر امحل ؛ وهو ظاهر الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير 
اشتراط عدد » ولم.يصح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب . 

وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله » عن ابن عمر «أمرنا 
بغسل الأنجاس سبعاً » فهو موضوع لا ينبت به حكم » فعلى هذا 


إذا استنجى الانسان من بركة أو غيرها » ونقى المحل » كفاه ذلك , 


ولو لم يرفع نفسه من الماء » وأما النبي عن الغسل في الماءالرا كد ذلا 
يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها ال#اء أو يأتي إليها فانه 
جار لا يدخل في النبي » إنما النبي عنه أن يأتي الانسات إلى ماء 
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راكد لا يستمد من غيره » فيغتسل فيه من الجنابة » أو يغسل فيه 
نحاسته » فبذا الذي ينبى عنه » لأنه يقذره على غيره . والله أعلم : 

س  ”‏ - هل يككره الككلام وقت الاستنحاء ؟ 

جلا ركره ذلك : وإنما يتكره وقت قضاء الحاجة » والأولى 
للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انكشاف عورته في 
كل موضع . 

س م -- ما حك الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجار ؟ 

سج الصحيح ما قالوه : إنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجاز 
وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناسي » لأن تقدم الاستنجاءشرط 
لصحة الوضوء . 


باب السو اك وسئن الفطرة 


س ١‏ - ما حك حلق اللحية ؟ 

ع قال رحمه الله من خطبة له" : أمر مكلك يحلق الشوارب », 
وإعفاء اللّحىءوأخبر ملت أن حلق اللحى وقصبا منهدي اجو 03 
والمشركين » وحذر أمته من ذلك ؛ فيا عجباً لمن يؤمن بالله ورسوله 
كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعينلهم بإحسانٍ ديقدم 


(1) هو الشبخ عبد الرحمن السعدي المؤلف رحه الله تعالم . 
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على ذلك هدي الكفار في حلق اللّحى ؟ ! لقد أكرم الله الرجال 
الس » وجعلبا لهم جمالاً ووقاراً » فياويم من حلقها وأهانها ‏ لقد 
عصى ربه جبارأ » أ يظنهؤلاء أن حلق! كسب الرجل بباءوجمالة؟! 
كلا والله إنه ليشين الوجوه » ويذهب نورها » ويزدادكل وقت إف] 
ووبالاً » ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح » وييجن عند أهله 
كل مليح أما قال أهل العلل » رحم الله : من بحت عا جلي رة 
فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا تعود ء فعليه الدية كاملة » أليس 
ذلك لانها منفعة كبرى » ومنة من الله شاملة؟! ثم مع ذلك يني 
الحالق ها على نفسه » أما ترون وجوه الحالقين لحا كيف يذهب بهاؤها 
ووقارها » لا سما عند المشيب» وتكون وجوههم كوجوه العجائز 
قد ذهبت محاسنهم وهذا من أعجب العجب ! » . 


ل 0 الوه وصفئه 
س١‏ مادواء الوسواس؟ 
3 - ليس له دواء [لاسؤال الله العافية والاستعاذةبالله منالشيطان 


اأرجيم والاجتهاد في دفع الوساوس 4 وأن يتلبى عنباولا بجعابا 
تشغل فكره » فانه إذاتمادت فيه الوساوسء»اشتدتواستحكيتءواذا 
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فشثاً . والله أعلم . 


باب' المسم على الخفين 


س ١‏ - ماحم المسح على الخف المخرق والمفتوق ؟ 

ج ‏ إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة » فالصحيح 
جواز المسح عليه » لأنه خف » فيدخل في عموم النصوص » ولآن 
عقاف الصبعا ب الظاهر هنبا أنا لاكارون فتق اشن 

س ” - اذا قلنا : التيمم يرفع الحدث » وأراد الانسان أن يلبس خفيه 
وهو عادم لأماء » فبل يازهه التيمم عند لبسها ؟ 

ِ اذا عدم الماء . وأراد التيمم وهو قاصد لبس خفيه » فإنه 
يجوز أن يتيمم قبل لبس الخفين أو بعدهما » وسواء قلنا : إنه مبيح 
لا رافع » أو رافع الحدث عند جوازه » فلا تعلق للتيمم بلبس 
الخفين والحالة هذهء لأن التيمم إنما هو في الوجه واليدين »واذا 
تيمم فيهما ارتفع الحدث عن البدن كله » ومن جملته عن الرجلين , 
سواء كانتا في الخفين أم لا وأما إذا خلعبما وهو متيمم ٠‏ فلايبطل 
تيممه » كا لاببطل وضوؤه على القول الصحيح :إن خلع الخفين غير 
مبطل للوضوء كازالة شعر الرأس » وهو رواية عن أحمد , وأما على 

هن 


المذهب بأن الوضوء ينتقض بخلع الخفين ولو لم يوجد ناقض 
للوضوء » فلا ينبني عليه القول برفعالحدث بالتيمم » فلا تتصور 
المسألة على المذهب» والمقصود أنه علىالقول بأن التيمم رافع للحدث» 
لا يلزم لبسهما عند إرادة التيمم » ولا ينتتقض الوضوء عند خلعبما ؛ 
والله أعلم . 

س م - اذا كان على الرجلين جور بان ونعلان 2١7‏ فأمبها يمسم ؟ 

ج - إذا كان على الرجلين جوربان ونعلان ''' فان كن لايخاع 
الخفين لا عند النوم ولا عند الصلاة ولاءعند غيرها فيمسح على 
الحفين » واذا كان يخلع الخفين» فلا بمسح الا على الجو ربين'»والحم 
يتعلق بها لامقم بوم وليلة عبارة عن أر بع وعشرين ساعة »ولأمسافر 
ثلاثة أيام بلياليين عبارة عن اثنتين وسبعين ساعة . 


, فى الأصل : اذا كان على الانسان شراب و كنادر‎ )١( 
. في الأصل : الشراب‎ )0( 
فد‎ 


باب نواقض الوضوء 


س ١‏ - هل مس الفوج سبوا ينقض الوضوء ؟ 

ج- مس الفرج سبوا ينقض الوضوء ء ولا ينقضه على القول 
الآخر والله أعلم . 

س م - هل ينقض الوضوء مس المرأة لشهوة ؟ 

ج الصحيم هو المذهب في مس المرأة لشبوة ناقض للوضوء » 
لأن ذلك مظنة الحدث فبو أولى من النوموالحدث المظنونهوالمذي. 

س م - هل دض الوضوء شحم الجزور ؟ 

ج - أما شحم الجزور » فلا ينقض الوضوء » لانه ليس بلحم" . 

س ع - ما مراد الفقباء نقوهم : ان الشكوك اذا كثرت ترركت ؟ 

ج إن مرادهم بالكثرة كثرة ذلكعرفاً »فلا اعتبار بالتوالي أو 
التفريق » فاذا كان الانسان كثير الشسكوك ء بحيث انه قل أن يتوضأ 
اديه فاقووتل أنيضل الاحمل يعدعك» سينا 
لابلتفت إليه» ولو لم يحصل في الوضوء والصلاة إلا مرة واحدة » فانه 
بصدق عليه أنه شك كثير » وإنما الشك الذي يعتبر هو النادر القليل 


)01 قال شحنا فى كتابه د اغتارات الحلة 6 : والصحبح أن جميع أجزاء 
الابل كالكرش والقلب والمصران و نحوها ناقض » لأنه داخل في حكمهاو لفظبا 
ومعناها » والتفريق بين أجزائما ليس له دليل ولا تعلل » وعلي هذا فيكون له 
في هذه المسألة قولان . 
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الذي يقع أ حياناً » ولا فرق فيا ذكر من الأمرين » بين من هومشتغل 
الخاطر وبين من ليس كذلك ع لأن الفقباء لم يفرقوا بين ذلك » وانغما 
اعتبروا الكثرة أو القلة » والأمور ها ساب . 

س ه - هل يجوز تحريق أوراق المصحف المتقطعة ؟ 

ج - أوراق المصحف المتقطعة والملصحف المتقطع لا بأس 
بتحريقها لآن في تحريقها صيانة له . لثلا يمتهن ويلقى في 
الأرض ». والأحسن أن يدفن رماده في محل طاهر زيادة في 


تعظيم كلام الله 1 
باب الغسل 


س ١‏ - ذكروا أن وطء الهبمة بوجب الغسل » ويفسد الحج والصوم» 
فبل هو وجيه » أم لا ؟ 

ج - في النفس منه ثيء » وقياسه على وطء الآدمي » قياس لم 
تم أركانه » ولحذا قال ابن شباب من الأصحاب : إنه لاغسل به 
ولا فطر ولا إفساد حبج » وهذا القول هو الذي تطمئن له النفس , 
عن عدم الإيجاب والافساد حتى يأتي من الشرع مايدل على 
الوجوب والافساد . والله أعل ش 

س + هل يجوز للحنب أن بيؤذن ويستطرق المسحد ؟ 

ج- يجوز له أن يؤذن » ولكن الأولى أن لايؤذن إلا على 
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طبارة من الحدث الآ كير وا اضفر ظ وللدنب إن ستطرقف المسحد 
استطراقاً ظ ولا بحوز لدأن ينام شبه) ولا بعل ثيه ؛ وكذلكلا يجوز 
له تلاوة القرآن . 


باب التيمم 


س ١‏ -- هل بحب على البدوي الطبارة بالماء إذا وصل البلد '؟ 

ج ‏ إذا وصل البدوي البلد » فيجب عليه الطبارة بالماء » وليس 
له عذر بقوله : إفي مسافر » نعم هو مسافر واجد لاماء ٠‏ فعليه تحصيله 
ولو بالشراء » فان لم يفعل » فطبارته بالتيعم غير صحيحة . 

س ب - إذا كان به جرح لا يصببه الماء » ثماذا يعمل ؟ 

ج ‏ ينيم له » ووز له مس المصحف » "ا تحوز أه أأصلاة . 
اس سم المجروح إذا توضأ هل بجمع بين النيمم والميع » أم يتكفيه 
احدهما » ام يفرق ؟ [ 

ج ‏ مراتب حك العضو المفسول ثلاث : 

مرتبة وجوب غسله مع القدرة وعدم الضرر » فإان تعذر , 
مسحه بالماء » و كفاه عن الغسل » ول يجب عليه نيمم » فان تعذر 
قرا اتير الرا مال ظ 

فعل هذا : مق قدر على مسحه بالماء » وجب المسح » ولم شرع له 


كا 


مع ذلك تيمم »م قال جك :« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتّء'" 
وقد نص أهل العم من الأصحاب وغيرهم على ذلك . والله أعلم . 

س 4 - هل هو وجيه أن نقول بترك التيمم على أرض لا غبار عليها إلى 
التيمم على لبد أو حصير ونحوه ما فيه غبار ؟ 

ج - ليس بوجيه » لأن الله أمرنا أن نتيمم صعيدا طيباً , وهذا 
عام سواء كان فيه غبار » أم لا » فكيف نعدل عما أمرنا الله تعالى به 
إلى مالم يأمرنا به ؟! وأيضاً فالني عاق وأصحابه ل ينقل عنهم أنهم 
ترحكوا التيمم على الأرض ؛ وقصدوا التيمه على الاب والامتعة 
ونحوهاء وأيضأ فالتعسد لله تعالى هو أن نقصد ما أمرنا الله بقصده , 
من الصعيد الطيب » تقرباً اليه »وامتثالاً لأمره » وأما كونه فيهغبارء 
أم لاء فلم يذكر في النص » غاية ما فيه قوله : ( فامسحوأ بوجوهم 
وأيديكم منسه ) و بديدة , ,., وذلك يصدة عل مافيه غبار ء 
وما لا غبار فيه » وهذا هو الصواب » وهو قول قوي في المذهب , 
والله تعالى أعلم . 

س ه - حصر الأصحاب جواز التيمم مع وجود الماء في ثلاث صور : 

اذا وصل الماء وقد ضاق الوقت » أو علم أن النوبة لا تصل اليه إلا بعد 
خروج الوقت»أو عامه قربا وخاف فوت الوقت » فهل ذلك وجبه أم لا ؟ 


مه 


6 رواه مسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 1 
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ج ‏ اختيار شيش الاسلام: جواز التيمم إذا خاف فوتامعة, 
أو العيد ؛ أو الجنازة» ومأخذه أن في هذه الصور شيا بالصور 
السابقة » لأن الصور السابقة في فوات الوقت الذي لا ينوب غيره 
«نابه » وهذه في فوات هذه الصلوات التي متى فاتت لا حكن 
اندرا كا ؛ وهو قوي جداً » وإ نكان قولهتعالى : ( ف تجدواماء) 
(النساء : مع والائدة ؛ +) يظبر فيه أنه يعم هذه الصور » فإنه أيضأ يعم 
الصور السابقة » لكنها تستئنى من هذا العموم » لوجوب إدراك 
الوقت أو الصلاة » فقدم هذا على هذا » وأيضأ » فالطبارة بالماء لا 
بدل وهو التيمم » بخلاف تفويت الوقت في الصلاة . 


س > - قولحم : فاقد الماء والتراب » أو العاجز عنها » يصلى على حسب 
حاله ولا يزيد على الواحب فى الصلاة » هل هو صحيح 


ج ‏ أما قولهم : إن فاقد الماء والتراب ء أو العاجز عنها , 
يصلي ولا يزيد على الواجبات في الصلاة »فروقولضعيف » والصحيح 
أنه كغيره » لأنه في هذه الحال كصاحب الطبارة الكاملة » لقوله تعالى؛ 
(فاتقوا لله ما استطعمم ) ٠‏ ( التفين : ٠١‏ ) 


بخن 


باب إزالة النجاسة 


س ١‏ - هل روث « الخفاش » وهو « السحا » نجس > أم لا . ؟ 

ج - المذهب أنه نجس » وعند شيخ الاسلام وابن القي : انسعفو 
غنه لكترة الللواك افيه عير اسرد عق 

س ؟ - هل دم القلب الحتقن فيه نجس .؟ 

ج - النجس إفا هو الدم المسفوسح الخارج من محل مذذبحالذبيحة؛ 
فأما الذي يبقى في العروق » أو اللحم » أو القلب » ولو كثروتكائف, 
فبو طاهر غير نجس » ولا فرق في بقاء الدم في مقره أو أخذه 
وانفصاله » فالحكم واحد . 

س م - اذا شق" قلب المعير ؛ وسقط الدم منه على شيء > فهل هو 
نجس يغسل > أم طاهر يباح .؟ 

ج- بل هو طاهر يباح أ كله » وهو داخل في قول الأصحاب : 
إن الدم الذي يبقى ني اللحم والعرو ؤمن الذبيحة بعد الدم المسفوح 
طاهر » فيدخل في ذلك دم القاب ولو تكاثر . فيبام أ كله » وهو 
طاهر قولا واحداً في المذهه . 


س ؛ - اذا وقعت العصافير في ماء الاستنجاء » ثم خرجت فانتفضت 
فأصاب رتاشها شدئاً » فبل نحب غسله .؟ 


ج ‏ هذا متوقف على الحم بنجاسة مأ وقعت فيه » وماءالاستنجاء 


رشن 


بمجرده لا ير بنجاسته » فإ ت( الحسو ) مثلاً الذي يستنجي به 
الناس » أو يبولون ويغساون فيه » ويجتمع ماؤه إما في حفرة أو 
حوض نخلة أو نحوها »فإنه محتكوم بطبارته ولو كان متغيراً ريحه , 
فإنه من راشحة الطين المتغير الذي يسمونه ( الغرية ) لأن النجاسة إذا 
كانت على الأرض » فالغسلة الواحدة تكئ فيها » وتطبرها » فإذا 
استتجى منه » أو بال فيه ثم جاءه الماء » طبره وصار طاهر » فإذا 
قتا طافرا ضوع أنيما أضاه لا قصده ا او ميت الآننان 
فلا ينجسه » وَإِنما هو مستقذر عند الناس » وليس بنجس » نعم لو 
كان يجتمع في حفرة فيها « عذرات » أو غيرها » ويتغير الماء بتلك 
النجاسة » فإنه يتكون نحجسا » فها أصابه وجب غسله . والله أعلم . 


أب الخيض 


س ١‏ - اذا بلغت الموأة سبعين سئة ودمبا على حالته » فبل تجلس .؟ 
ج - المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرهأ » ودمما على حالته 
ما تنتكره » فإنبا تجلس فيه » لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل 
سنه ولا لأكثره » وح هذا الدم حم الحممض من كل وجه . 
س + - اذا تبين حمل المرأة » ثم رأت الدم على العادة » فبل بسكم 
بأنه حيض .؟ 
يل 


ج - المرأة التي تبين لمأ أنبا حامل ؛ ثم رأت الدم على العادة ؛ 
فالحلاف مشبور ؛هل تحيض الحامل » أم لا؟فالمذهب أنها لا تحيضء 
فيكون ما رأته دم فساد » لا تترك له العبادة » والرواية الثانية عن 
الإمام أحمد : أنبا قد تحيض . وهي الصحيحة »وقد وجد ذل ككثيراً, 
فيكون على هذا دم حيض » ينبت له جميع أحكام الحيض » وهو 
الذي نختاره . والله أعلم . 

س م ما الواجب بوطء الخائض .؟ 

ج - يجب على من وطىء الحائض دينار أو نصفه كفارة “وهو 
مروي عن ابن عباس » وهو وجيه » لأن الكفارات كم تكون في 
الأمان » تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفها » وهي من مام 
التوبة منها . 

س 4 - أذا أضطر بت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر > أو زيادة 
أو نقص » اذا تفعل .؟ 

ج- أما ما ذكره النابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك , 
فبو قولايسالعملعليه » وم يزل عمل الناس جاريا على القولالصحيم 
الذي قاله في « الإنصاف » :ولا يسع الناء إلا العمل به » وهو أن 
المرأة إذا رأت الدم جلست ذلم تصل ولمتصمء وإذا رأت الطبر البين» 
تطبر تو اغتسلت وصلت » سواء تقدمتعادتها أو تأخرت » وسواء 
زادت » مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة»؛ فإنبا 
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تنتقل إلا من غير تكرار » وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة 
رضي الله عنبن والتابعين من بعدم » حتى الذين أدركنا من مشاخنا 
لا يفتون إلا به » لأن القول الذي ذكروا أنبا لا تنتقل إلى ذلك إلا 
بتكراره ثلاثاً» قول لا دليل عليه » وهو مخالف للدليل » وكذلكعلى 
لصحييم أنه لا حد للسن الذي تحيض فيه المرأة ولو دون التسع » 
ولو جاوزتافسين سنة » ما دام الدميأتيبا فإنها تجلسه ء لأنهالأصلء 
والاستحاضة عارطة .. 

س ه ‏ اذا أخذ الموأة ر الطلق » فذهلت عن الصلاة يومين أو ثلاثة ) 
ولم تصل تلك الأيام » ولم يخرج منها دم » فبل تقضي الصلاة » أم لا ؟ 

ج ‏ نعم تقضي » لأن الذهول من مرض أو ألم أو نر هما 
لايسقط وجو بالصلاة ‏ ولى يخرج منبا دم ليتكون تفاضا » 

س > - اذا اغتسلت من نفاسها » ثم روجع الدم عليها بعد الأربعين » 
وهي تعرف أنه دم نفاس » اذا تفعل ؟ 

ج الذي نرى أنها تجلس فيه » ولا تصوم ولا تصلي » لأنت 
الصحيح أن النفاس لاحد له »والمذكورةليست مستحاضة » فإذا كان 
دماً واضحاً ليس فيه كدرة ولا صفرة » فبي تحجلس فيه » وحكنه حكم 
النفاس . - 

س + - قول الأصحاب في النفساء : فان عاودها الدم» فشكو كفيه» 
هل هو وجيه 2 أم لا ؟ ظ 


رن 


ج ‏ ليس بوجيه » فالصواب أنه إذا عاودها فيه فيو نفاس 
لاشك فيه » ينبت له أحكام النفاس كلها » وما الفرق بين قولهم في 
الحيض : من لها مثلاً عادة حيض عشرة أيام » ثم حاضت خمسة أيام؛ 
وانقطع عنها ثلاثة أيام» وعاد عليهافي بقية العشرة : أنه حيض لاشك 
فيه » فبذه نظيرها من كل وجه مع أن اثبات الحك الذي ذكروا أنها 
تصوم وتصلي وتقضي الواجب » مخالف لما هو المعروف من الشرع , 
وإن الشارع لم يوجب عل أحد العبادة مرتين » إلا لتقصيرمو تفر بطه 
فيا وجب فيها من الشروط والواجبات » وهذه وشيبهها لانقصير فيباء 
فلا مكن أن تضاف الى الشرع » وهذاالتول الذي صححناه هو أحد 
القولين للأصحاب رحمم الله وجزاهمعناوعن المسامين أفضل الحزاء. 

س م - اذا تعورت الحامل » ولم يعلم هل سقط الولد وهي تحيض وقد 
شربت دواء أزال عنها العوار , ما الحم ؟ 

ج ‏ اذا عل حلها » فلا بد من اليقين أنه ليس في بطنها شيء ؛ 
إما بسةوط الولد » وإما بمضي مدة طويلة يتيقن أنه ليس فيها حمل , 
ومن العاماء من قال : أر بع سنين » وهو المذهب » ومنهم من قال : 
لابد من اليقين أربع سنين أو أقل أو أ كثر وهو الصحيح .واللهأعل. 

س ه - اذا تعورت الحامل » وخرج منها دم كثير » ولم سقط الولد» 
فا حم هذا الدم ؟ 

ج ‏ هذا الدم دم فساد» لانترك الصلاة لأجله بل تصلي ولو 


هن 


كان الدم يجري » ولا إعادة عليبا » ولكنها تتوضأ لكل وقعصلاة 
والله أعلر . ظ 
س ٠١‏ - اذا طبرت النفساء » وصامت قبل الأر بعين » فبل يصح صمامها؟ 
في حك الطاهرات من كل وجه . 

س ١١‏ - اذا وأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام » 
نما حكمه ؟ 

ج ‏ صريح كلام الفقباء رهم الله » أن مارأته النفساء قبل 
الولادة ارهن نلانة أيام “شبو دم فساد لاشت له كم النفاأسء 
ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر » فان «بنى كلامهم جع إلى 
ها عرف واعتيد » وليس تحديد الثلاثة منصوصاً عليه » لاشرعاً ولا 
عرفا » بل إذا نظرت الى حد النفاس » وأنه الدم الحارج سبب 
الولادة انمحتبس في مدة الخمل » عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد 
على ثلاثة أيام » 5اهو الواقع» فالرجوع إلى الحد الذي ذكروهالنفاس 
والى العرف أولى من التقييد با لادليل عليه . والله أعلم . ظ 


كنات الصمرة 


س ١‏ - هل تسقط الصلاة عن مهرم اذا خرف ؟ 

ج .- نعم تسقط عنه » لقوله وَييٍ : « رفع القلإعن ثلاثة » عن 
ا مجنون حتى يفيق .. » الخ . 

والجنون حيث أطلق في عرف الفقباء : من عدم عقله يجنون أو 
بله أو خرف أو نحوها » فلو ترك الخرف الصلاة » فلا حرج عليه ؛ 
ولا على من بتولاه » ولا تقضى عنه الصلاة إذا مات . 

وأما من اشتد به امرض ؛ فتجب عليه الصلاة على حسب حاله 
ولو بطرفه ولو بقلبه » ولا يحل له أن يترك الصلاة وعقله ثارت » فان 
مات في هذه الحال» وعليه عدة أوقات » فلاتقضى عنه » وكذلك إذا 
استبد به المرض وزال شعوره من شدة المرض ومات » فلا بقضى 
عنه » والله أعلم . 

س ؟ - عن تفاضل بعص الاعمال على بعض . ؟ 

ج ‏ الأفضل المع بين الصلاة وقراءة القرآن لمن يقوم الليل » 
إلا إن كان إذا صل غلب عليه النعاس » وإذا قرأكات أنقشط له ؛ 


| 


فالعمل المفضول قد يعرض له ما يصيره أفضل من الفاضل » يحسب 
مصلحته . وأما صلاة التراويح » فإن حصل عشر يحصل فيهن 
طمأنينة وسكون فهي أكمل . وإن كان يخاف فيها من العجلة 
المفرطة . فالخمس التي فيها طمأنينة وسكون أولي . وتأخير الوتر 
آخر الليل أفضل . لعموم الحديث الصحيح , حتى لو صلى 
التراويح مع الجماعة » فالأفضل أن يجعل وتره اخر صلاته إلا 
الإمام الذي يصلى بالناس . فيوتر بهم وتحصل له نيته . 


س م ما الذي تكفره الصلاة من الذنوب . ؟ 

ج - قوله يكيم في حديث عثهات الذي في « صحيح مس » : 
مأ من |مرىءمسل تحضره صلاةمكتو بة »فيحسنوضوءها وخشوعبا 
وركوعبا . إلا كانت كفارةلما قبلبا من الذنوب مالم يؤت كبيرة , 
وذلك الدهر كلف» فيه أنكال العيادة كتين ونانلا وأنعاهيييا 
الظاهرة »والخشوع الباطن الذي هو مقامالإحسان وأن التقصيحصل 
بالإخلال بواحدة من هذه الثلاث » أو اثنتين » أو كلبا » وعلالصلاة 
فس جميع العبادات » واجتهد في إتقان طرقبا ووسائلها » وفي تحفيق 
المشوع والمراقبة فبها » مع الاجتهاد والإتيان بككل قول أو فعل 
واجب أو مستحب . والله المعين والموفق . 


اب الأذاتف 


س ١‏ - ما حك الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن » وهل تحل لغني .؟ 

ج ‏ أما الرواتب التي تجعل على المساجد لإمامها أو مؤذتها أو 
نحوهما » فبي من باب الجعالة إذا قام الإنسان بوظيفته » حلت له غنياً 
كان أو فقيراً . 

س م -- اذا ترك المؤذن شبئاً من جل الأذان » لما الحم .؟ 

ج - إذا ترك المؤذن من جمل الأذان شيئاً » أعاده وما بعده مع 
قصر الفصل » ومع طول الفصل لا يعيده"' والله أعلم . 

س م - هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة .؟ 

ج - قال الشيخ تق الدين : يحيب المؤذن وهو فيالصلاة ووجه 
ذلك أن العمومات تؤيده » وهذا الذي نختاره . 


أب شروط الصلاة 
س ؟ - اذا أدرك من وقت العصر أو العشاء ركعة » فبل تازمه أدضاً 
صلاة الظبر والمغرب .؟ 


)١(‏ لعل مراده : إذا كان غيره قد أذن وحصلت به الكفابة » وإلا وجب 
عليه إعادة الأذان من أوله . وان أعلم . 


١4١ 


ج - الصحيهم أنه إذا أدرك من العصر ركعة » أو من وقت العشاء 
ركعة » فإنه تازمه الظبر والعصر والمغرب والعشماء »م ورد به الأثر. 

س ؟- هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في مهمة الحكومة.؟ 

ج - في أي مهمة كان الإنسان لا يحل له أن يؤخر صلاة الفريضة 
عن وقتها. بأي حالة تكون إلا إذا كان مريضاً أو مسافراً 
يجمع الوقت الى الوقت الذي بعده . 


س م - قوهم: يحرم استعبال منسوجأو بموهبذهب أو فضة على الرجال» 
فبل الأمران على السواء .؟ 


ج- فيه قول أخر في المذهبءوهو التفريق بين الذهب والفضةء 
وان لجوج والدرء الفضة جائز للرجال » وقد اختاره شيخ 
الإسلام رحمه الله » وأنا لم يتضح لي أي القولين أرجح ؛ وإذا ليتضح 
للإنسان رجحان أحد القولين بدليل بين » فسلوك طريق الاحتياط 
أولى » مع أن المموه أخف حالاً من المنسوج مثل المشالم المستعماة 
الآن بمو هة بالفضة , فالظاهر إن شاء الله أنه لا بأس ماء لأرتف 
التحريم يحتاج إلى دليل ظاهر بين ؛والله أعر . 


س ع - أباح الاصحاب ما استوى فيه الحرير وغيره ظاهراً » فول هو 
وجمه » أم لا .؟ 


ج - ليس بوجيه » بل الصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمدء 
أن ما استوى فيه الحرير وغيره محرم » وهو الثياب الفسية التي يت 


١17 


عن الني متي النبي عنها » وهيثياب فيبا خطوط حرير » وخطوط 
قطن ونحوه » فالصواب تحريم ذلك . 

س ه - قول الاصحاب : ويباح العلم من الحرير اذاكان أربع أصابع 
فا دون » هل مرادم طولاً و عرضاً » أم عرضاً فقط .؟ 


ج - مرادمم بذلك العرض فقط » وأنه لو كات علياً من أعلى 
الثوب » كالقباء ونحوه إلى أسفله :وهو من الأربع الأصابعفا دون» 
00 » وإلا فلو كان الطول مرادهم » لكان الشيء اليسير الذي أقل 
من أصبع عرضه » وطوله أطول من أر بع ؛ لا يجوز على هذا 
الاحتّال » ولكنه ليس مرادهم » بدليل أنهم أجازوا الثوب الذي فيه 
خط حرير » وخط قطن » والقطن لا يزيد على نصف ظاهر لوب » 
وكا أنه مراد الأصحاب » فبو ظاهر النص »ء فإنه أباح ما هو أصبعين 
أو ثلاثة أو أربعة » وذلك راجع إلى العرف » والعرف ناهذا 
التقدير لعرضه . لا اطوله , والله أعلم . 

س + - اذا صلى في ثوب مغصوب حاهلاً » فهل يعيد .؟ 

ج لا يعيد من صل في الثوب المغصوب ناسياً أو جاهلاً » كا 
نصوا عليه » وهو المذهب »ء وإنما يعيد ويأثم إذا صلى به عاأ ذا كرأء 
والله أعل . 

س 7 أذا صلى وهو حنب ناسماً » فبل يعمد الصلاة .؟ 

ج- نعم عليه الإعادة بالاتفاق » بخلاف من صلى وعليه نجاسة . 


١17 


فإن فمبا خخلافاً 6 والمشهور الإعادة » والصحيح عدم الإعادة إذا م 
يكن عالأ متعمداً . 

س م - اذا صل ناسياً أو جاهلاً وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة »فبل يعيد.؟ 

ج - إذا جبل النجاسة على ثو به ورك 44 او لبيفا 6 فالصحيح : 
لا إعادة عليه » لآن الني َل خاع نعليه لما أخبره جبريل في الصلاة 
أن بما قذى وبنى ول بعد . 

س ه ‏ ما حم الصلاة في المواضع المنبي عنها » كالمقبرة ونحوهاء 
مع الجبل .؟ 


ج - الصلاة بي المواضع المنبي عنها كالمقبرة ونحوها » إذا صلىفيها 
جاهلاً » فالمكبور من المذهب معروف » وأن عليه الإعادة . وعنه : 
لا إعادة على الجاهل لما , أو الجاهل بحكما » وهو قول جمبورالعاماء, 
وهو الصحيح » وهو قياس المذهب في الصلاة في الثوب المغصوب . 


بأب دغة الصلاة 


س ١‏ - هل يجوز تنوبع الاستفتاح 2 

ج- الاستفتاح يجوز بتكل ما صم عن الني في الفرض. 
والنفل » وإذا كان الإننات يحفظ عدة استفتاحات » فالأولى أنه 
ينوع فيا » تآرة إستفتح نوع منبأ » وتارة باانوع الآخر 1 


١44 


س ؟ - هل تشسرع الاستعاذة في كل ر كعة ؟ 

ج ‏ الاستعافة لاتشرع إلا في أول ركعة » لأن القراءةفي جميع 
الركعات كأنها قراءة واحدة » فاذا استعاذ في أو هما ء اكتفى عن 
إعادتها » ومعذلك لوأعاد الاستعاذة » فلا بأس » و للكن إذا أعادهاء 
نمحلها قبل قراءة الفاتحة » لابعدها . 

سم قوهم : من ترك من الفاتحة حرفاً او تشديدة أو ترتمباأ » لزم 
غير ماموم اعادتها إن تعمد ؟ 

سج # هذه العبارةمنكلاههم فيها إشكال »مقتضاها أنه إذا لميتعمدء 
لايعيدها » وهو غير صحيحء فان التارك لذلك مرتب عل ترك الفاتحة» 
ومن تركباليؤد ركن القراءة وهي ظاهرة في عودها|إلىالصورالثلاث, 
لأنكل شرط عطف عليه شيء أو أشياء ؛ ثم صار الجواب واحداً ؛ 
عاد الى الميع » لكن الأولى مل هذه العبارة على من ترك شيئاً من 
ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة أجزاء الفاتحة » فإنه بعيدها استدراكاً 
للواجب » فإن لم تفت الموالاة وأعاة الروك وما هده نقط .هذا 
الذي يظبر لي من عبارتهم هذه تنزيلاً لها على ما هو معروف من 
المذهب » مع أن حمل لفظها على ماذكرت فيه قلق . والله أعلم . 

س 4 - ما المشمروع في تكميرات الانتقال ابتداء” وانتهاء”؟ 

ج ‏ المشروع في التكبير للانتقالات» مابين الابتداء والانتهاء. 


ال الفتاوىم/ ٠‏ 


فلو خالف ذلك » لم يجزه التكبير على المذهب » وعلى مارجحه«المجد» 
وغيره : أن ذلك معفو عنه » وهو الذي لابسع الناس غيره . 

س ه - قوله في « شمرح الزاد » في تكميرات الانتقال : ومحلبا بين 
ابتداء وانتهاء » فلو شرع قبل » أو كله بعد » ل يجزته » ما مأخذه ؟ وهل 
هو صواب » أم لا؟ 

ج ‏ أمامأخذه » فان هذا الذكر مشروع في الأصل بي نالأركانء 
ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فبها » وهذه التكبيرات 
اد وعلامة للانتقال من ركن الي ركن » فبذا مأخذم رحمهم الله 
ولكن الضوان ماذكرة:ه المحد © وغيره : أن هذا هو الأولى + وأنه 
لايحن لغر التحرق مق ذلك »أنه لو انئدا فنه قلع أو كله بعت + 
أنه يعتد لَه به» ومأخذ هذا القول الصحيح » المشمقة » والعسر ؛ 
وأيضاً المقصود حصل » والشعار وقع » ولو كان ماذكروه شرطاً , 
لبينه الشمارع مع شدة الحاجة إليه » والله أعلم . 
:.. س > - ها حم حلسة الاستراحة ؟ 

ج- فيا ثلاثة أقوال في المذهب * الكراهة » والاستحباب 
. للحاجة » واستحباب تركها اذا لم يكن حاجة » وهو أصح الأقوالء 
ولكن على الأقوال الثلاثة » لاتحرم » ولا تبطل الصلاة » والمراد 
بيجلسة الاستراحة: جاسةخفيفةجدأً بع دالقيامهن السجودللقياملتترا كب 
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الأعضاءويحصل نوع استراحةيستعدبهاللقيام, هذههي جلسة الاستراحة؛ 
وأما الذي يطيل الجاوس بعد السجود » ويزيد على جاسة الاستراحة 
في فريضة, فبذالايحل له » لأنه يتركالقيامالذي هو ركنفي الفرض . 

س 7 - اذا رفع بهض أعضاء السجود عن الأرض » فبل تبطل صلاته ؟ 

ج - إن كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة إلى أخرها » لم 
تصح صلاته » لأنه ترلك وضع بعض أعضاء الصلاة » وليس له عذرء 
وان كان قد وضعبا بالأرض في نفس السجدة»ء ثم رفعها وهو في 
السجدة » فقد أدى الركن » لكنه لاينبغي له ذلك . 

س م - قوفهم : وإن عحز عن السحود بالجهة > لم يازمه بغيرها » هل هو 
وحه ؟ 

ج - ليس بوجيه » بل يسجد على بقية الأعضاء التي يقدر علها ؛ 
وهو الموافق للقاعدة الشرعية : أن من وجب عليه عدة أشياء» وعجز 
عن بعضها »أنه يسقط عنه المعجوز عنه » ويأتي با بقدر عليه؛لأرن 
جميعبا مقصودة » وهو وجه للأصحاب . 

س .ه ‏ ماحم الصلاة على الني صلى الله عليه وسار في الصلاة ؟ 

ج ‏ الصلاة على الني يكلب في الصلاة ركن » 5 نصوا عليه . 

س ٠١‏ - اذا دعا بشيء من ملاذ الدنما » فبل تبطل صلاته ؟ 

ج - اذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا انحضة في الصلاة» فقال 


يفن 


الأصحاب : تبطل صلاته » والقول الآخر : لانيطل وهو الذي يدل 
عليه الدليل . 

س ١١‏ - ماحكم التسلبمتين ؟ 

ج ‏ الفسليمتان ركن لاتصح الصلاة إلا بها »فلا تسقطان سبوا 
ولااغدا ولاعجلة + كابر الأركان :, 

س ١+‏ - ماححكم الصلاة الى امار والمرأة الني تصلي ؟ 

ج ‏ تكره صلاته الى نار كقنديل وشمعة » لتشبه بعباد النار » 
وكذلك الى امرأة تصل بينيديه » لما بخاف من الفتنة واشتغالالقلب. 

س بم ماحكم الصملاة وأمامك سسراج . 

ج ‏ الأولى رفع السراج عن قبلة المصلين . والله أعل . 

س ١6‏ -- ما الذي يقطع الصلاة عمروره ؟ 

ج ‏ على المذهب : لابقطع الصلاة سوى الكلب الأسود البهيم ؛ 
وعل الروايةالثانةالصحيحة : يقطعبا الكلب الأسود ء والخارءوالمرأة. 


وحديث أبي ذر » أصل في هذا » وهو حديث صحيم'" » وأما 


(؟) . 


حديث أبي سعيدا"' فبو باق على الأصل منسوخ بحديث أبيذرءوالمثيت 


)١(‏ وهو أنه يقطع طلاقة المان م و المزأة:©:والكلني. الاسود 6 زواء هيك 
وأصحاب السئن . 
(؟) وهو أنه لابقطع الصلاة يء » رواء أبو داود » وهو حديث حسن ٠‏ 
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تقدمغل التاق قم[ :هذا يجن أن صترق الندساءمق. هرون »يعضيية 
بقبلة بعض اذا كن منفردات » فإن كن مع الإمام فقد ذكروا : أن 
قبلة الامام قبلة لمن خلفه فلا يقطع الصلاة مرور بعضبن على بعض » 
ولكنه محرم منبيعنه»ويتدرجن بذلك الى المرور حتى ولو كن مع 
الامام  "'‏ وإذا صلين جماعة أو مع الرجال » فالمشروع أن يصففنم 
يصف الرجال » ولا يصرن زمراً كعوائدهن الموجودة » فالموفق 
يحتسب ويعاهمن السنة والأمر المشروع » ليتكون ذلك في موازينه , 

س ١6‏ - ماحكم السلام على المصلى » و كيف يرده ؟ 

ج- قوله :وله رد السلام إشارة ؛ يعني يجوز فلا يحبولا 
يستحب » مع أن المسل لا ينبغي له السلام على المصلي . 

س ١١‏ - قوله : وله السوّال عند آية رحمة والتعوذ عند آآبة عذابولو 
في فر » ماححة هن منعه في الفرض » وهل لهأموم إذا قرأ إمامه أرن 
يسأل وتعوذ ؟ 

ج - ليس لمانع ذلكفي الفرض حجة ‏ لأنهمن القواعد المقررة : 
ما ثبت في النفل ثبت في الفرض » وبالعسكس » إلا ما دل الدليل على 
الخصوصية ؛ وه ذا الحكم لم يدل دليل على خصوصيته في النفل ؛ 


14.5 


. فالصواب أن الفرض و«النفل سواء » لكن المأموم مأمور بالإنصات 
لقراءة إمامه» فإن أشغله ذلك عن الإنصات »كره له » وإن لم إشغله ؛ 
بل أعانه على تدبر قراءة إمامه ولم يشغل من كان معه » لم يكره لدبل 


باب سجود السبو 


س ١‏ - ما معنى قولهم : ولا من فارقه للعذر''' ؟ 

ج ‏ يعني لأنه معذور » لأنه إذا قام الإمام (رححككتءة زائدة ؛ 
فالمأموم إذا ل يلحقه » فبو معذور , لأنه تخلف عن شيء يبطل الصلاة 
فعله » وهو الواجب عليه . 

س م إذا قام إلى ثالئة في التراويح , هماذا يفعل ؟ 

ج ‏ إذا قام لثالثة سبوا . فيازمه العود » فيرجع ؛ ويح عليه 
سجود السبو .ولا يككلها أريعاً » لأن المتنفل ليلا إذا قام لثالثة يتعين 
عليه الرجوع . بخلاف المتنفل تهاراً » فإنه يخي . والله أعلم . 

ين 6ج !زا سام موا كعتين » ثم استقبل المأمومين وسأهم “وأخيروه 
أنه ماصلى إلا ر كعتين » ثم أتم صلاته وسحد للسهو » ما الحكم ؟ 


6 هذه المسألة فسمن قام إمامه الى ر كعة زائدة ففارقه المأموم العا مبزيادتها 
فان صلاته تصح وتبطل صلاة الامام اذانبه ثقتان فأصر ونم بحزم بصواب نفسهء 


اا 


ج ‏ صلاته وصلاة المأمومينصحيحة , وهذا هو الواجبعليه؛ 
لأنها وقعت من الني يليه مع أصحابه على هذه الصفة » وقام وصلى 
بهم مأ بق من صلاته » ثم سجد للسهو وقد تكلم وتكام الناس, 
ولكنهم في هذه الحالة معذورون» فبذا الذي نرى » وبعض العاماء 
رحمرم الله يرون أن في مثل هذه الحال يجب إعادة الصلاة من أولها : 
ولكنه قول ضعيف » فالقضية التي ذ كرت ؛ الصلاة صحيحة في حق 
الميع الإمام والمأمومين . 


س ع - قوهم في السهو : اذالم يذكر حى قام » فعليه أن يلس لبنهض 
الى الاتمان ما بقي من حاوس , ما ححة ذلك » وهل هو صواب » أم لا ؟ 


ج ‏ إن حجة هذا القول أن هذا القيام واجب للصلاة » وقدأتى 
به بنية غير الصلاة » بل نوى الخروج منها بالسلام » ثم قام على وجه 
العادة » فاما قام ذكر نقص صلاته » فأوجبوا عليه أن يأتي بكل 
ما ترك » ومن جملة ذلك القيام من الثانية أو الثالثة مثلاً إلى باقّصلاته 
هذه حجتهم رحمهم لله » ومع ذلك فني إيجاب ذلك نظر » يدل عليه 
أن الني مكلك لما ترك الركعتين وقام إلى خشية معروضة في المسجد ؛ 
وذكّره الناس » أتى بما بق من صلاته » ولم يذكر أحد أنه جلس ثم 
يفن واو كاتتزواعا اتلد وها يد يي ١‏ أن الأققالات إن 
الأركان مرادة لغيرها إرادة الوسائل » فإذا حصل المقصود , و1 تحصل 
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الوسيلة لعذر » ل يلزم الرجوع إليها ء هذا الذي يترجح عندي , 
والله أعلم . 

س ه - قال الأصحاب : اذا ترك ركنا من أركان الصلاة » فذ كره 
قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدهاء روجع إليه » وبعده تلغو الأولى؛ 
وتكون الثانية بدها » ثما وجه كلاههم ؟ 

جح هدأ الذي ذكروه » هو المشهور من المذهب عند المتأخرين, 
واستدلوا عليه بأن شروعه في القراءة » شروع بركن مقصود » فإذا 
شرع فيه » سقط الإتيان بها مضى » ووقعت الركعة السابقة لاغية 
لوجوب الترتيب بين الأركان » هذا حاصل حجةهذا القول »والقول 
الثاني في المذهب : أنه لا فرق بين الصورتين » وأنه إذا نسي ركنآمن 
أركان الصلاة فذكره ء ازمه أن يعود فيأتي به وبما بعده ولو شرع 
في القراءة» أما إتيانه به » فلأنه تركه فلا يخرج من العبدة إلا بفعله ‏ 
وأما مابعده» فلوجوب الترتيب » فيقع مابعده لاغياً » لأن من شرطه 
فعل مأ قبله » وسواء ذكر ذلك بعد الشروع في القراءة أو قبلهءوهذا 
القول أصح ء وهو الموافق للقواعد الشرعية ولقاعدة المذهب . 
والتفريق بين الشروع في القراءة أو عدمه » بأن الشروع في القراءة 
ركن مقصود غير صحيح , فإن جميع أركان الصلاة كبا مقصودة » 
قيامبا وركوعبا وسجودها وجاوسبا وأقو اها وأفعاهاءثمفي كونهبعد 


١ ون‎ 


الشروع ني القراءة تلغى الركعة السابقة »فيه مفسدتان شر عيتان : 

إحداهما : إهدار ماوقع صحيحاً مرتباً » وهو ما قبل الركن 
الروك , فلأي دايل هدر » والشارع قد اعتيره؟! 

والثانية : زيادة أفعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام ؛ 
وما بعده إلى الركن المتروك » فثلاً إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة 
في الركعة الأولى » ول يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة الثانية » فإنه 
ارين عل هذا أن نلغي قرام الأولى وركعتهاء والقيام بعد الركوع 
والسجود الأول » والقيام منه » والجاوس نالسجدتين » وكله واقع 
في محله على وجه الصحة , ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة 
اثانية منها » وهذا عند التأمل فيه » يجزم بغاية ضعفه » وأن الصواب 
اناهن نى. ركنا فذكره اق الضنلدة:: شيا ياوها عد وطن : 
سواء ذ كره قبل الشروع في قراءة ما بعدها , أو بعده » وهذا القول 
هو ظاهر عموم الأدلة في الصلاة خاصة » وفي غير ها مما اعتبر له 
القرتيب عامة» فإن من تركترتيس الوضوء ؛ أو الطواف أوالسعي, 
أو رمي الخار أو نحوه » فإنه يأتي بالمتروك وما بعده فقط » ولا يأتي 
بالفعل الواقع صحيحاً . والله أعل . 

س + - قوههم : إذا أدرك الامام في ر كعة زائدة » ل بعتد يها » هل 
هو صحيبح ؟ 
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ج - لبس هو بصحيح » وإن كان هو المشهور من المذهبمذهب 
الإمام أحمد عند المتأخرين , لأنه لا دليل عليه » وهو مخالف للدليل ؛ 
ولحذا قال عضن : ١|‏ داب : إن الممسوقف بعتد بإدرا كه واقتدائه 
بإمام وأو كقة وهو فنا معدو هذ | القو لنهو ١‏ الضواب م لان 
القولبأنه لا يعتد بها يقنتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعةمتعمداً, 
وذلك مبطل لاصلاة بإجماع العاماء » فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاما » 
والمغرب أربعاً » والرباعية خمسأ » والقول الذي يازم منه خرق 
الإجماع وعخالفة الأدلة الشرعية » غير صحيح » وتعليلهم رحمهم اللّهأنيا 
لاغية في حق الإمام فتلغو في حق المسبوق » تعليل غير صحيح » 
فإنبا لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها ء فإنه لو 
تعمدها بطلت صلاته » وأما المسبوق » فإنها أصلية في حقه »فكيف 
نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته ؟! بل نقول : الحم بدور مع علته 
والإمام معذور بفعلباء لأنهلم يتعمدها » والمسبوق صحيحة فيحقه؛ 
لأنها من صلاته الأصلية . وإذا كان الإمام إذا صلى بالمأمومين وهو 


عدرث ناسياً لحدثهفنق و ل: لكل منه| ك5 »الإمام يعيدءوالمأمو مو نلايعيدون 


مع فساد صلاة الإمام وإلغائهاجملة » فكيف مع إلغاء بعضها وصحة 
جميعها نلغي ما اقتدى به المسبوق فيا ؟ ! ثم نقول على أنبى التقادير : 


ل 


إن الركعة الزائدة فيحق الإمام إذا اقتدى به المأموم ذيها كأ نءصلاها 
منفردا » وذلك جائز معتبر . والله أعلم . 

س ١‏ - اذا تكلم في صلب الصلاة » أو من سم ناسماً أو حاهلاً » فبسل 
تنطل صلاته ؟ 

ج - إذا تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً ؛ أو سل قبل قامها ثم 
تكلم لمصلحتها أو غيره » فالصحيح في هذا كله عدم الإبطال . 

س م - هل القبقبة تبطل الصلاة ؟ 

ج ‏ الصواب م قالوا : إن القبقبة في الصلاة كالكلام تبطلبا . 

س + -. ماهو اللحن الممطل للصلاة وغير المبطل ؟ ١‏ 

ج ‏ ليس من اللحن شيء يبطل الصلاة » إلا إذا تعمد اللحن 
ا محيل للمعنى » واللحن ا حيل للمعنى : هو الذي بتغير فيه المعنى بسبب 
اللفظ المغير ا مثلوا به كجر كاف « إياك » » وضي تاه « أنعمت » أو 
كسرها » وأما اللحن الذي لايغير المعنى » فانه لايصير به الإنسا نأماً 
ولا يبلل الصلاة مطلقاً . والله أعلم . 

س ٠١‏ - ماهو سحود السهوالذي أفضليته قبل السلام » والذي أفضليته 
بعده ؟ 

ج ‏ أما السجود الذي حل أفضليته بعد السلام » فهو : إذا سل 
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والله أعلم . 
س ١١‏ - أبطل الأصحاب الصلاة بتعمد ترك سحود السهو إن كان عحله 
قبل السلام فقط » فهل التفريقى وحيه ؟ 


ج - قد ذكر الفرق بين الأمرين » وان ما كان قبل السلام يلتحق 
بالواجيات في الصلاة, فتعمد تركه مبطل » كتعمد ترك الواجباتفبهاء 
وأما ماكان بعد السلام » سواء كان محل أفضليته » أو كان قد نسيه 
قبل السلام ثم ذكره بعدما سل » فإنهم الحقوه بالواجبات لاصلاة » 
فيحرم تركه » ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور » لكونه خارج 
الصلاة , كالأذان والاقامة الواجبين لحا ء يحرم تركبما عدا » ممع 
صحة الصلاة لو تركبما »تسر الفرقء أن ماكان داخلآً فها من 
الواجبات »تبطل بتركه عمداً » وما كان خارجآً عنها » لاتبطل بتركه؛ 
نبه على هذا الفرق صاحب « الفروع "١‏ » وأنا مازال في نفسي من 
مسألة سجود السبو شيء » ولم أطمئن ال ىا ذكروهء لأن الشارع 
أوقف كال الصلاة على فعله » فرو مكمل للصلاة»ان كانت شفعاً كانتا 
ترغيماً للشيطان » وان كان صل وتراً زائداً » شفعن له صلاته » فبذا 


(1) هو الامام ابن مفلح الفقنه المشبور في المذهب » و كتابه م الفروع » 
يعتبر من أمبات المصادر فى مسائل الحخلاف . 


كها| 


هو المقصود العظي الفائدة » وان السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة 
بسجدتها » حيث ذكر الني يله أنما يشفعن صلاته » يفوت اذا 
تركبما متعمدا » فا ن كان في المسألة قول آخر » فبو الذي تطمئن 
إليه النفس » وإلى الآن ما أذكر أفي رأيت فيه قولاً غير م اذكره 
الأصحاب رحببم الله . فان وجدت فيه قولاً لبعض الأصحاب أو 
غيرهم »ذكرته لجنابك » والله أعلم 7 

س ؟١ ‏ هل على المأموم سحود سبو ؟ 

ج- اذا أدرك الصلاة كبا » فلا سجود عليه للسبوء الا اذا سبا 
إمامه » فيسجد تبعا له » فإن كان مسبوقاً » فاذا سها بما أدرك به امامه 
أو بما يقضيه » فان عليه السجود للسبو . 

س م١‏ اذا سل, الامام » ثم قام المسبوق لقضاء مافاته » فذكر الامام 


زمه معه : أنهم ساموا عن نقص » فاذا يصنع هذا المسبوق » هل ستمر فى 
القضاء » أو يرجع ليتابع امامه ؟ 


)١(‏ أقول : ذ كر في « الفروع » و ١‏ الانصاف » : دواية أخرى عن أحمد 
يأنها تبطل بترك سحود السهو المشروع بعد السلام » قال في « الفروع » : ومن 
ترك سجود السهو الواجب عمداً » بطلت با قبل السلام » لا ا بعده على الاصمم 
فيءا » وقال في « الانصاف » بعدأن قدم اذهب وعنه تبطل » وهو وجهذ كره 
«الغجدى وغيره.1.ه, 
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جَ_ + بغي هذا الوم لبوق بي ريسع ياي ابأند وي 
أن يستمر في قضاء قافا 


باب صلاة التطوع 


س ١‏ ما أنواع ١‏ سن المتطوع بها ؟ 

ج ‏ إعل أنه قد تقرر في الشريعة » أن الفرائض أ كل من النوافل 
في ذاتها وفضلها وكثرة ثوابها » وهذا أمر بارع من الترع ٠‏ ولكن 
لتعلم أن السئن التي إذا تركها العبد لا إثم عليه نوعان : 

نوع : د » ونوافل الصيام »والصدقة 
والحج وغيرها . 

ونوع انابع الترااض قي تقل بنفسه , فبذا التوع اجر 
ينبغي العبد أن يعتني به اعتناء عظيماً »م يعتني بأصل الواجبات » 
لأنه يكيل الفريضة » ويثاب عليه ثواب الفرض ء لأن الفرض أسم 
للفريضة التي فعلبا العبد على وجه أتى فيها بفعل واجباتها وستنبا ؛ 
فسئن صلاة الفريضة مثلاً » القولية والفعلية » يحب علها حم 
الفرائض في أحكامها إذا فعلت » وفي أجرها وثوابها » وكذلك سنن 
صوم الفرض والزكاة والحج وسائر الفرائض » فلبذا على العبد أن 
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يتهد غاية الاجتهاد في تكميل ما يتعلق بالفرض ء من مكملاته وسلنه» 
تتم له مقاصد تلك العبادة كلها » من زبادة الإيمان . و تكفيرالسيئات, 
وزيادة الحسنات , ورفع الدرجات » وزيادة الخيرات » وذلكداخل 
في المسابقة إلى الخيرات » وداخل في الإحسان في عبادة الخالق . قال 
تعالى : رلوك اين عاة اروررو ا فتحسين 
الفرائض : هو الإتيان فيها كل واجب ومسنون » ظاهريوباطني» 
قولي أو فعلي » والله المعين الموفق لذلك . 

س ١‏ - متى ,يبدخل وقت الوتر . 

ج ‏ الصحييم ما قاله الأصحاب » أن وقت الوتر يدخل بصلاة 
العشاء الآخرة ولو جمعت مع المغرب تقدهاً » لعموم الحديث . 

س م - ما محل القذوت المشمروع ؟ 

ج ‏ فنوت الوتر بعد الركوع مستحب » وقبل الركوع جائز . 

س ع اذا صلى ر كعتي الفحر في بده » ثم أتى المسحد قبل الاقامة » 
فهل تشسرع له التحبة . 

ج - أما على المشبورمن المذهب»فلا يجوز لأناانبي يتعلق بطلوع 
الفجر » ولا يجوز فيه ذوات الأسباب » وأما الصحيح وهو روايةعن 
أحمد ‏ فانه يحوز ذلك لأمرين : 
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حوفي رادت الصحيح حوان قات الاسات في أوقات 
النبي المحققة . 

ثنيها : أن الصحيح من أقوال أهل العلم » أن النبي يتعلق بصلاة 
الفجر » لآن الأحاديث الصحيحة البي في « الصحيحين » صريحة بذلك. 
فق ذلك عفد وك ابو سيد« لاعناةة يعن ضاذ :الجن ةو اللفهط لاخر 
د لاصلاة بعد صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر » ؛ والأحاديثك 
التي فيها « لا صلاة بعد طلوع الفجر » أحاديث ضعيفة » ومن أهل 
العم من قال : إنها موضوعة ,وعلى كل حالءفإنها لا تقاوم الأحاديث 
الصحيحة » ولكن كان من هدي الني 2 أن بصلي ركعتين بعد 
طلوعالفجر » فإذا لم يكن سبب عفينبغي الاقتصار على ركعتيالفجر» 
فإن كان سبب » كتحية مسجد » وصلاة وتر ونحوه » فالأولى فعل 
ذلك ولو بعد طلوع الفجر , والله أَعل . 

س 6 - اذا صلى واتبة الفحر ضحى » فبل تحزته عن ر كعتي الفمحى . 

ج ‏ صلاة الضحى من السنن المطلقة غير المقيدة » والسننالمطلقة 
لا تدخل في قوم : إن من دخل المسجد مثلاً وصلى ينوي بها تحية 
المسجد والراتية » أن ذلك يجزئه » لأنه اجتمع عبادقات من جنس 


5. 


واحد » فتداخلت أفعالما » ومثله صلاة الطواف »2 تحزىء عن تحية 
المسجدء وتجزىءالراتبة عن سنة الوضوء وما أشبهها من المقيدات التي 
لها سبب » ويزول حكمها بزوال سيها » بخلاف صلاة الضحى » فلا 
تدخل بذلك »م لو نوى راتبة العشاء الآخرة » ونوى بها أيضأ قيام 
لليل » فإنها لا تحزىء عن الأمرين . والله أعلم . 

س + - ما حم تحية المسحد لمن تكرر دخوله ؟ 

ج - تسن تحية المسجد حتى وأو تكرر دخوله . 

س با -- هل يجب التكمير لسحود التلاوة؟ 

ج ‏ أما سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة؛ فالصحيح أنه 
لايجحب فيه تكبير ولا نسل ؛ خلافا لما هو المعروف منالمذهب"". 

ووجباع إجارلة الود 


ج أما إحياؤها بأن يصلى الانسان وحده » فبذا قد استحبه 


)١(‏ ومن جواب آخر له قال : وأما سحود التلاوة » فان كان في نفس 
الصلاة » فحكمه أنه تحب له الطبارة » وأن يكير حين لسحد » ويكبر حين 
يقوم » واذا كان خارج الصلاة » فالمذهب فيه معروف أنه يشترط فيه مايشترط 
في صلاة النافة » والصحيم فه : أله لايشترط فيه الطبارة ولا استقبال القبلة » 
ولس له تكبير » ولكنه بالطبارة أ كل »وللقبلة أتم » كا قرره البخاري وسبخ 
الاسلام ابن تبمية . 

وفي جواب آخر له : والذي تختاره : السجود في سجدة (ص )ولوفيالصلاة . 

1 الفتاوى |أم١١‏ 


العلماء وسواء كان سراً أو علا » وأما إحيازها في المساجد جماعة بأن 
تصل كا تصلى التراويم أو قيأم رمضان» فهذا ليس بمشروع بل هو 
بدعة مكروهةلأنالاجتاع في ايلة من غير ليالي رمضان كليلة انلصف 
من شعان وليلة السابع والعشرين من رجب وكذاك للة العيد“ كل 
ذلك من البدع التي ينبى عنها . 


س .ه - قوهم : وإن جاوز اثنتين ليلا عل العدد أو نسيه» كره«وصح» 
هل هو وجيه أم لا ؟ 


جح إذا جاوز المصلى ليلا ركعتين» فهل بحكره 
كراهة » أو يمنع ولا يجوز لهالزيادة على ذلك ؟ على قولين فيالمذهب: 
جروا في موضع من كلامم على الكراهة فقط » وفي موضع آخر 
قالوا : وإن قام إلى ثالثة ليلا » فك لو قام إلى ثالثة في الفجر » فجروا 
على المنع » والحديث الصحيح : « صلاة اليل مثنى مثنى "' يدل على 
هذا القول . والله أعلم . 

س 1٠١‏ هل الأفضل القراءة أو استاع العار النافع؟ 

ج ‏ الاستّاع لعل النافع والذكر أفضل من اشتغال الإننات 
بقراءة أو صلاة نافلة . 


. متفق علمه من حديث ابن حمر رضي اله عنها‎ )١( 
يقد‎ 


باب صلاة الماعة 


س ١‏ ما حك صلاة اجماعة .؟ 

ج- أصم الأقوال وهو المشهور من المذهب : أن الججاعةفرض 
عين في المكتوبات على المكلفين من الرجال . 

س م - هل تحب الماعة على العبد .؟ 

ج - المشهور من مذهب الإمام أحمد : أنه ليس عليه جمعة ولا 
جماعة » وفيه قول آخر : أن عليه جمعة وجماعة وهو الذي نعتقده . 

س م« اذا حصل بين جماعة المسحد شحناء » فأراد أحد المتشاحشن 
أن يترك المسحد ويبني مسحداً خاصاً له في قصره , ما الحم ؟ 

ج ‏ على ولي الأمر إلزامه بالصلاة في المسجد القديم المعد لصلاة 
الجيع » وأما المسجد الذي بناه في قصره ء فبو بمنزلة من بنى في داره 
مسجداً » فإنه لا يحل له أن بتر كالمسجد الذي تقام فيه الماعةويقول: 
أصلي في مسجد ببتي » فهذا مخالف الشرع . 

س ع ها معنى الحديث الصحيمح «اذا أقبيت الصلاة فلا صلاة 
الا المكتوية » .؟ 

ج - قد ذكر العاماء أنه مول على ابتداء النفل لمن يريد أن يصلي 
مع الإمام أنه منوع ء وأما إتماءه ٠‏ فريجعاوه متناولاً له جمعاً يينهوبين 
قوله تمالى : ( ولا تبطلوا أعاكم ) , عدم )24 ففرقاً بين 


وذجل 


الابتداء والدوام » فإن الثاني أخف حكما من الأول . 

واعل أنه يتحرر أنا في هذا الموضع أربع صور ء أو خمس : 

إحداها : إذا شرع في الإقامة قبل أن ببتدىء النافلة » فهذا 
لا تنعقد نافلته » وهو أعظم مما دخل في الحديث . 

الثانية : إذا شرع فيها ولا مكنه أن بتمبا حتى تفوته الماعة 
المذكورة » إما بالسلام » وإما بركعة على أصح القولين » فبذا يجب 
عليه قطعبا قولاً واحداً , لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب » 
ولعموم إيجاب الماعة حتى في هذه الصورة » والابتداء في التافلة 
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الثالثة : إذا كان شارعاً فيها » ويمكنه أن يسل منها يدرك ااركعة 
الأولى » فبذا الأولى له أن يتمها » وهو أعظم م#ا دخل في كلام 
الأصحاب وقوهم : إذا شرع فيها أتها خفيفة . 

الرابعة : من شرع فيها » وقد دار الأمر » بين إتهامبا » وفوات 
الركعة الأولى » وبين قطعبا وإدراك الركعة الاولى » فعموم كلام 
الاصحاب يقتضي أن الأولى له أن يتمها خفيفة ولو فاته الركعة , 
وفيا قول آخر في المذهي : الأولى له قطعبا في هذه الحال » وهو 
الصحيح عندي »2 لعموم الحديث , ولجواز قطع التفل ولأ نالفرض 
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ومصلحته لا يعادله النفل » فالقليل منه يفضل الكثير من النفل » وإذا 
كان هذا في ركعة ‏ ففيا فوقبا من باب أولى وأحرى . / 

س ه - وجل صلى في غبة الامام الراتب » فاما صلى حضر الامام 
الراتب وقال :أعدوا صلاتكم فاني أعلم منهما لاتعامون فهل علمهم اعادة .؟ 

ج - ليس عليهم إعادة » لأنبم معذورون حين غاب الإمامالراتب 
عن عادته . وقوله : إنني أعل منه ما لاتعامورتف لا يوجب الإعادة 
عند أحد » واختلف العاماء إذا صلوا خلفه ثم تحققوا فسقه تحقيقاً 
لا شك فيه . والصواب في ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعودتف, 
أن الصلاة تيح خلف كل بر وفاجر » ولكنمع وجود الإمامالعدل 
لانقاك أن المتاذة اخلقة يهو الا ول بو اما هذه المسالة التي ذكرت, 
فلا موجب فيا للإعادة بوجه من الوجوه . 

س 4 - هل يتحمل الامام القراءة عن المأموم .؟ 

ج ‏ يتحمل الإمام عن اللمأموم القراءة إذا سمعه في الصلاة الجبرية 
دون غيرها » وهو أعدل الأقوال » واختيار شيخ الإسلام . 

س ؟ - هل قضاء المسوق أول صلاته , أو آخرها .؟ 

ج ‏ الصحييح القول الآآخر : أن المسبوق ما يدركه أول صلاته ؛ 


يكل 


س م هاذا بعمل المقي اذا صلى خلف المسافر .؟ 

جإذا صلل المقيم خلف المسافر »وقصر المسافر » فإن صلاة المقي 
خلفه صحيحة » فإذا سل الإمام » قام المأموم فقضى ركعتين . 

س به - قوهم : المتوضء أولى من المتيمم » هل هو واجب .؟ 

ج- هذا أولوية استحباب » وليس بواجب تقديم المتوضىء 
عل امتهم : 

س ١١‏ - ما معنى قوم : ولا تصح خلف فاسق ككافر .؟ 

ج - معنى قوطم : ولا تصمم خلف فاسق ككافر : أنه قد يصلي 
الكافر ويظن المصلي خلفه أنه مس » فمتى عام بذلك,أعاد على 
المذهب » وقيل : لا يعيد من لم يعلم بتكفره » وهو أولى » واللهتعالى 
أعلم » ويتصور أن يصل وهو كافر نفاقاً أو استهزاء . 

س ١١‏ - ماحك الصلاة خاف شارب الدخان ؟ 

ج ‏ إن كنت تجد إماماً غيره فلا تصل خلفه » وان لم تحد إلا 
إماماً يشرب الدخان » فيلزم أن تصل خلفه »ولا تصل وحدك . 
والله أعل . 

س ١١‏ ماح إمامة الصي للبالغ ؟ 

ج ‏ الصحيح أن امامة الصي البالم صحيحة في الفرض والتفل ؛ 
وهو رواية عن أحمد ؛ اختارها كثير من الأصحا| . 


حل 


س 1# - أذا وجد وجل أحسن من غيره للامامة » ولككنه أعرج 
لابمتطيع أن يني رحليه » فبل يقدم على غيره ؟ 

ج - الرجل الذي تذكر أنه أحسن من غيره للامامة » وإنما هو 
أعرج لااستطيع أن يني رجله بالسجود ولا بالقعود » فلايضر ذلك» 
بل هو أولى من غيره بالامامه اذا كانأحسن من غيره وأقوى ؛لعموم 
قوله ييه ٠‏ يوم القوم أقرؤم لكتاب الله .. » الحديثا" , 
والنقص الذي فيه لايخل بإمامته » لأنه لم يترك واجباً عليه في صلاته. 

س ١64‏ - قوهم : لاتصح الصلاة خلف عحدث ولا تحس يعم ذلك , الى 
قوم : فان علم واحد , أعاد الككل » هل هو وجبه ؟ 

ج- ليس بوجيه » وهذه الصورة من أغرب المسائل وأعجبها , 
فإننا إذا تنزلناأ نالاماماذا كان بعل حدثه ونجاستهء أنهيجب عل الأموم 
الإعادة » وهي المشهورة عند الأصحاب » معأ ننالانختارها ‏ بل الذي 
نختار أن المأموم المعذور الذي لايعلم حدث امامه ولا نحاسته » أن 
صلاته صحيحة ولو كان الامام عالاً بحدث نفسه ونحاسته » لأن لكل 
نفس ما كسبت » وعليهاما | كتسبتءوالمأموم لم بحصل له من مبطلات 
الصلاة ومفسداتها شيء ؛ فكيف يحكم ببطلان صلاته ؟! بل 
الصواب أنها لاتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه في كل صورة 
حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج هنبا » فان المأموم يبني على 
١‏ ل]يواة عدر ب حت ان مدع بن حور رد الله عله . 
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صلاته إما منفرداً » أو يصل بهم أحدم بقية صلاتهم » وهو رواية 
قويةعن الامام أ حمد » المقصود:لوتنزلناو قلنا: تبطلصلاةالمأمومإذاصل 
خلف امام محد ث أو نجس يعلم ذلك الاماممن نفسهءفان ابطال صلاةبقية 
المأمومين بعلم واحدمنبم دو نالامام ضعيفةجدأليسعليهادليلشرعي 
ولا تعليل مرض . 

س و١‏ اذا على بعص المأمومين بحدث الامام » فهل تبطل صلاةالباقين؟ 

ج - إذا علم بعض المأمومين يحدث الإمام » اختص البطلاتف 
بصلاة من علم ؛ وأما بقية المأمومينالذين م يعامو| » فصلاتهم صحيحة 
بلا شك . 

س ١4‏ قولهم : وأن ع معه واحد , أعاد الكل , هل هو صواب » 
وما وحبه ؟ 

ج ‏ هذا قول ضعيف لاوجه له » ولا حجة له . بل الصواب 
القول الآخر في المسألة » وهو أن الاعادة على العالم فقط » وأما الذي 
لم بعلم ببطلان صلاة إمامه » وصلى صلاة تامة » فبأي حجة تبطل 
صلاته ؟! وهذا لاشك فيه . 

س  !1/‏ ماحم أمامة المفترض بالمتتفل وعكسه ؟ 

ج - تصصم إمامة مفترض بمتنفل وكذاك عكسه على الصحيح ؛ 
لعدم الدليل على المنع » ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعد ما كان يصبي 
مع الني وليه . 


حى .18 - اذا دخل المصلي المسجد والامام يصلى في قيام رمضان », فبل 
يكره أن يصلي ركعتين أو أكثر ؟ 

ج- نعم يككره ذلك في النافلة » ويحرم في الفريضة » فمن دخل 
والإمام الذي يريد الصلاة معه في صلاته : فان كان فرضاً » فلا 
تنعقد نافلته » لأنه اذا تراحم الفرض والنفل , قدم الفرض » وإن 
كان في نافلة» كره ذلك كراهة شديدة » لنبي حذيفة رضي الله عنه 
عن ذلك » ولأن فيه اختلافأ على الامام » وفيه أيضاً أنه يصلي وقليه 
مشوش 5 هو مشاهد , والفضل الذي يريد تحصيله يحصل » وماهو 
أكثر منه إذا دخل مع الامام . والله أعلم . 

س ١.‏ أن يقف الامام 7 

ج- الأفضل أنيتقدمالامام على المأمومين في موقفه » فإنوقفوا 
عن بمينه أو عن جانبيه وأو اغير حاجة » فلا بأس . 

س .؟ - هل تحوز الصلاة قدام الامام لضيق المسحد ؟ 

ج ‏ الصلاة لاتصم قد ام الامام » ضاق المسجد ‏ أو لم ,يضق , 
إلا أن الثميخ تقي الدين أجازها للضرورة . 

س ١م‏ ما حم وقوف الرجل خلف الصف ؟ 

ع هذه المسأ|ة اختلف فيا العلماء على ثلاثة أقوال» طرفان ؛ 
ووسط » وخير ار أوساطا . 


اذهل 


فمذهب الأثة الثلائة أن الرجل الواحد يجوز له أن يصف خلاف 
الصف وده عدر او لفو :عدو توعد حتفي المنقية بو ا لكيه 
والشافعية » واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل » فانها تقفخلف 
الرجل وحدها » وتقف خلف الصف و حدها » ؟ ثبت في الصحيح» 
لكن في هذا الاستدلال نظر » فان المرأة نص الني مكل عل جواز 
وقوفها وحدها مع الرجال,وثيت عنه في السنن أنه قال : « لا صلاة 
لفرد خلف الصف » رواه أحمدواين ماجه ", ذفرق ملي بين المرأة 
والرجل » وهذا هو المشبور من مذهب أحمد : أن المشروع امرأة 
أن تفقو خاب الخال مجدهاافوآن: اارجل .أكون :وسدة: 
فإن فعل » فلا صلاة له اذا صل ركعة فأ كثر » سواء كان لعذر أولغير 
عذر ؛ للحديث السابق وعمومه . 

والقول الثالث : اختاره شيخ الإسلامابن نعية وا الم وغير هما 
من المحققين » أن في هذا تفصيلاً » وهو أنه إذا وجد في الصف ماد 
يقف فيه » لم يصح أن يقف وحده خاف الصف» وإن ل يحد محلا 
بقف فيه » جاز ذلك له » بل وجب عليه أن يصف وحده ءولا يترك 


الماعة » وهذا هو الصواب ء والدليل على هذا أن العاماء رحمهم الله 


)1١(‏ هن حديث على بن سببان رذي الله عنه » وهو حديث حسن د 
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تعالى أجمعوا على أن جميع ما يجب في الصلاة » يجب مع القدرة عايه؛ 
وأنه إذا عجز عنه الإنسان سقط وجوبه 'فإذا كان القيام وهو ركن 
في الفرض » ,سقط إذا عجز عنه » وكذلك الفاتحة وغيرها من أركان 
الصلاة وواجباتها » فسقوط المصافة الختلف في وجوبها إذا تعذر 
الوقوف ,الصف من باب أولى وأحرى » ويؤيد هذا أن صلاةالماعة 
فرضعين على الرجل المكلف ء فإذا أدرك اتناس يصلونء 
ولمى يحد في الصف موضعاً يقف فيه , فإن ترك الصلاة فقد 
ترك ما هو فرض » وهو الماعة » وإن صب معهم ووفقف وحذله» 
فقد أدرك هذا الفرض وسقطت عنه المصافة التي تعذرت عليه . 
والله أعل . 

وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها » فنقف م 
قالالني مَككيةٍ :«لا صلاةلفرد خلف الصف ..»فتى صلل خلف الصف 
لغير عذر »ل تصمم صلاته إذا كان رجلاً » ونقول أيضأ : إن هذا 
الواجب يسقط بالعجز عنه » لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم). 
انين . + ) وقوله يليه ٠:‏ إذا أمرتحكم بأمر نأتوا منه 
ما استطعمّ » . متفق عليه » فلم يوج بعلينا ما لا نستطيعهءفلاواجب 
مع عجز م لا محرم مع اضطرار . والله أعل » وصبللى الله على عمد 


١/١ 


سن مم - ما حي مصافة البالغ لاصي ؟ 

ج ‏ المشبور عند الاضعات المتأخرين » أنه لا تصعم مصافته 
ولا إمامته؛ والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز 
بالغ مصافته في الصف ولو لم يكن معه غيره ؛ وكذلك تصمم إمامته 
على الصحيح . 

س سم إذا وحدت الصف تامأءفبل تصحالصلاة خلف الصف مثفر دآ ؟ 

جلا بأس أن تصلي خلف اهب تود + د نك معدون + 
وهذا القول الوسط بين قول من يرىأن الصلاة خلف الصف صحيحة 
ولو لغير عذرء وقول من قال :إنها غير صحيحةولو لعذرءوالصواب 
هذا التفصيل : إن وجدت في الصف ملآ تقوم فيه من غير أن تزاحم 
أحداً » فلا يحوز أن تصف وحدك » وإن وجدت الصف تمأ من كل 
جانب » فبو عذر » وصف ولو وحدك وتابع الإمام . والله أعلم . 

س 4م ما حك صلاة الرجال خلف النساء .؟ 

3 أما صلاة الرجال خلف النساء والإمام رجل » فيتكرهذلك» 
ولا تبطل به الصلاة » وكل مسكروه احتييج إليه » زالت الكراهة ؛ 
فالكراهة محلها إذا كان متكنهم أن يقد موا الرجال على النساء » فأما 
إذا صادف صلاة فيها ازدحام » وأتى رجال بعد ما أخذ المأمومون 


يفن 


من الرجال والنساء مكانهم من الصفوف » ول يبق موضع إلا خلف 
النساء وليس فيه محذور كشف للنساء » فكل مكروه احتيج إليه؛ 
زالت الكراهة »م أن كل حرم اضطر إليه زال التحريم . 

س ى” ‏ هل تجوز لامرأة الانفراد عن الصف وععها نساء ؟ 

ج - إذا كان في المسجد نساء غيرها ,يصلين مع الإمام » فيجب 
علمن المصافة كالرجال » وإذا كانت وحدها » فلا بأس . 


س  ”+‏ قول ابن حامد : اذا انقطع الصف عن سار الامام مقدار 
ثلاثة » :طلت صلاتهم > هما معناه » وها وحبه 


ج - أما قول ابن حامد : إذا اتتضعم الصف عن يسار الإمام 
مقدار ثلاثة » بطلت صلاتهم » فبذا معناه ظاهرءولا أدري ماتوجببه 
وتعليله » والله أعلم . 

س با؟ ‏ ما حك تأخير الصبيان عن مقدم الصفوف .؟ 

ج - الصببان إذا كانوا في المف الفاضل » فالذي أرى أنبم 
لا يؤخرون » لأنهمتقدمواواستحقواالمكان.ويتركون لأجل ترغيبهم. 

س م؟ - ما معنى الحديث « لينوا في أيدي إخواتم ١»‏ .؟ 

ج- يعني إذا كان الصف غير مرصوص وأراد الإنسان أنيسد 
الخلل » فعلى المصلي أن يلين بيد أخيه » ولا يعاند ويمتنع من التفسم. 
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كفن 


س .و؟ ‏ هل يجوز للمسوق ان يقوم لقضاء ما فاته قبل ان يحكمل 
الامام التسلم ؟ 

ج لا يحل له ذلك » وعليه أن يمكث حتى ينتبي الإمام من 
النسليمة الثانية » فإن قأم قبل انتهاء سلامه » ولميرجع » انق لب تصلاته 
نفلا » وعليه إعادتبا » لأن المأموم فرض عليه أن يبقى مع إمأمدحتي 
نتم صلاة الإمام . 

س .م ما حك متا بعة المرأة الامام وهي في بيتها .؟ 

ج - الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة » بأن سمعت تكبير 
الإمام » أو من وراءه » أو شاهدتهم » وبعض الأصحاب يشترط 
الرؤية واو في بعض الصلاة . ويشترط أن لا يكون بينها طريق », 
وهو قول ضعيف لا دليل عليه .. 

س وم ما حك إمامة الأجني نساء” لا رجل معين؟ 

ج - قال الأصحاب : ويتكره أت يوم نساء أجانب لا رجل 
معبن » فإن كان معبن رجل أو محرم للإمام » زالت الكراهة . 


1ق 


اب صلاة أهل الأعذار 


س ١‏ اذا طرأً بعض الأعذار فى أثناء الصلاة » اذا يفعل .؟ 

ج ‏ قوهم : إذا طرأ عليه بعض الأعذار وهو في الصلاة ء أتمها 
خفيفة » وإن شاء قطعبأ هو وجيه . 

س ” - هل تحزىء القراءة قاعدا لامعذور .؟ 

ج ‏ إذا كان جالساً لعذر في صلاة الفرض » قرأ وهو جالس ' 
ويدة :اتلك 6و كذ الكالو قرا عضا : 

س م هل تجوز الصلاة في السيارة للعذر .؟ 

ج ‏ إذاكان راكباً في سيارة » ودخل الوقت وعل أن أهلبايقفون 
قبل خروج الوقت » صبر حتى يقفوا فيصل صلاة تأمة » وإن كارت 
بعلم أنهم لا يققفون ولا يطيعونه إذا أم رم » صل وهو 52 
ما بقدر علمه من استقبال الآبلة وغيره » فإن كان عنده شك في ذلك» 
صبر حتى يخاف فوت الوقت » مع أنه يلزمه السعي بكل ما يقدر 
عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمأنية فيا » وإن أعلمء 
فإذا صل فيهذه الحال التي يعذر ذا ونزلوا قبل خروج الوقت »2 لم 
تلزمه الاعادة . 
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س ع - ها هو السفر الذي تثبت فيه الرخص .؟ 

ج - رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغيرها ؛ يبر حص 
ها كل من سافر سفرا يستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره 
بيومين » لأن اليومين ليس عليهما دليل » بل قصر المسلمين مع 
بين أهل مكة وغيرهم » يدل على أن مثل هذا السفر يترخص 
فيه برخص السفر . والله أعلم . 

ج ‏ الجواب على ذلك من جبتين : 

إحداهما : أنه يجوز الجمع في سفر القصر » وسواء جد السير ؛ 
أو كانت مقيماً في منزل من منازل 000 في بلد وهو عازم على 
مواصلة سفره » كل ذلك يجوز فيه الجمع ,جمع التقديم وجمعالتأخير. 

الجبة الاخرى : من جبة الافضلية » فالافضل في ذلكترك الجمع 
إذا م يكن له عذر » فإن كان له عذر » فالاسبل الأرفق هو الافضل؛ 
فإذا أجد به السير في وقت الاولى » ونزل في وقت الثانية » فالافضل 
التأخير » وإن كان الادر بالعكس » فالافضل التقديم » وإن كانت 
يحصل بجمع التقديم أو جمع التأخير مصلحة » مشل تحصيل جماعة , 
فالافضل الامر الذي تحصل فيه المصلحة . 


دن 


س + - اذا جمع جماعة يرون الجمع» أوقصرمن بريد القصر»ومعهم هن 
لا يعتقد جواز ذلك » فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرم ؟ وهل يكون 
يا لو ترك الامام شرطاً أو ركنا عند مأموم وحده .؟ 


ج # ليست هذه مثل الاقتداء بمن ترك شرطاً أو ركنا عفد 
المأموم شرطيته أو ركنيته » لأنه في هذه الحال الإمام هو الذي يترك 
ما يعتقد المأموم ازومه » فلا يضر اقتداء المأموم به » لآن المأموم م 
يترك ذلك الشرط الذي تركه الإمام ولا ذلك الركن الذي تركه . 

وأما موافقة من لا يرى المع لمن يجمع » ومن لا يرى القصر لمن 
يقصر » فإنه لا يصح منه ذلك »لأنه بنفسه فعل مايعتقد عدم جوازهء 
والفرق بين ال مألتين واضم عند اللأمل ٠‏ 
' س ٠*7‏ - اذا نوى الامام القصر » ولم يخبر الملأموم بذلك » فهل يجوز 
للمأموم القصر .؟ 

ج ‏ الصحيح أن القصر لا يشترط له نية » فإذا كان مسافراً وقد 
فارق عامر قريته » فله القصر » نوى القصر أم لم ينوه » فإذا نوى 
الإمام ول ينو المأموم » وقصر ء فلا بأس بذلك . 


س مم - ها مرادهم بقوهم في صلاة اللحوف : ويجوز حمل سلاح نحس 
ولا إعادة .؟ ظ 


ج ‏ مراده »في هذه الحال» وأما ما سواها فإنهيعيد عند 


١١ الفتاوىم/‎ ١1 


الاضعات 4 وتعدم 5 الصحيح 9 المعذور بحبل أو انه أو 
اضطرارءإذا ص سوب جمس ا عل بدنه نحاسة, أنه هالاحر عليه 
فلا إعادة عليه . 


باب صلاة اللمعة 


س ١‏ هئ هو المسافر الزي قال الفقهاء : لا يوم في الجمعة ولا نتم 
به العدد .؟ 

ج ‏ مراد الفقباء ( فقباء الحنابلة ) أن المسافر سفر قصرء أو 
كان مقيماً بسإد وقد عزم على الإقامة دون أربعة أيام لحاجة أو غيرهاء 
وكذلك من ل يتكن من أهل البلد , كأهل القرى الذين لا تقام فيهم 
البعة » إذا أتوا لابلد الذي تقام فيه الجمعة » أن الجميع لا يحسبون 
من الأربعين ؛ لانم إما مسافرون وإما تابعون » وإنهم لا يؤمون في 
الجمعة»فلايؤمون ولا يحسبون من العددء و أما إذا كان الإ نسان مقيماً 
على إقامة تمنع القصر'"أفإنه يؤم فيها ويحسب من الاربعين . 

6 ار له أن المسافر إذا أقام إقامة تنع القصر . فان اجمعة 
تازمه بغيره » فلا نصح أن يم فيها ولا حسب من العدد 4 ولعل الشبخ أراد 
بقوله : ( إقامةتمنع القصر ) إقامةالاستّطان » فإن اأسافر اذا أقامإقامةاستيطان» 
فان هذه الاقامة ملع القصر »و حصب من أهل البلد » فبحسب من العدد »و بصم 

1) 


كل هذا تفصيل المشبور من المذهب »و أما القولالصحيح الذي نختاره 
في هذه المسألة » فهو أنه يحوز لكل المذكورين أن يؤموا في الجمعة ؛ 
حتى المسافر سفر قصر إذا وصل إلى بلد تقام فيه الجمعة » صم أن 
يؤمبم » لقوله يتيوه يوم القوم أقرؤم لكتاب الله... »الحديث"" 
وهو فيالصحيح » وهذا عأمفي الجبعة والجماعة » وهو يتناو [المسافر 
إذا صار بمحل تقام فيه فبه الجمعة . ولبس عن الني مَيكيُةْ حديث واح< 5 
يدل على المنع » وَإنما الشارع لم يجءل على المسافرين جمعة ولا عيدأء 
رفقاً بهم » ورحمةءولهذا إذا صلوامع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحة» 
وقول الأصحاب في تعليل المنع ؛ ؛ لثلا يصير التابع متبوعاًء لا يصلح 
أن يتكون علة لهذه المسألة » ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعليل , 
وكذلك الذي نختاره في مسألة الأر بعين أنه لا يشترط للجمعة بل كل 
قرية استوطنها أهلها أقيمت فيا الجمعة ولو كانوا أقل من أربعين » 
لأن الحديث الذي فيههفي كل أر بعين فصاعداً جمعة وأضحى وفطر » 
حديث ضعيف لا تقوم به حجة ؛ والحديث الذيفي مس حينانفض 
الصحابة عن الني وي ول يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً » دليل على 
هذا القول.. 


(١)رواه‏ أحمد وملم من حديث أي مسعود عقبة بن مرو رضي الله عنه . 


١ا/ؤ‎ 


وجوابهم عنه أنه يحتمل أنهم عادوا قبل فوات رحكن منبا ؛ 
بعيد جدأ . 

س م . هل على أهل امهحرة جمعة ؟ 

ج- أهل الحجرة الذين فوق أربعين وهم مستوطنوت » تجب 
عليهم الجمعة » ولا يحل لحم تركها . 


س م - قوم : وندب تمدق بدرم ونحوه لتار كبا » أي الجمعة ' 
هل هو وحمه ؟ 


ج ‏ هذا وجيه , وهو من مكئلات التوبة » لآن تركبا معصية 
كبيرة لا بد لها من توبة » والتوبة : ندم » وإقلاع » وعزم على أن 
لا يعود ء وإصلاح عمل » ومن أبلغ المصلحات الصدقة با تيسر . 

س ع - ما حكم صلاة الجمعة اذا تعددت لغير حاجة ؟ 

ج ‏ إذا صار في البلد جمعات متعددة لغير حاجة » ووقعتمعاً 
أو جبل السابق منها » أعادوها على المذهب » والذي أرى أن التبعةفي 
التعدد لغير حاجة على من له أمر واقتدار ذيهاء وأما صحة الصلاة 
وعدمبا فلا دخل له في ذلك . والله أعلم . 

س ه ‏ ما حكم اشتراط الأركان الأربعة في كل من الخطبتين ؟ 

جِ اشتراط الفقباء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين » فيه 
نظر » وإذا أتى في كل خطبة با يحصل به المقصودمن الخطبةالواعظة 


م١‎ 


المليئة للقلوب » فقد أتى بالخطبة » ولكن لاشك أن حمد الله والصلاة 
على رسوله يكب وقراءة ثيء من القرأآن من مكملات الخطبة » وهي 
زيئة فا . 

س + ما وأيكم في استعبال مكبر الموت الخطيب ؟ 

- وأنا أنه لآ رأس به #وهتافائدة نافعة لحذة المسألة وغيرها : 
وهي أن الأمور الحادثة بعد الني يكل قسمان : عبادات وعادات . 

أما العسادات » فكل من د أحويف ا ل يشرعبا الله ورسوله , 
بو مبتدع . 

وأما العادات , فالأصل فيها الإباحة » فكل من حرم عادة من 
العوائد الحادثة » فعليه الدليل »فإن اتى بدليل يدلعلى المنع والتحريم» 
فك كتاية للدم او سكة ستول الله » أو قياس على أصل شرعي 5 
حذور وممنوع ؛ وإلا فالأصل الإباحة » وقد ذكر شيخ 
الإسلام هذين الأصلين في « اقتضاء الصراط المسّقي » وغيره من 
كتبه . فبذه الآلات الحادثة من هذا الباب » الأصل فيبا الإباحة ؛ 
والمباحات كلها إن أعانت على خير » فبي حسنة » وإن أعانت علىشر 
فبي سيئة » والله أعم . 


س ١‏ اذا اعتاد الرجل مكاناً في الروضة » فبل يجوز لمن رأى أحدا 
بريد الصلاة أن يقول : هذا مكان فلان ؟ 


14١ 


جأما إقامته في مكان و منعهمن أصلاة فيه »فبذالا يجوز إذا كان 
صاحب المكان ليس في الم.جد » وأما إخباره على وجه التثبيه , على أنه 
يجلس فيه الأمير أو نحوه من غير أن يقيمه » فلا بأس , لآن كثيراً 
منالذين يجلسون فيها لايدرون » وربا متكشفيها ثم تت الصفوف» 
م جاء الذي من عادته أن يجلس فيه » وأقمٍ ذلك الرجل » فثل هذا 
على هذا الوجه » لا بأس بتنبيبه . والله أعلم . 

س مم - هل يجوز لمن له مككان مقد”م في المسحد يوم المعة أن يتأخر 
عن النجيء الى المسحد ؟ 

ج - يجوز له ذلك بشرط أن يأتي المكان قبل أن تتصل الصفوف» 
ولا يحل له أن يمكث حتى تتصل الصفوف ثم يتخطى رقابالناس 
وليس له عذر يوجب التأخر إلى هذا الحد . 

س به ما حكم التحجير في المنجد ؟ 

ج - إعاموا رح الله أت التحجر في المساجد » ووضع العصا 
والإنسان متأخر في بيته أو سوقهعن الحضور ء لابحل » ولا يجوز 
لأن ذلك مخالف للشرع وعخالف ا كان عليه الصحابة والتابعون لحم 
بإحسان » فإن الني ملع حث الناس عل التقد م لامساجد » والقرب 
من الإمام بأنفسهم » وحث على الصف الأول وقال : « لو يعلٍ الناس 
ما في النداء والصف الأول» يعني من الأجر العظي ١‏ ثم لم يجدوا إلا 


١8 


ستييو عليه ل يتيوك" ولا ومن هذا الانشال ينذا 
لاود العظي الالمن تقدم وسبق بنفسه » وأما من وضع عصاه 
واحوه + وتأخر عن الحضور» فاته نالف لما حث عليه الشارع , 
غير ممتثل لأمره » فن زعم أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان 
الفاضل بتحجره مكاناً فيه وهو متأخر » فبو كاذب » بل من فعل هذا 
فاته الأجر » وحصل له الاثم والؤوو »هك تابي :ذلك أنة يعتقيد أنه 
إذا تحجر مكاناً فاضلاً في أول الصف . أو في المكان الفاضل , أنه 
يحصل له فضيلة التقدم » وهذا اعتقاد فاسد ؛ فان الفضيلة لاتكون 
الآ الما رق يتشسةءواما ادر لكان القاضا »انان عر الور 
فلا يدرك شيا من الفضيلة »فان الفضل لابحصل الا لاسابق بنفسه , 
لا لسبق عصاه .فلو كان في ذلك خير »لكان أولىي الناس به الصحاية 
رضي الله عنهم -وقد نزههم الله عن هذا الفعل القبيح »كا نزههم عن 
كل قبيح » فلو عل المتحجر أنه ثم » وأن ضلذلةق عؤاخر المبحد 
أفضل له » وأسل له من الاثم » لم يتجرأ على هذا » ولأبعد عنه غاية 
البعد » وكيف يكون مأجوراً بفعل بحرم لايحوز؟! 

وه كفاسة :ذلك أن المنا حت شمو انان فبأ سواء »وليس 


(1) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عله . 


لديل 


لأحد فيها حق الا إذا تقدم بنفسه » فاذا سبقه غيره فبو ايوق منه » 
فاذا تحجر شيا لغيره فبه حق » كان آ مأ عاصياً لله » وكان ظاللى أ 
اصاحب الحق » وليس الحق فيها لواحد , بل جميع من جاء قبله له 
حق في مكانه» فيكون قد ظل غيلنا كثرا #تولى قدرونا أن إتيناناً اه 
والصف الأول قد تحجره المتحجرون بغير حق »؛ فصف في الصفوف 
المتأخرة »كان أفضل منهم » وأعظم أجراً , وأسل من الاثم » والله 
بعلم من نيته أنه لو وجدها خالية لصلى فيها » فبو الذي حصل فضلبا » 
وهم حصاوا الوزر » وفاتهم الأجر . 

ومن مفاسد ذلك أنه يدعوه الى تخطي رقاب الناس وإيذائهم ؛ 
وقد نبى الشارع عن ذلك » فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي ؛ 
فيكو ن فاعلاً انبي من وجوه متعددة . 

ومنبا أنهاذا وضععصاه ء أوجب له الكسل والتأخرعن الحضور » 
لأنه إذا عرف أنه يجد مكاناً في مقدم المسجد ولو تأخر » برد قليه ‏ 
وكسل عن التقدم » ففاته خير كثير » وحصل له أثم كبير . 

ومن المفاسد أنه يحدث الشحناء والعداوة والحصومة في ببوت 
لله التي لى تبن إلا لذكر الله وعبادته . 

ومن المفاسد أن صلاة المتحجر ناقصة , لأن المعاصي اذا لم تبطل 
الأعمال تنقصبا » ومن العاماء من يرى أن صلاة المتحجر بغير حق 


ثيل 


غير صحيحة » كالمصلي في مكان غصب » لاتصح صلاته » لاله غصبه 
وظلم غيره . 

ومن مفاسد ذلك » أن الذي يعتاد التحجر مص على معصية الله : 
لأنه فاعل لها » جازم على معاودتها » والاصرار على المعاصي ينافي 
الامانءقال تعالى : ( ولم يصروا علىمافعلواوهم يعامون )رآرعران:..) 
والصغائر تكون كبائر مع الاصرار عليها . ومن العجب ان كن 
من يفعل ذلك أناس لهم رغبة في الخير » ولعلدز العنهم استقباح هذا 
الأمر لمداو متهم عليه » واقتداء «عضيم ببعض . 

واارغبة في الخير لاتكون بالتقرب الى الله بفعل محرم » وانما 
الراغب في الخير من أبعد عن معاصي الله » وعن ظل الناس في 
حقوقهم » فانه لايتقرب الى الله الا بطاعته » وأعظم من ذلك أن 
تحجر لنفسه ولغيره » فيجمع عدة مأ ثم وش رالناسمن ظر الناس اناس 
فيشترك الحامي وامحمى له في الاثم » فكيف يرضى المؤمن الموفق 
الذي في قلبه حياة » أن يفعل أمراً هذه مفاسده ومضاره ؟! 

فالواجب على كل من يفعل ذلك » أن يتوب الى الله » ويعزم على 
أن لايعود ‏ فان من عل أن ذلك لايجوز » ثم أصر على هذا الذنب, 
فبو متباون بحرم تالله ؛ متجرىء على معاصي الله » يخشى أنيكون 
من يحبون أن يحمدوا بما لم بفعلوا رياء وسمعة , يحب أن يحمد على 


هم 


صلانه في الصف الاول » والمكان الفاضل » وهو أ ثم ظالم لأهل 
المسجد » غير محصل للفضيلة » ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة 
الرذيلة » ونعتقد أن المؤمن الحريص عل دينه اذا علم ان هذا محرمء 
وعلم مافيه من المفاسد والمضار » وتنقيص علكه أن اتتادهاء ذانه 
لايقدم عليه » ولا يفعله » لأنه ليس له في ذلك مصلحة في دينه ولا 
دنياه » بل ذاك مضرة محضة عليه » فالموفق ستعين الله على تركه ‏ 
والعزم على أن لايعود إليه » ويستغفر الله مما صدر منه » فات الله 
غفور رح . قال تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 
ثم أهتدى ) رط :٠م‏ ) ٠‏ 

وتسأل لهال أن يحفظا اك انا اامسابيو مق معاضهء:وأن 
يعفو عا وعنهم ماسلف منها » إنهدجواد كريم . 

وأما من بتقدم الى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة » ثم يعرض له 
عارض » مثل حاجته الى وضوء أو نحوه » ثم يعود »فلا حرج 
عليه » وهو أحق بكانه »ولا يلحقهذم » وكذلك من كانفي المسجدء 
ووضع عصاه ونحوه ليصلي أو يقرأ في محل آخر في المسجد » فلا 
حرج عليه “بشرط أن لايتخطى رقاب الناس » ولا يؤذيهم » والله 
أعلل » وصل الله على مد وسلٍ . 


كما 


كنات الحناءر 


س ١‏ - هل يجوز استعال الابر للدواء ؟ 

عرب أما امتع ال الانى رقيو كننان الأدوية له أبن انول 
حرج ء وأو لم يعلم الإنسان مفرداتها » ولو تولاها كافرء لأنها من 
الأدوية المعروفة » وقد تنج » وقد لا تنجح . 


س  *‏ امرأة محنونةرأت رؤيا » ودعت بدعاء سال من الشسرك فعافاها 
س  #‏ هل يجوز تعليق التائم على المرريض ؟ 
يؤخذ عليه أجرة . 
س 4 - هل يجوز تغسيل المست في حوش ؟ 
ج- يجوز » ولكن الأولى والأحسن أن يكون تحت سقف , 


يذل 


والأولى أن لا يحضره إلا من يغسله ويعاونه » والولي لاميت » ولا 
يحضره غيرهم » كل ذلك طلبآ للستر على الميت . 

س وى هل بحب على الزوج كفن زوحته ؟ 

ج ‏ الصحيم أنه يجب على الزوبج كفن امرأته » موسرة كانت أو 
مغير نفو يقن الشقةم ,وق المقاقرة:بالمترر وق #وزها بعد ه الناس 
منتكراً أنه إذا مانت زوجة الغني المعسرة » أنه لا يجب عليه كفنها ‏ 
بل هو وأحاد الناس سواء » وهو قول في المذهب . 


س 4 - إذا مات في قصر يبعد عن البلد ربع ساعة » وشق عابهمالصلاة 
في البلد » فبل يجوز أن بصلى عليه وديدفن في قصره ؟ 


لا حرج عليهم » لأنهم ذكروا أن فرض الصلاةعلل الحنازة 
قي فكاقف رحا كان أو افر امع فتكت إذانصل عليه ١‏ كثر هق 
ذلك , وكذلك لا يازم الدفن بموضع معين » فلو دفنوه في أرضهم 
المملوكة بإذن المالكين » أو في موات » جاز ذلك . ولو كانت المقبرة 
ليست بعيدة عنهم» إلا أن الأولى أن يدفن في مقبرة المسامين . 


س ب“ - ما معنى الحديث المشهور على ألسئة العوام » وهو أنه يلم 
«ولايؤلف تحت الأرض » ؟ 


ج- أما سؤالك عن الحديث الذي يجري عل ألسنة العوام “من 
أنه كته : ٠‏ لا يؤاف تحت الأرض » » فلا زلت مستشكلاً معناه 
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وإذا ل يثيت الحديث » فلا يضر الجبل بعناه ولأ له تفسيراً وم 
أعرف معناه ‏ إلا إن كان معناه معنى الحديث الصحيح: إن الأرض 
حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء » فالله أعل بذلك'" . 

س مم - هل جوز شق بطن الميتة لاخراب الجل المي ؟ 

ج - يجوز لامصلحة » وعدم الفمدة ع نوذلك لا يعد ل 
واد سئلت عن امرأة مانت وفي بطنبا ولد حي » همل يشثمق بطنها 
ويخرج » أم لا؟ فأجبت قد عل ما قاله الأصحاب رحمم الله » وهو 
نهم قالوا : فإن مانت حامل وفي بطنها ولد حي » حرم شق بطنها ؛ 
وأخرجه النساء بالمعالحات وإدخال اليد على الجنين من ترجى حياته , 
فإن تعذرء ل تدفن حتى بموت ما فيبطنباء وإن خرج بعضه حيأءشق 
للباتي » فبذا كلام الفقباء بناء على أن ذلك مثلة بالميتة » واللأصل تح رم 
التمثيل بالممت » إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة » يعني إذا 
خرج بعضه حياً » فإنه يشق للبافي » لا فيه من مصلحة المولود » ولم 
يترتب على عدم الشق في هذه الحااة من مفسدة موته » والحي يراعى 
أكثر مما يراعى الميت » لكن في هذه الأوقات الأخيرة حين ترقى 


ل ع ممع لع ا لست لل ا ا ا 1 


(1) قات : ذ كره بعض المحدثين وقال : لا أصل له عن الني ملك وقال : 
لعل معناه : لا يبلغ الألف . والله أعم ْ 
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فن الجراحة » صار شق البطن أو شيء من البدزلا يعد مثلة»فيفعلونه 
الأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة »فيغلب على الظنأرنف 
الفقباء لو شاهدوا هذه الحال , لمكموا بحواز شق يطن الحامل 
بواود حي وإخراجه » وخصوصاً إذا انتبى امل » وعم أو غلب 
على الظن سلامة المولود » وتعليلهم بالمثاة + وما يدل على 
جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي » أنه إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد . قدم أعلى المصلحتين » وارتتكب أهون المفسدتين» وذلك 
أذ سلامة البطن من الشق مصلحة » وسلامةالولد ووجوده حمأمصاحة 
أكبر » وأيضاً شق البطن مفسدة » وترك المولود الحي يختئق في بطنبا 
حتى يموت مفسدة أكبر » فصار الشق أهون المفسدتين » ثم نعود 
فنقول : الشق في هذه الأوقات صار لا بعتبره الناسمثلة ولامفسدة, 
فلم ببق شي يعارض إخراجه بالكلية » والله أعلم . 

س يه - هل يجوز أخذ مراص م اماه و في إنسان آخر 
مضطر إليه برض من أَخذ منه ؟ 


ج ‏ جميع المسائل التي تحدث في كل وقت»سواء حدثت أجناسبا 
أو أفرادها » يجب أن تتصور قبل كل شيء , فإذا عرفت حقيقتها ؛ 
وشخصت صفاتها » وتصورها الإنسان تصوراً تامأ بذاتها ومقدماتا 
ونتائجا » طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية » فإن الشرع يحل 


| 


جميع المشكلات » مشكلات الماعات والأفراد » ويحل المسائلالكلية 
والجزئية » يحلها حلاً مرضياً للعقول الصحيحة » والفطر المستقيمة ؛ 
ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية 
والشرعية ؛ فنحن في هذه المسألة قبل كلشيء نقف عل الحيادحتى يتضح 
59 اتضاحاً تامأ الجزم اعد نولت » فنقول : من النأس من يمول : 
هذه الأشياء لا تجوز , لأن الاصل أن الإنسان ليس له التصرف في 
بدنه بإتلاف أو قطع ثيء منه أو التمثيل به » لانه أمانة عنده لله 
ولهذا قال تعالى : ( ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) ر ره 
والمسلم على المسلم حرام ؛ دمه » ومأله وعرضه . 

أما المال » فإنه يباسح بإباحة صاحبه » و بالأسباب التي جعلبا 
الشارع وسيلة لإباحة التملكات . 

وأما الدم » فلا يباسمبوجه من الوجوه ؛ ولو أباحه صاحبدلغيره؛ 
عواة انان أو فر ا اويا أوقووع الاعل وه التفاض 
بشروطه أو في الحالة التي أباحها الشارع » وهر 00 
منبا هذا المسمؤول عنه . 

ثم إن ما زعمودمن المصالح للغير معارض بالمضرةاللاحقة لمن قطع 
منه ذلك الجزء ؛ فم من إنسان تلف أو مرض مذا العمل » ويؤيد 
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هذ| قول الفقهاء : من مانت وهي حامل بحمل حي » لم يحل شق بطنها 
لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حيآ » إلا إذا خرج 
بعضه حا ؛ فيشق للباثي » فإذا كان هذا فيالميتة » فتكيف حال الحي؟! 

فالمؤمن بدنه محترم حياً وميتاً » ويؤخذ هذا أيضأ أن الدم نجس 
خبيث » وكل نجس خبيث » لا يحل التداوي به ؛ مع وا على عند 
أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض » فبذا من حجج هذا القول . 
ومن الناس من يقول : لا بأس بذلك , لأننا إذا طيقئا هذه المسالة 
على الأصل العظي الحيط الشرعي » صارت من أوائل ما يدخل فيه ؛ 
وأن ذلك مباح » بل ربما يتكون مستحباً » وذلك أن الأصل إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد ' والمنافع والمضار » فان رجح المفأاسد 
وتكافأت » منع منه » وصار درء المفاسد في هذه الحال أو لوحا 
المصالح » وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والحضار »اتبعت 
المصالح الراجحة » وهذه المذكورات مصالحما عظيمة معروفة , 
وضارها إذا قدرت » فبي جز ئيةيسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة. 

ويؤيد هذا أن حجة القول الأول , وهي أن الأصل أن بدت 
الإنسان محترم لا يباسح بالإباحة »متى اعتبرنا فيه هذا الأصل » فإنه 
بباح كثير من ذلك لامصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك 
العضو أو التمثيل به » فإنه بباح لمن وقعت فيه الأ كلة التي يخئبى أن 
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ترعى بقية بدنه ؛ يجوز قطع العضو النآ كل لسلامة الباقي » وكذلك 
يحوز قطع الضلع التي لاخطر في قطعباء ويجوز التمثيل في البدناشق 
البطن أو غيره ؛ للتمكن من علاج المرض ٠‏ ويجوز قلع الضرس 
ونحوه عندالتأم الكثير» وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحدمايترتب 
عليها من حصول مصاحة » أو دفع مضرة . 

وأيضاً فان كثيراً من هذه الأمور المسؤول عنها » بترت علها 
المصالح من دون ضرريحدث؛ء ف| كان كذلك ؛ فان الشتارع لايحرمه؛ 
وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه » ومنه 
قوله عن ار والميسر : ( قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس وإثميما 
أ كبر من نفعه| ) رربير: . ., ) فمفهوم الآبة أن ما كانت منافعه 
ومصالحه أكثر من مفاسده وه , فان الله لابحرمه, ولا منعه, 
وأيضاً فان مبرة الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريراً متفقاً عليه انه 
لاضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء » وعرفنا مايحصل منذلك 
من مصلحة الغير » كانت مصلحة محضة خالية من المفسدة » وإن كان 
كثير من أهل العم يجوزون » بل يستحسنون إيثار الانسان غيره على 
نفسه بطعام أو شراب: هو أحق به منه ولو تمن ذلك ثلقه أو مر مله 
ونحو ذلك , فكي ف,الايثار بجزء من بد نه لنفع أخيه النفع العظي من 
غير خطر تلف » بل ولا رض » وربما كان في ذلك نفع له اذا كان 


١١ الفتاوىم/‎ ١ 


الوق قربا أوتصدننا خاضا > أوضاعي سق كين + أر اخزعاية 
نفعاً ديوياً ينفعه » أو ينفع من بعده . 

وبؤيد هذا أن كثيراً من الفتاوى تتغير بتغير الأزءان والاحوال 
والتطورات » وخصوطاً الأمور التيترجع الى المنافع والمضار . 

ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث » له أثره الأ كبر في ذه 
الأمور »كا هو معلوم مشاهد» والشارع أخبر بأنه ما منداء الا وله 
شفاء » وأمر بالتداوي » خصو صأوعموماً» فاذا تعين الدواءوحصول 
المنفعة بأخذ جزء من هذا » ووضعه في الآخر من غير ضرر يلحق 
لملأخوذ منه » فبو داخل فيا أباحه الشارع » وإن كان قبل ذلك وقبل 
ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطر » فيراعى كل وقت بحسبه » ولهذا 
نجيب عن كلام أهل العلل القائلين بأن الأصل في أجزاءالآدمي تحريم 
أخذها » وتحرم التمثيل بها » فيقال: هذا يوم كان ذلكخطراً أو 
ضرراً » أو رما أدى الى الحلاك » وذلك أيضاً في الحالة التي ينتبكفيها 
بدن الآدمي وتنتبك حرمته »فأما في هذا الوقت » فالأمرانمفقودان: 
الضرر مفقود » وانتهاك الحرمة مفقود » فان الانسان قد رضي كل 
الرضى بذلك » واختاره مطمئناً مختاراً » لاضرر عليه » ولا يسقط 
شيء من حرمته » والشارعإنماأمر باحترام الآدمي تشريفاً لهوتكرهاً 
والحالة الحاضرة غير الحالة الغايرة » ونحن إنما أجزنا ذلك اذا كاتف 
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المولي طبياً ماهراً » وقد وجدت تحارب عديدةللنفع وعدمالضررء 
فبهذا يزول الحذور . 

وما يؤيد ذلك ماقاله غير واحد من أهل العلم » منوم شيخ 
الاسلام ابن تيمية » واين القي : انه إذا أشكل عليك شيء » هل هو 
حلال » أوحرام » أو مأمور به» أو منبي عنه ؟ فانظر الى أسب ابه 
الموجبة » وآثاره و نتائئجه الحاصلة» فاذا كانت منافع ومصالحوخيرات 
وثمراتها طيبة » كان من قسم المباح اق الأموو يع اذا كان بالمكى» 
كانت بعسكس ذلك عطبق هذه المسألة علىهذا الاصل » وانظرأسيايها 
وثمراتها » تجدها أسباباً لامحذور فيها » رثمراتها خير الثمرات عواذا 
قال الاولون : أما ثمرتها » فتحن توافق عليبا »ولا مكتف ا الا 
الاعتراف بها » ولكن الاسبان محرمة كما ذكرنا في أن الاصل في 
أجزاء الآدمي التحريم » وأن استعال الدم استعمال للدواء الحبيث ؛ 
فقد أجبنا عن ذلك بأن الءلة في تحريم الاجزاء إقامة حرمة الآدمي 
ودفع الانتهاك الفظيع » وهذا مفقود هنا » وأما الدم » فليس عنه 
جواب » إلا أن نقول : ان مفسدته تنغر في مصالحه الكثيرة , 
وأيضاً ربما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن الى آخر ' ليس 
من جنس الدم الخار سج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه > وانماهذا 
الدم هو روح الإنمان وقوته وغذاؤه » فبو منزلة الاجزاء أودونبا' 
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ولم بخرجه الإنسان رغبة عنه “ وإنما هو إيثار لغيره “ ويذل من قوته 
لقوة غيره , وبهذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه في آثاره الخيدة , 
ولذا حرم الله الدم المسفوح ؛ وجعله خبيثً , فيدل على أن الدماء 
في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوما عليبا 
التحريم والخبث » فقال الأولون : هذا من الدم المسفوءفإنهلافرق 
بين استخراجه سكين أو إبرة أو غيرها » أو ينجرح الجسد من 
نفسه » فيخرج لدم » فكل ذلك دم مسفوح حرم خبيث » فكيف 
تحيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان ف اليو انوت ؛ أو فيح 
لكل أو فيه قراف ب انين ترق ون هله الامو العاية 
الديل. 


فقال هؤلاء الجيزوى : هب أنا عجزنا عن الجواب عن حل الدم 
المذكور » فقد ذكرنا لك, عن أصول الشريعة ومصالحبا مايدل على 
إباحة أخذ جزء من أجزاء الإنسان لاصلاح غيره إذا لى يكن فيه 
ضرر » وقد قال الني مكب « المؤمن لامو من كالبنيائت شد بعضه 
عضأ »و ٠‏ مثل المؤمئين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد 
الواحد » . 

فعموم هذا يدل على هذه المسألة » وأن ذلك جائز . 


حل 


فإذا قلتم : إن هذا في التوادد والتراحم والتعاطف كا ذكره الني 
جل , لا في وصل أعضائه بأعضائه . 

قلنا : إذا لم يكن ضرر » ولأخيه فيه نفع » فما الذي يخرجه من 
هذا ؟ وهل هذا إلا فرد من أفراده » كا أنه داخل في الإيثار » وإذا 
كان من أعظم خصال العبد الميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ولو 
حصل عليه ضر في بدنه أو مالهء فبذه المسألة من باب أولىوأ حرى» 
وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت المشقة » وعظمت 
الشقة » فبذه كذلك وأولى . 

ونبايةالأمر أن هذا الضررغي رمو جودفيهذا|الزمن فحيثانتقات 
الحال إلى ضدها » وزال الضرر والخطر » فلم لا يجوز ؟ ! ويختلف 
الحم فيه لاختلاف العلة » ويلا-ظ أيضا في هذه الأوقات التسبيل ؛ 
ويجارات الأحوال » إذا ل تخالف نصآً شرعياً » لأن أكثر 
الناس لا يستفتون ولا بمالون » وكثير من يستفتي إذا أفي لاف 
رغبته وهواه » تركه ول يلتزمه » فالتسبيل عند تكافؤ الأقوالء يخفف 
الشر » ويوجب أن باسك الناس بعض التّاسك ؛ لضءف الإمات, 
وعدم الرغبة في الخير » كا يلاحظ أيضاً أن العرف عند الناس أن 
الدين الاسلامي لا يتقف حاجزاً دون المصالح الخالفة اق اراححةة 
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بل يجاري الأحوال والأزمان » ويتتبع المنافع والمصالح الكلية 
والجزئية » فإن الملحدين مو هون على الجبال » أنت الدين الإسلاءي 
لا يصلح مجارات الأحوالوالتطورات الحديثةءوم في ذلكمفترون» 
فإن الدين الإسلاي به الصلاح المطلق هن كل وجه الكلي والجزئي ؛ 
وهو حلال اكل مشكلة خاصةأو عامة وغير قاصرمن جميعالوجوه. 
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كنات الن 6 


س ١‏ ما هي الواحمات في مال الانسانالزي علكه ؟ وهل لزلك حد 
في الشرع ؟ وما مقداره وصفته ؟ 

ج - بين الشارع للعباد كل ما يحتاجونه »؛ وخصوصاً الواجبات 
التي هي أمم المبمات » الواجبات على القلب » والواجيات على البدن, 
والواجبات من الأقوال والأعمال , وكذلك وضح الواجبات المالية 
توضيحاً تامأ جملا » فأمر 0 
القائمين بها » وذم المانعين لحا أو لبعضبا » وفصل ذلك بذكر الأموال 
ابي تحب فمبأ الزكاة وشروطبا ونصمما » ومقدار الواجب فبها » وهذا 
أعظم الواجبات المالية » وفصل كذلك ما في المال من النفقات على 
النفس ‏ والأهل » والعيال » والمماليك » من الآدميين » واالهائم ‏ 
وبين أيضاً وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف أنواعبا 
وتباين أسبابها . وبين ما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة 
بأسبابها كبدل النفوس والأموال المتلفة بغير حق وما فيه من 
الحقوق العارضة لحاجة الغير. من ضيف ونحوه . ولاضطرار 
الغير . فأوجب مواساة المضطرين ( ودفع اضطرارهم 1 
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ومن ذلك إلزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم » فإن إلزام 

الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم . 
منبأ مأ هو ظ محرم ٠‏ كإ كراههم على البيع لين 'أو 

منعبع ما أناحه الله هم . 

ومنبا ما هو عدل » مثل | كراههم على ما يجب عايهم من المعاوضة 
شمن المثل ؛ ومنعبم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل» 
ومثل التسعير على العمال » ومن حتاسم الناس إليهم » ومنعهم من أخذ 
الزيادة لفاحشة كا ممنع الناس من هضمبم لحقوقهم . 

فق أمئال هذه المسائل »على اللناس مراعاة العدل » ومنع 
بيات الظلم . 

وهذه الأمور منها أشياء واضحة لكل أحد » ومنها أشياء يكون 
سيا اكقاهوافاسس يعي أن ققق وتقكن فهما ناما + لور ف 
مرتبتها » فما دامت مشتبهة » فالأصل تحريم أموال الغير » والأصل 
إبقاء الناس على ه يد ايد حتى يتضم مأ يوجب 
الخروج عنهذا الأصل لأصلشرعي أقوى منهوأولى » وأما مايبذي 
به كثير من الناس عندما انتشرت الشبوعية وشاعت دعايتها » وأثرت 
على كثير من أهل العلم العصربين » وأنه يسوغ لأولياء الأمور أن 
يلرموا أهل الغنى والثروة أن يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراء ؛ 
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وأن يفتتوا ثروتهم على أهل الحاجات » وأن يسدوا بزائد ثروتهم 
جميع المصااح احتاجإليها بغير رضاهم » بل بالقبر والقسر » فبذامعلوم 
فساده بالضرورة من دين الإسلام » وإن الإسلام بريء من هذهالخحالة 
الشيوعية » ونصوص الكتاب والسنة على ذلك في إبطال هذا القول 
صريحة جداً وكثيرة » وإجماع الأمة بطل هذا القول المنافي لنصوص 
الكككتاب والمنة . والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد » والفاتح 
للظامة والطغاة أبو اب الظل والشر والفساد » فالله تعالى يبسط الرز قن 
بشاء » ويقدره على من إشاء » وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض 
درجات في كل الصفات » في العقل وا لمق » وفي العلل والجبل » وفي 
حسن الخلق وسوء الخلق » وفي الغنى والفقر » وفوحكثرة الأولاد 
والأموال والأتباع وضد ذلك » حك بذلك قدراً » ويسر كلا لما 
خلق له » وأوجب على كل من أعطاه الله شيئاً من هذه النعم وغيرها 
واجبات حد دها ويينبا وفصلبا» وجعل لنيل المطالى الدنيوبةوالمطاال 
الأخروية أسباباً وطرقاً » من سلكها أفضت به [لىمسبباتها» وأوصاته 
إلى نتائحا . وهؤلاء المنحرفون يريدون أن بسطلوا قدر الله وشرعه 
ويسوغوالآرائهمشهاً لا تسمن ولا تغني من جوع , ويبضعون ذلك 
الشرع تحريفامنهم . وقد اغتر بهذهالآراء الشيوعيةكثير من العصربين , 
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وكثر الداءون إلى هذه الطريقة الشنيعة تغريراً واغتراراً » واحكن 
البصير لا يخفى عليه الأمر » والمعصوم منعصمه الله»وقد يرو جون 
هذا الباطل بأن تضخو المال في أيد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد 
الأخلاق » وس لإثارة الأحقاد من الفقراء المعدمين » وهذا غلط 
فاحش » فإن الفنى قد يمكون سيا لللفيان , وقد يتكوت سبي 
للتواضع والتزود من طاعة الرحمن ؛ وعلى فرض ما فيه من المفاسد » 
فإن ما حاولوه من القضاء على الثروة » سبب لشرور عظيمة . 
لا تفن إليها أي مفسدة وسبب لإثارة فتن وشرور كثيرة ‏ 
عكس ما قالوه . وما قالوه في زيادة ثروة المال ١‏ يقال فيه في 
زيادة قوة المسد . وصحة البدن . فإنه قد يبعث على شرور . 
وقد يتوسل به الى خيرات » وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من 
المميزات والفضائل البدنية والمالية » والرّءاسات والأولاد 
والأتباع » كل ذلك لا بد منه » ولا وسكن محاولة |بطاله وصرفسان 
الباري التي أجراها على عباده » والله تعالى قد نفى الععاد مؤؤونة 
وأضرار الثروة بما شرعه هن الحقوق المالية الواجبة والمستحبة التي لو 
قام بها أرباب الاموال» لكانوا من خير البرية أخلاقاً وأعمالاً , 
وأشرفبم وأعظمبم اعتباراً » ولكن لما منع أكثر الخلق ما أوجبه الله 
علييم » سلط عليهم أنواع الظّلمة » من ولاة ظالمين » ومن فتاوى 
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الجاهلين المتجرئين » ( وكذاك نولي بعض الظالمين بعضا بماكانوا 
يكسبوت ) الاسام : وى ) ٠‏ 

واعل أن الثسّه التي تثار لنصر كل باطل » اذافرض صحة بعضباء 
فانها نظريات ضثيلة جداً » ونظر قاصر حيث نظروا نظرأً جزاياً ؛ 
وملاحظة جزئية » وعموا عن الأصول التي تبنى علييما الأحكام , 
ويعتبرها الشرع » وتتولد عن المصالح الكلية » وتنغمر فيبا المضار 


ا حزئية 3 وتوافق الشرع والفطر . وتداع الخليقة هادئة . 
والأسباب قائمة . والارتباط بين الناس قائما ( ولكل درجات 
ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ) . 
( الأنعام : )١55‏ * 

س م - هل في الدةين الذي على الفلاحين ( المزارعين ) زكاة ؟ 

الأوفق أنكتركيه ولولم تقبضه, لانه وثيق » وفيه رهائن» 
والوقك وقاف مسق وال كة ىه راس الال تدوع ا اصلعة 
إن كان هو حال »والا فقسطه ء والوكة إنما هي على القيمة » فلو 
أشتردت ثهرة النخل من الفلا-ح » وخلصت يها عن الدين » فالزكاةإنها 
هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لك , لان زكاتك زكة نقود 
وعروض » ثم إن صرف الزكاة للأخ والاخت انحتاجين جائز سواء 
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س م إذا كان مال الرجل في أبدي الناس » فهل فيه زكاة ؟ 

ج ‏ أما الذي له أموال متفرقة بين أيدي الناس , أو في ذتمبم 
من جبة زكاته » فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء » لاتجحب 
زكأته والذيعند غيرم وفي ذمم الموسرين 'فعليه زكاته إذا تمحو له. 

س ع - هل تحب الزكاة في المال الموصى به ؟ 

56 3 امال الذي هو وصية لمت » فلا تحب فيه الزكاة اذا 
كانت فلوساً ولو بلغت نصاياً . 

س ه - و جلعنده در آم » فاها مضى شهر من الول » صرقها الموذهب 
لا بلغ نصاب الزهب » ويبلغ نصاب الفضة » فبل ينقطع الحول » أولا ؟ 

ج ‏ هذه المسألة تحتوي على عدة صور : 

إحداها : اذا كان هذا الذي صرف الدرام التي هي نصابالفضة 
بذهب في أثناء الحول قاصداً بذلك التحيل على اسقاط الزكاة » فبذا 
لاينفعه » لأن كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغية 

ثانيها : إذا لم ينو التحيل » لكن قصد صر فبالاجل الاتجار بها , 
واناشهىها ذرمة غلاناء ذا هو القالب باز قف لايد اركب 
يبلغ نصاب عروض , وهو نصاب الفضة , فعليه زكاة عروض نما 
ذكروه في أموال الصيارفة , وأما الانسان الذي عنده ذه , فجعله 
فضة» أو بالعسكس لقصد التريث به إلى فرصة غلائه , فإن زكاته زكاة 
عروض ء فالغااب أن هذا قصد الصيارفة للدراهم بالذهب . 
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الثها : أن يصرف الدرام بالذهب , ويقصد أن يبقى الذهب 
أبدأ » وبتخرجه شيئاً فشيئاً , ولا يقصد صرفه بالفضة , بل يبقيه 
لاجل أنه إذا بردت اونجة اغترىىى و الراذ بالمائحة د الا 
التي يستعملها لاكل أو شرب أو لباس أو نحوه لابقصد الاتجار, 
فبذا بنقطع الحول في حقه » لان ماله صار ذهباً غير قاصد لصرفه 
بالفضة , فلا بد أن يبلغ نصاب ذهب , فتبين أن صورتين لاينقطع 
الحول فيبما » وهما : إذا نوى التحيل “ أو قصد صرفه عند سنوح 
الفرصة ؛ وفي صورة ينقطع وهي : اذا نوى فيه القنية . 
باب ؤكة السائمة 
س ١‏ -- اذا كان عند الفلاح واجمال إبل غير عاملة » فبل فبها زكاة ؟ 
_الفلاح أو الخال إذا كان لهم إبل غير عاملة » بل هي راعية 
تا عاملة » فان ذا زكاة 
إذا ثم نصايم ا فان كان يسنيها أو يحطي عليها أو بحش » فبي من 
العوامل التي لازكة فيها ؛ نعم لو كانت عقايب يسني بعضهن » ويريح 
بعضبن» وهن كلبن مقصود بهن السواني » ومحتاج لحن فيها » فانها من 
العوامل ©#:وآما الطبال الذي تضوى: حار .اا ل.. ضير عنده عدة 
بعارين » يروحبن للحجاز » أو للجبيل و نحو ذلك بالأجر والكراء ؛ 
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فانها في هذه الحال تكون عروض تجحارة ليست من العوامل » وإنما 
العوامل التي أعدها لحطبه أو حشيشه وأشباه ذلك . 


باب زكاة الحبوب والثار 


س ١‏ كم مقدار نصاب الثمر والعسش بالصاع الموجود الآن ؟ 

ج ‏ نصابالعيش والتمر بالصاعالموجودالآنمائتاصاعوثلاثون 
صاعأ بصاعنا الموجود . وزيادة . 

الصاع النبوي يعني صاعاً إلا خمساً» وينقصخمس الس » هكذا 
إلا خساً » وينقص من الس خمسّه » وبيانذلك أن صاع الني كلق 
زنته انون ربالا فرنساً لاتزيد ولا تنقص » وصاعنا زنته مائةريال 
وأرهةوالات فرسة فاذا حررت ذلك , وجدته كا ذكرنا . 

س  *‏ متى تضم الحبوب بعضها الى بعض في تكميل التصاب ؟ 

ج- الحبوب إذا كان الجنس واحداً , والنوع تلفأ « كاللقيمي» 
و« الحنطة »و «المعية » وكالتمر بأنواعه » فانه يضم بعضه الىبعض 
في تكميل اانصاب » فاذا اختلف الجنس » كالمر » والشعير » والذرة 
والشامية » فتكل جنس على انفراده لابد أن يت ضابة كنيسا من 
الأصحاب عل المسألتين . 


س بم - مامعنى قوم : لازكاة في المعشرات ولو بلغت أحوالاً ؟ 

ج ‏ مرادهم بذلك إذا كان مبقيا لها لحاجته إلى أ كلها » أما إذا 
أبقاها مرصداً لها التجارة » فانبه نصوا على أن فيبا زكاة عرو ضكبقية 
ما أعد للبيع والشراء . 


باب زكة النقدين 


س ١‏ - ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي ؟ 

ج ‏ نصاب الزكاة بالريال العربي اذا لم يكن فيه غش ثماتف 
وخمسون ريلاً تقريباً وقد يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً . 

س ؟ - هل يجوز أن يخرج عن الفضة قطعاً ؟ 

ج - يجوز إذا كانت اللقطع مرغوباً بها » لبا تجري بحرى 
التقدين في عرف الناس ومعاملاتهم » ولككنعلى المشهورمن المذهب 
لايجزىء [خراج القيمة عن الزكاة في النقدين وغيرها » فيرون أن 
القطع إخراجبا عن الفضة بنزلة [خراج التمر والعيش ونحوهما من 
السلع عن الفضة » ولكن الحاجة اليوم داعية الى إخراج القطع عن 
الفضة . وعن أحمد في هذا ثلاشروايات : الجواز مطلقا مع الحاجة 
وعدمبا » والمنع مطلقاً » والتفصيل أنه مع الحاجة الى اخراج القيمة 
يحوز ويجزىء » ومع عدم الحاجة لايجوز » كما اختارها شيخ 
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3 انسةء دعل 0 0 اج و حتى ط بادا ال» 


والله مم 
باذ اذ العر وض 


س ١‏ - انسان غني فلاح » ويبقى عندة « عبش » ينفقه على السنةاثثانية 
ويبقى الذي إسد فلاحته الى الصيف » و كذا السئة الثشسائية والثالثة » فبل 

علمه زكاة غير المعشر ؟ 0 

جح إذا رصده لحاجته ونفقته » فلا زكأة عليه ولو زاد على نفقة 
السنة » لأنهلم بعده للتجارة » وإنما أعده للنفقة التفقة » وكثير من الناس يعد 
لنففعه هن الثر والى أ كير من خاجةالسنة » فالزائد عل السئةلايدخل 
في العروض ء لأنه قنية للحاجة » وأما التاجر الذي له م املة مع 
الفلاحين أو غي رهم ؛ ويبقى عنده مايعذه ليستدين منهيعضهم من قرأو 
ع الو مرو ار “5 20 ظ 

س م إذا كان عنده « دهن » عروض تحارة » فتى تعتبر قبمته ؟ 

ب العو ف قنمقة إذا حال الأول قلو كان قد اكترى ,ألفين؛ 
وحال الحول وهو ساوي ثلاثة أ لاف »زكى عن ثلائة آلاف»2 
والعيرة يذلكعند تام | حول م الزنادة بعد تام الحول فيكول 
السنة المقيلة . 


س م - هل جوز اخراج زكاة العروض منها ؟ 
ج - إخراج الز كاة من العروض المذهب لايجوز ؛ والصحيح ‏ 
أنه اذا كان في ذلك مصلحة جاز . 
س ع - ذكروا أن من عنده عروض تحارةء فذواه للقنية »ثمللتحارة» 
انه لايكون للتحارة بمحره النية » حتى بمحصل العمل » فبهل هذا وحيه ؟ 
ظ ج - المذهب معروف أنه لابد من نيةالتجارة وعملما فيعروض 
التجارة» فان نواها للتحارة ول يعمل ببا »ولا اتحر با » بل رصدها ‏ 
طلباً لفرصة الثمن الذي يرضيه » فإنه لا يحسب الحول إلا من ابتداء 
مله بها » ولكن الصحيح أن الية كافية » وهو قول في المذهب , 
فتى نوى الانسان ينيء من العروض أن بتجر به » ويرصدهلذلك؛, 
صار حكيه حك العروض وه إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وقد خرج عن 
ظ القنية بنية ذلك » وقد بو ااي 
< وتارة - واستعداده لذلك . 


ظ باب زكة الفطر 


007 دارا وليف 
بأو شي ولاشخط عي اوجرب . 


وهم الفتاوى م١١‏ 


باب اخراج الزكاة 


س ١‏ هل يازمك أن تازم الرجل ما تظنه عليه من زكاة » أم يتكفي 
إحراوٌه على ظاهره ؟ 

جَ إذاحصلاليقين بأن فلاناً ابرق ٠‏ وعنده مالزكوي وليس 
عليه دين » ولا مانع شرعي ( فبذأ بلجب إازامه بأمر الله بحسب 
اقدرة » وأما من يغلب علىظنك من غير يقين أنه لايزكي» فبذا ينصعم 
و لوو عل وهنا عاب وقاما ميو الرضيول ال لقي ف امون 
الناطنة عسر جداً . أما الأموال الظاهرة » فولاة الأمور يأخذونها 
منهم من غير حاجة الى التبريق بهم ؛ ثم لك أسوة بأهل المدث مثل 
بريدة وعنيزة لابد أنك تلاحظ أعمالهم وترى مجراهم مع الناس . 

س م هل يجوز اخراج الزكاة قبل ومضان اذا كانت عادته ارنف 
يخرحبا فيه ؟ 

ج ‏ أما تقديم الزكاة قبل ردضان لمن كان من عادته أن يخرجبا 


في رمضان » فلا بأس يذلك» وخصوعاً إذا ان وقت مسغية 


وضرورة. ظ 
س مب اذاكان معك مال بضاعة » فبل يجزىء اخراب زكاته من غير 
تو كمل المالك ؟ 


يجب على الذي هي في يده إذا عل أن صاحبها لا يزكي أن 
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يعامهو يخبره بوجو ب الزكاةفيها وا لاحسن أنيحمله على توكيلدعلى |خر اجباء 
وأما إخراجه إياها من دون توكيل من المالك فلا تحزىء . 

س ع - اذاكان بمد انسان مال لفيره وهو غائب» وحال عليه الحول» 
فبل يخرج زكاته ؛ أم لا؟ 

ج - لايجوز له ذلك إلا بإذنه وتوكيل من صاحب امال » لأنه 
لابد من نية صاحب امال أو توكيله » إلا إن كان الذي بيده المال 
ولي للصغيروامجنونءصاحي المالفان الاخراجيتعلق بالولي»واذاعل أن 
صاحبالمال لايخ زكانهلجبله أو تهاونه»فيتعين علىمن بيده المالتذببهه 
على ذلك ؛ لوجوب ذلك في كل الاحوال » لاسما في هذه الحال . 

س ه -- ما حكم شراء الرجل زكاته ؟ 

ج ‏ لايجوز ذلك » سواء اشتراها بثمنمثلها أو أقل أو أكثر. 
والله أعل ' 

س + من عنده زكاة وحول عليه أهل البراري بها » فبل يحل لمن 
عنده الزكاة أن يشترمبا قبل قعضها ؟ 

ج - لاتجوز منجبة أنهذا إخراج للقيمة .والزكاة لايجوزدفع 
قيمتها عنها إلا عند اضطرارااساعي اصاحبالمال ونحوه .والله أعلم . 


س بن ما حم أكل الساعي عند صاحب الثمرة والزرع ونرك خرص 
مانحب فيه الزكاة ؟ 


ج اذا ترك خرص ماتحب فيه الزكاة » لمتسقط الزكاة عن 
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المالك » ولا يكون إطعامه الساعي محسوبا من زكانه» لأن الغالب 
لقعت رذلك أن تكون كالرشوة لأجل إسقاط ذكاته ‏ فلي من 
الزكأة في شيء . 


س م .لوقن + يمي عق ني يق ) عكر ةدود عد اناة 0 


لايجزئه الدفع » الاان أعامه ما مأخذ هذا القول » وهل هو الصواب ؟ 

٠ج‏ اذا عل أهليته وانتدتاقة الغن ع فأخنل كرافة إعلذية 
مانصوا عليه , أن في ذلك تبكيتاً له وتخجيلاً له » والمقصود حاصل 
بالدفع من دون حاجة » لقوله : | إنها زكاة » لأنه يعم استحقاقه وأنه 
بعتاد 0000 لابأخذ الزكاة بل يردها ولو 
كان محتاجاً الها » فمأخذ قوطهم : لابجزته الدفع اليه في هذه الحال 
هيوق انون عاق أن لأنقل الذكاة أصلة فل سجر غلها ولا 
بغر با . 


باب أهل الزكأة 
س ١‏ - هل تجوز تخصيص بعض القراءة بالزكاة مع مساواة غيره لهاني 
ماب 
لا بأس سو الك لأنه ميدق :ار كاة ه. 0 
رحم» وصلة أخرى » وهي تزوج أبناء المعطي بنات المعطى » ففيه 
ثلاث صفات : فقره وقرابته وزيادة الرحم . 


5١ 


س * - هل يوز دفع الزكاة للأولاد ؟ 

ج -لاتجوز ولا تحزيء » سواء كانوا معالإنسان في ببته أم لاء 
ولو أنهم فقراء » لأن الزكاة لا يدفعبا المركي لأصولهولا لفروعه على 
اي حال 

س م - هل يجزىء دفع الزكاة للأخ والأخت ؟ 

ج ‏ الزكاة على أختتك أو أخيك إذا كانا محتاجين » تحزىء على 
الصحيح » ولو ارك واو هنا: 


س ع هل يجوز أن برصد زكاة ماله » فاذا حاءت « الفضات » دفعها 
إلى الأمير امم الفضة بنية الزكاة » فبل يجوز ذلك ؟وهل تسقطعنه الزكاة ؟ 


ج- لا يحزىء ذلك عن الزكاة » وليس له وجه . 

س ه - إذا قام بوظيفة ددنية » كالقضاء » والندريس » فهل يجوز له 
أخذ الزكاة وهو غني ؟ 

ج- هذا القول وإن قاله بعض العاماء » م قاله ٠‏ صدد يق » في 
شرح ٠‏ بلوغ المرام » فإن جمبور العاماء على المنع من ذلك » فإن الله 
سبحانه جعل الزكاة لهانية أصناف » وهو لاء ليسوا منهم » فإن الزكاة 
لا تحل لغني إلا لعامل علهاء أو مجاهد في سبيل الله . أو لغاره 
لاصلاح ذات المين »أو 527 نعم هو لاء المذكورون مستحةون 
من أموال الفيىء وببت المال أكثر من غيرهم » لقيامهم بهذه المصالم 
العامة التفع ؛ وأما الزكاة » فإن أهلبا محصورون . 
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س > - هل جوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة ؟ 

ج ‏ لا يجوز ء لأن الزكاة للأصناف الثانية » وبنيان المقبرة 
أو المسجد أو غيرها لا يصلم أن يتكون مصرفاً للركاة والله أعلم . 

س 7- إذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضها » فامن تككون ؟ 

جح - إن كان قد قبضها وكيله »فو كيله مثل نفسه» وإن كان لم 
بقبضها وكيله » روجع صاحب الصدقة , إن شاء جعلها لورثة الميت 
إن كانوا محتاجين » وإن شاء جعلبا في غيرهم . 

س .م - ما حك الصدقة في ومضان أيام الس وليلة اللجعة ؟ 

ج- الصدقة في رمضان أيام الْميسوليلة المعة من الأمور المحبوبة 
ولا زال مشايخنا الذين أدركنا » وكذ لكمشايخ عنيزةوبريدةوتوا بعبم 
متفقون على ذلك » ومكاتب المشايخ الكبار مشل أبا بطين وغيرهم 
كثيرة جداً » وذلك أنالصدقة في رمضانمن أفضل الأعمال بالاتفاق, 
واعتاد الناس أن يجعلوا في وصايام « عيشاً » يطبخويعينون لهم يوماً 
فاضلاً »مثل يوم اليس وليلة المع ةلأجل أهل العو ائدالذينيحضرون , 
أو يرسل هم منه» يكون عندثم معلوماً » ولا أحد يشكبهذاءإلامن 
مدة سنتين بعض الطلبة وفع بخواطرهم من هذا ثيء وهم ذا غلط 
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س به في قوله يلم : إذا جاءه سائل أو طلبت إليهحاجة : «أشفعوا 
تؤّحروأ».. الحديث ؟ 


ج- فيه الحث على إعانة ذويالحاجات بالشفاعة والجاه وغيرهماء 
وفيه كال شفقته ورحمته وَل على إيصالالخير اذوي الحاجاتوالسماع 
لأسئلتهم ومطالبهم » وفيه أنه كان ٍ يبه أكرم الخلق وأرحبم »وفيه 

من الدواعي لفعل الإحسان ما لا بوجد في غيره , ولكن مع ذلك 
أمر أصحابه بالشفاعة لأصحاب الحاجات » وإعانتهم على مطلوبهمء 
ولولا هذه الشفاعة رما لم يحصل لمم مرادهم » وفيه أنه ينبغي لفاعل 
الخير المتعدي نفعه ,أن يتسبب لأصحابهوحاضريه بفعل الخيرمباشرة, 
أو شفاعة أو مساعدة ؛ فإن ذلك خير ناجز محقق» فإن حصل مطلوب 
الطالب حصات المصلحتان ,و إلا فالشافع المعينقد حصل خي رو أجراً 
على سعيه وإعانته » وفيه أيضاً أن المؤول إذا شفع عندهء فإنه 
لا يازمه قبول الشفاعة ويبقى الأمر باختياره » وكا أنه لا بازمهقيول 
ذلك فعلءه أن لا يضجر ويل من شفاعة الشافعين » بل يحتسب لهم 
اوور كا أن على الشافع أن ال ب أحداً اذا 
لم تقبل شفاعته » فل ن اعيل حجن لني ماي 02-7 أصحابهءو قدكان أحاناً 
يقبل شفاعتهم »وأحياناً لايقبلها بحسب ١‏ براه من الأحوالوالمصالم» 
وقلوبهم لا تزداد إلا حباً ووداداً . 
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. كناب الصيام 


س ١‏ - قوهم : إذا وأى هلال شوال وحده لا يفطر » هل هو وجبه ؟ 

نعم وجيه » لأن العبرة بما ثبت واشتهر » ولهذا قيل الشبر : 
قنخ رمو ظر ودين التاضي ا الات و إن كان قد شق وقية 
هلال شوال وحده » ولككن الحم الشرعي لا يءتبر رؤيته وحده) 
٠‏ فيجب عليه اتباع الحم الشرعي » وترك ما تيقنه من الرؤية التي لم يثيتها 
الششارع »لهذا قال رسول الله في الحديث :« الفطر يوم يفطرالناس, 
بالأشس وم ور + ريض الاصحاب كاين عقيل وغيره 
أرادوا أن يجمعوا بين الحالتين فقالوا : يفطر سراً » ولتكن الصواب 
الذي لا شك فيه أنه لا يحل له الفطر » بل يصوم مع الئاس ولو كان 
قد رأه » والله أعلم . 

س ؟ - هل يجوز الصيام والفطر بساع المدفع اذا اعتاد الناس التنبيه 
به على دخول الشهر او خروحه ؟ 

ج - أما البلد الذي فيه حاى شرعي لايصوم الناس إلا عن أمره, 
ولا يفطرون إلا عن أمره » وكانوا قد اعتادوا على تنه اللعبدينعن 


اطي 


محل المحم المدفع ونحوه » وهي عادة مطردة لا يكن أنتشتبه بغير هاء 
فبي بنزلة الخبر » بل هي الخبر بعينه » لأن بلد الحاكم بنفسه يحصل فيها 
الي » أو يشتبر الخبر » ولا يقف كل واحد من أهل البإد على صورة 
الثبوت ووجتتها » بل ربما كان ري المدفع حيث يعتادونه أبلغ من 
الخبر الذي يتناقله الناس » لآن بإد الحم يتوقعون ولا .يجرون حالة 
معزي الأغراز لدان وو التسود نهد ااسسقا وح الس 
النفس منه ثشيء. 2 ظ 

س م هل يجوز الفطر بخير الراديو ؟ : 

ج- أما خبر الراديو في الفطر فكثيراً ما يأتيني سؤال عنهوعندي 
فيه استشكال . ظ 

س ع - هل يعتمد في الأخبار الدينية » كثبوت صوم وفطر ؛ على 
الاذاعة السعودية » وهل حكمه كاليرقية في الاعتاه علمه ؟ 

د لالاخدي نيا [فكالخ لأن إذا قرت ال ره تر 
المذيع » وأنه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني » فالمذيع في الغالب 
مجبولة حالته من عدالة وغيرها وتثبّت أو تسرعء وهذا ما يوقفعن ' 
الجزم بالاعتاد عليه » وإن نظرت إلى أن المذيع من محطة جدة أو 
مكة عليه مراقبة شديدة » ولا يجسر علىمثل هذا الخبر إلا بعدئبوته 
عند المتكومة ثبوتاً رسمياً » قربت خبره من خبر البرقية» فعلى هذا ؛ 
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أما القرينة والاحتتاط إذا أمكن فبو اللازم والجزم بأحد الأمرين 
أتوقف فيه » ورا فيا يستقمل تعمل الحسكومةعملاآ للمحال التي لابرقية 


فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره . 
س هن - هل يعمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد في ثبو تالصوم 
والفطو ؟ 


3 - لاريب أن كل أمر مهم عمومي » يراد إعلانه وإشاعته 
والاخبار به على وجه السرعة والتعميم » يسلك فيه طريق يحص ل 
به هذا المقصود» فتارة ينادى فيهعلىوجه التصريحءأو الاجمال القولي» 
وتارة يعبر عنه بأصوات عالية كالرمي و ره مما له نفوذ وسريان الى 
احال والأما كن البعيدة » وتارة بالبرقيات المتنوعة » ول يزل الناس 
على هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه الأمور بأسرع وسيلة يتعمه 
ويشيع فبها الخبر» على هذا المعنى مجتمعون » وبالعمل به في الأمور 
الدينية والدنيوية متفقون » وكا تجدد لحم وسيلة أسرع وأنهم ما 
قبلبا » أسرعو | إلها » وقد أقرمم الشارع على هذا الجنس و«النوع , 
ووردت أدلة وأصول في الشريعة تدل عليه » فكل مادل على الحق 
والصدق والخبر الصحح ممأ فيه نفع للناس في ور دينهم ودنياهم 8 
فان الشارع يقره ويقبله ؛ ويأمر 5 أحياناً » ويحيزه أحياناً حب 
مايؤدي إليه من المصلحة , فالشارع لايرد خبراً صحيحاً بأي طريق 
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وصل »ولا بنفي حقاً وصدقاً بأي وسيلة ودلالة اتصل » وخصوصاً 
اذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة » فاستمسك بهذا 
الأصل الكبير » فانه نافع في مسائل كثيرة » ويمكنك إذا فبمته أن 
تطبق عليه كثيرا من الأفراد والجزئيات الواقعة » والتي لاتزال تقع , 
ولا يقصر فبمك عنه فيفوتك خير كثير » وربما ظننتك حكثيراً من 
الأشاء بدءأ محرمة إذا كانت حادثة ولإتجد لما تصريحاً فيكلامالشارع 
نتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس . 


فصل 


فاذا فهمت هذا الاصل , فقد علم وتقرر أن الناس في كل قطر 
وبلد يحرون في أمورهم على الأحكام الشرعية في صوههم وفطرم 
وعباداتهم » وعندهم حا شرعي » فإنه متى ثبت عنده بالطريق 
الشرعي وجوب الصوم والفطر ءفانه في الغالب لايطلع على مستند 
هذا الحا كم الشرعي الا من باشره من قاض ومباشر للقصة » ومن 
حضرها » وأما من سواه من أهل البلد » فضلاً عن أهل القطرء فضا 
عن بقية الأقطارء فائما يصل إليهم الخبر بمايثبت بمذلك الخبرو يشاعمن 
قالة يتناقاونه أو نداء في الأمكنة المرتفعة وغيرها » أو رمي بمدافع 
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سردا وود ع يم اش ان ادرب العو نذا عمل 
ْ متصل جنسه في جميع قرون الأمة من غير نكير »وان 5 بعض 2 
أفراده لم تحدث إلا من قريب » كالبرقيات ونحوهاء فعلل أن الأمة 
جمعة على العمل بهذا النوع من الأدلة المعتادة .0 
٠‏ وما يدل على ذلك أن الاستفاضة في الأخبار من جلة الطرق 
الشرعية التي تفيد صدق مخبرها » حتى إن الفقباء رحمبم الله جعاوا 
شبادة الشود تارة تستئد الى مايراه الشاهد ويسمعه من المشبود عليه 
وتارة على مايسمعه من أخبار الاستفاضة »فيششهد با استفاض مستندً 
.عل الاستفاضة » وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة . 
ومن المعلوم أن الاناففة لا مايه رمي اللسفلة و لدواة 
والبرقيات ونحوهاء أبلغ بكثير من الاستفاضات المفيدة للعلي» 
0 خصوصاً وقد أيد ذلك شاهد الحال» واحتفت به القرائئ الكثيرة - 
الني تدل دلالة يقينية على نيوت ذلك الخير » وكذلك العادة المطردة» ١.‏ . 
والعرف المستقر الذي جرى عليه الناس في بث هذه الأخبار مع 
قرينة تشوف الناس والاشتباه في الوقت » مع أن الاخبار بالرمي 


والبرق ونحوها من الامور | ارسعية الني لايحرقعايها أحد من العامة 


0 الذعن طرق اهز الحكام وأولياء الأمور وإذنيم فمق عرفت - 0 


. الواقع »لم يبق عندك في ذلك الخبر شك ؛ وعرفت أنة خير يفيد 


نا 


العم » واذا كانت أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن » أفادتالعل 
فكيف مثل هذه الاخبار المستفيضة المؤيدة من الحكام الشرعيين؟! 
وما بدل على ذلك من الأصول الشرعية» أن الني يلل » لماقدم ‏ 7 

المدينة وتشاورالمسامو نف تعيين أمر يعر فون بهالوقتوالحضورللصلوات . 
الخمس في أوقاتباء ايفن | ار بالبوق ومنهم من أشار باناقوس, 2 
ومنبم من ا بايقاد انار » ومنهم من فق أغار ببعث من ينادي للصلاة ْ 
وللهون انبا فاغاق ال هذا الأذان المارك اللي لاتجيد عد" 
خيراته ومصالحه ‏ وله الجد ‏ والمقصوه أنبم اتفقوا على أن هذه 
الأشياء التي ذكروها متى اتفق الناس على واحد منها » أفادتهم العلم 

بدخول الوقت » وبعضها أصوات تسمعء؛ وبعضنا نار تشاهدء فع أنه 
قد تقرر عندمم حصول المقصود يها » ولكنبم يبحثؤن أيها أنسب ؛ 


ومثل هذا لايخفى على الني جل ' فلو كانت هذه الأمور ونحوها: - 


لا يحصل بها الع المطلوب الاعلام 1 لأخهام بذ بذلك : وما أتدم 
عل هذا البحث . ا 0 0 
ونفس الأذان الذي اخحتاره الله للسلممين عر فة دخول الوقتت2» 2 
هو من هذا القبيل » فإن المؤذنين ينادون في أوقات الصلاة بألفاظ 
الأذان وهى ثناء على الله » وشهادة له بالتوحيد » ودعاء مطلقللصلاة " 
والفلاح » فيكون هذا كالتصريح بقولهم : دخل الوقت » ومسألة 


!ا" 2 


رمي المدافع» وإرسال البرقيات المعتمدةفي الخبر عن ثبوت الاشبر» 
من دذا الجنس » وهي بسبب تحريرها والعناية التامة بها أقرب الى 
الصواب » لأنها لا تكون الا بعد الثبوت والتروي من الخبر الذي 
لا تردد فيه وبعد أن يعتمد عليها ولاة الأمر وحكام الشرع , 
فالتحقيق بها أتم والغلط فيها أبعد . 

يويد هذا أن من قواعد الشريعة» أنما لا تم الواج بإلا به فبو 
واجب » وما يحصل المأمور أو لايم إلا به فبو مأمورءوهذهالأمور 
متى ثبتت عند أولياء الأمر » نعين عليهم أن يخبروا بها الناس ويبثوها 
بينهم » بحسب فدرتهم أسرع وقت يمكن ليصوموا » ويفطروا ؛ 
ورضاوا »ورقيمو | الاهوو الشررعرة : 

ومن المعلوم أن الرمي » وإرسال البرقيات » أبلغ من مجرد نداء 
المصوتين ببوت الشبر » ويشيع الخبر بها بأسرع وقتءفأقل الحالات 
فيبا أنبا مستحية » والقاعدة الشرعية تقتضي وجوبها مع القدرة عليها ؛ 
إذا تباعدت الاقطار ول يحصل المقصود إلا بها . 

هذا من جبتها في نفسها » وأما المبلغون الخبرون با » فإنه يتعين 
عليهم العمل بمضمون مادلت عليه » من الصيام » والفطر » ودخول 
الأوقات وغيرها . ومما يدل على ذلك أن مقصود الاخبار بالرمي 
والإيراق ونحوه هو ترجمة وتعبير عما تقرر عليه الأمر عند أهل 
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الحم الشرعي » وهي ترجمة يفبمها كل أحدءلانها تعبير عن أمر يتفق 
عليه أولو الامر والحكام على الناس ويعرفه الناس معرفةلا يشكون 
فيراوفيالمر ادمنباءوما كانهكذا فا'شر بعةلاترده» بل لا تقبله »وتأمر 
به عند تيسره » والترجمة التي يحصل بها العلل » لم يزل العمل بها على أي 
طريقة وصفة كانت » ويدل على هذا أن الني يَكلٍ قد أمر بالتبليغ 
عنه وتبليغ شرعه وحث على ذلك كل وسيلة وطريقة . 

والتبايخ أنواعمتعددةءفتارة تبليغ ألفاظالكتاب والسنة »وتارة 
تبليغ معانيها » وتارة تبليغ الاحكام الثابتة شرعاً ليصل علمها الى 
الناس » فيتمحكذنون من العمل ب#ا شرعه الله »والإخبار بالرمي 
والابراق من هذا النوع » فإنه إذا ثبت بالطرق الشرعية وجوب 
الصيام والفطر على الناس » أو وجوب شريعة من الشرائع » تعين على 
ولاة الآمر تبليغ الناس بأسرع ما يقدرون عليه , ليقوم الناس بما 
ل الله به ورسوله في الصيام » والفطر » والصلاة وغيرهما » وكلم 
كان الطريق للتبليغ به أقوى وأسرع أو أشمل “ كان أولى من غيره ؛ 
وكان داخلاً في تبليغ الاحكام الشرعية » فدخل في هذا تبليغهم 
بجميع المقربات » وبذلك بيعل حم ايصال اصوات المبلغين عن 
الشارع من الخطباء والوعاظ وغيرهم بالالاتالموصلة للأصوات الى 
سامع الخلق . 


وشينا 


وهذه المسألة أوضيم من أن يحتبج لباء لكن لما حصل الاشتباه 
فيها على كثير من الناس احتيج الى بيان الاصول الشرعية الني أخذت 
منها . 

ومما يؤيد ذلك » ويوضحه» أن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر من أكبر واجبات الدين » ومن أعظم ما يدخل في ذلك أنه 
إذا ثبتت الأحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس بها على بلوغ 
الخبر » فانه يتعين على القادرين ايصاا الى النساس بأسرع طريق 
وأحسن وسيلة يتمكتئون ببا من أداء الواجبات ء وتوف الحرمات, 
ولا يشك أحد ان إشاعة الاحكام وتعميمها إذا ثبتت بالأصوات 
والرمي »وماهو أبعد مدى مئه وأبلغ انتشاراً ما يدخل في هذا 
الأصل الكبير . 

وما يدل على ذلك أن صدور هذه الاخبار بالإبراق ونحوه : 

تقع محررة منقحة يندر جداً وقوع الخطأ والغلط فيا , فضلا عن 
التعمد ومخالفة ما مببتعند ولاة الامر »والناسقد عرفوا واصطلحوا 
أنبا إذا حصلت » فانها لا تصدر إلا بعد عرضها على الحكام الشرعيين 
وتتقيحها وثبوتها ثبوتا لا تردد فيه » وأنها بلغ من شهادة الشبود التي 
تحتمل السبو والغلط أكثر من هذا »وهذه الاشياء لا ممكن التقول 
أوالافتئات فيها على ولاة الامر » و إذا كان الناس يعتمدونها في أمور 


قيض 


دينهم ودنياتم » كالولايات , والوكالات في اللكاح » والعقود , 
والمواريث » وموت الأزواج » ويثبتون مققتضى ذلك من العدة , 
والاحداد ؛ والميراث وغير ذلك » وكإخراج الزكاة » والتكفارات, 
وكالحوالات » وتنقل من حل إلى ل »ونحو ذلك مما لا يحصى » فمأ 
المانع من قبولها في ثبوت الأشهر , والصيام» والفطر ونحوه »وهيفي 
هذه الحال قد احتف بها من ااقرائن المتقات والضط والتحرير 
ما لا يوجدفي غيرها » خصوصاً الصادرة يمقر الحاكم الشرعي»وهذا 
واضم ‏ ولله امد فالشارع لا يرد خبراً صادقاً ولا ينفي طريقاً 
يحصل به الثبوت » ولا يفرق بين المتاثلات » وإنما يتوقف في خبر 
ا لحيو ل هن لذأ بوره أو من محل لا حاك فيه » فبذا النوع 
يحب التلبت في خبره . 

والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات ونحوها ما يوصل 
الخبر إلى الأماكن البعيدة » هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاه 
الأمر » وثبت عندم مقتضاه » وهو من الطرق التي لا يرتاب اناس 
فيا » ولا يحصل لحم أدنى شك في ثيوت خبرها ؛ ومن توقف ذيباأ 
في بعض الأمور الشرعية فلم يتوقف لشسكه فيأنها أفادت العلل » وإثها 
ذلك لظلته أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة فيالزمان 
الأول » وهذا لا يوجب التوقف . فك من أمور حدئت ل يكن لها 


حر الفتاوىم ١١‏ 


في الزمان الأول وجودء وصارت أولى وأحق بالدخول من كثيرمن 
الأمور الموجودة قبل ذلك ء والله أعلم . 


فبل هو صحيح عندم ؟ 

ج المسألة فيا خلاف في المذهب وغيره » والصحيح من 
الأقوال»الذيتدل عليه الادلة الصحيحة » أنه لا يصام يومالثلاثينمن 
شعبان في الغم » لان الني ميكل ثبت عنه أنه قال : « فإن غم عليكم 
فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوسا » وهذا صريح يرجع إليه الحديث 
الاجر ١‏ فإن عم علي فاقدروا له 6 و مع ذلك فالصيام يس بمحرم » 
بل هو جائز » ولكن الفطر أرجح وأقرس للأدلة الشرعبة , وهو 

س + - إذا تركالتاس هلال شبر ومضانليلة الثلائين من شعبان لباون 
أو غيره » ثم قامت البينة في أثناء النهار » فبل يازمه القضاء على اختيار 
شبخ الاسلام . 

جلا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره » فالذي تسبب 
وحرص عل التّاسهلاله وغيره <كنهم واحد . 

س مم - إذا صام أول يوم من ومضان » ثم جاءه من شكككه في أنه 
م يئبت » وإفا هو شك » فأفطر » فبل عليه كفارة ؟ 

نهاية ما عليه قضاء ذلك اليوم » وأما الكفارة ؛ فلا كفارة 


خرص 


عليه في هذا الإفطار » إلا أن يكون قد وطىء زوجته ذلك اليوم 
فإنه يكون عليه كفارة ظبار على المذهب » وعلى القول الصحيح : 
لاكفارة على الناسي والجاهل » خصوصاً هذا المغرور والله أعلم . 

س ه - إذا صام يوم الاثنين أو الخمدس »ء وله عادة بذلك » وقد وافق 
يوم الشك . ونوى إن كان من رمضان فهو فرض فهل يجرئه ان بان منه ؟ 

ج-قد ذكر أصحابنا رحمهم الله_أن صوم الشك يجزىء إذا ظبر 
من رمضان إذا كان غم ونحوه » وأما من غير مانع فلا يحو زون هذا 
التعليق » سواء قال ذلك من يصوم الافل » أو من هو مفطر » بأن 
قال : إن كان غداً من رمضان » فأنا صائم » وإلا , فأنا مفطر في 
أوله » ويقولون : إنهلم ببن على أصل » بخلاف نيته في آخر الشبر » 
فإنه بان على اصل . 

وعلى أصل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاحكام 
لاتازم إلا ببلوغبا للمكلف » فمثل هذا وما هو أشد منه » لايلزمه 
أنيصوم هذا اليوم الذي ثبت بعد ذلك أنه من رمضانءوأنا أختار 
مأقاله الششيخ رحمه الله » لأنه ثرت في الصحييم العفوعن الناسي اذافعل 
المفطرات ء فالمخطىء شمبيه بالذاسي » بل جعل الششارع حككم الناسي 
والخطىء واحداً في العفو والسماح » والله أعلم . 


س -١١‏ اذا وأت الحامل الدم في رمضان » وصامت » لما الحم ؟ 

ج ‏ هذا مبني على أن الدم الذي يأتي المرأة الحامل » دم فساد كي 
هو المشبور في المذهب » فعليه : لاتفطر ‏ بل يحب عليها الصيام 
والصلاة » أو هو حيض 5 هو في الرواية الثانبة عن الامام أحمد , 
وهي الصحيحة » فيكون حيضأ » نترك له الصلاة والصيام » فانتف 
صامت قضت » وهذا هو الختار ء والله أعلم . 

س 1١‏ قولهم : ومن نوى الافطار أفطر » هل هو وحيه ؟ 

ج - نعم هو وجيه » وذلث أن الصيام مركب من حقيقتين : 
النية » وترك جميع المفطرات » فاذا نوى الافطار » فقد اختلت 
الحقيقة الاولى » وهي أعظم مقومأت العبادة » فالاعمال كلها لاتقوم 
إلاها. 

ومعنى قولحم : أفطر » معناه : أنه حكله بعدم الصيام » لا جنزاة 
الآكل والشارب »م فسروا مرادم . 

واذلك لو نوى الافطار وهو في نفل » ثم بعدذلك أراد أنينوي 
الصيام قبل أن يحا.ثشيئاً من المفطرات »جاز له ذلك » ولك نأجره 
وصيامه المثاس عليه من وقت أيته نقط » وان كأن الذي نوىالافطار 
في فرض ء فان ذلك اليوم لايجزئه ولو أعاد النية قبل أن يفعل 
مفطراً , لان الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من طلوع فجره الى 


ارا 


غروب سه » بخلاف النفل » وها هنا فائدة بحسن التنيه علما ؛ 
وهي أن قطع نية العبادة نوعان : 

نوع لاايضره شيء » وذلك بعد كال العبادة . فلو نوىقطعالصلاة 
بعد فراغبا أو الصيام » أو الزكاة » أو الحج أو غيرها بعد الفراع » لم 
يضر » لأنبا وقعت وحلت تحلها » ومثلبا لو نوى قطع نية طبارة 
الحدث الاكبر أو الاصغر بعد فراغه من طبارته “ل تنتتقض طبارته. 

والنوع الثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها » كقطعه نية 
الصلاة وهو ذيها » والصيام وهو فيه » أو الطبارة وهو فيا » فبذا 
لاتصيح عبادته»ومق عرفت الفرق بين الامرين » زال عن كالاشكال. 

س م١‏ - اذا استاك وهو صائمفو جد حرارة أو غيرهامن طعمهفبلعه, 
فبل يضره ؟ واذا أخرجه من مه وعليه ويق ثم أعاده وبلعه » فهل يضره؟ 

ج - لايضره في الصورتين » 5 نص عليه الأصحاب في الاخيرة؛ 
وهوظاهر كلامبم في الاولىء والامر بالسواك للصائم وإباحته يشمل 
ذلك كله » فلا بأس به إن شاء الله . 

س م١‏ - اذا تسحو بليل » ونوى الصيام » ثم عرض له أن يأ كل 
ويشرب بعد ذلك قبل الفحو » فهل يجوز ؟ 

ج- نعم له ذلك » فان الله تعالى قال : ( وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر )رارير: انين 


١ 


ولم يفرق بين من نوى اللزوم قبل الفجر ‏ وبين من لم ينو » ونيده 
في أثناء الليل أن يصوم ويترك جميع المفطرات » لا يحسب له الصوم 
الشرعي إلا من طلوع الفجر » فانبم قالوا في تعريف الصوم : إنه 
الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس » وهذا 
لاخلاف فيه . وليست نيته ترك الطعام ونحوه قبل الفجر بمحرم له » 
بل .يجوز له الا كل والشرب والماع في هذه الحال حتى يطلعالفجر . 


باب صوم التطوع 

س ١‏ - اذا صام ستةأيام منشوال في ذي القعدة » فبل يحصل لهالأجر 
الخاص مها ؟ 

ج- أما ان كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو 
ذلك من الاعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الستء 
فلا شك في ادراك الاجر الخاص , وقد نصوا على ذلك . 

وأما اذا لم يكن له عذر أصلاء بل أخر صيامها الى ذي القعدة 
أو غيره » فظاهر النص يدل عل أنه لايدرك الفضل الخاص » وأنه 
سنة في وقت فات محله , 5 اذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها 
حتى فات وقتها » فقد زال ذلك المعنى الخاص » وبق الصيامالمطلق. 


ل 


س ٠١‏ ما الحكمة في اباحة الصوم في أيام التشريق لمتمتع والقارن 


ج # يتفاد من اباحة التي يلي لصيام أيام التشريق للستمتع 
والقارن الذي لم يجد الحدي ؛ دون قضاء رمضان » مع أنه أكل 
واعظم فائدتان : 

إحداهما : أن الوقت إذا كان متسعاً للواجب الأعل » متعيناً 
للواجب الادنى » أنه من مرجحات المفضول على الفاضل . 

وفائدة أخرى : أنه اذا تعارض واجب وعرم » تعين تقديم 
الواجب » وبهذه الحال لاايصير حراماً في حق المؤدي للواجب » كما 
بجب على المتمتع الحلق اذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة ‏ 
ويحرم على المضحي أخذ ثيه من شعره » فبذا لابدخل في الحرم . 
والله أعلم . 

باب الاعتكاف 

س ١‏ - اذا نذر الاعتكاف في غير المساحد الثلائة » فهبل يحكره 
الوفاء بنذوه ؟ 

ج - إن كان يحتاج إلى شد رحل» فلا يحوز » كاصحنفي الحدريث 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » فكل موضع : مسجد أو 


كرض 


غيره » عينه أعبادة اعتكاف أو غيره » وهو يحتاج إلى شد رحل »فإنه 
لاحوزء وإنكان بعض الأصحاب كلموفق وغيره أجاز ذلك : 
فالذي عليه الحققون : هو مأ دل عليه الحديث من المنع . 

وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل » ذإن كان الذي عيده” تقام فيه 
الجمعة » وهو يتخلل اعتكافه جمعة » لم يعتكفف في مسجد لا تقام فيه 
المعة » لأنه يأتي بأقل مما وجب عليه » وإن كان المسجدان سواء في 
إقامة اللمعة أو عدمها » فبو مخير » إن شاء وفىا نذره » وإن شاء في 
الآخر كا ذكر هذا الأصحاب ‏ رحبم الله تعالى ‏ . 


س ؟اذا شرط في اعتكافه شيئا ما له منه بد »فبل تكفي ندته » أم 
لا بد من نطقه ؟ 


10 نبته كافية عَنْ نطقه ع كأ شو الصا في كل العيادات » إلا 
الاشتراط في الحج »فلا بد من نطقه فيه » والله أعلم . 


5 


كناب الفع 


س -١‏ ذكر الفقهاء أن نفقة حرم المرأة فيالحج عليا ء لما مرادم 
من ذلك ؟ 


ج- مرادهم بذلك ماصرحوا به أن عليها الزاد والراحاة لحا وله 
والزاد : اسم جامع لكل ما يحتاج إليه لتزود فيسفره » وأما الحوائج 
الأخر غير المتعلقة بذلك السفر » فلا تدخل في ذلك . 

س #- امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج » فهل بحج عنها ؟ 

ج.- اما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب - واليوم كل 
يطيق الركوب فلا بد أن تيع بنفسها » لأن لما أولاداً ومحارم ولو 
انهم غائبون . 


س م هل يجوز الج بسيارات التكومة اذا كانالسائق يأخذالأحرة 
لمفسه وأحرته على الحكومة ؟َ 


جلا بأس أن تح والتبعة على السائق ,إن كان فيه تبعة , 
وأنت ما عليك من إمه ثيء ؛ والله أعلم . 


ررض 


س 4 ذكو الفقهاءأنه يازمالنائب أن بحج ححة الاسلام من بلد المذنوب 
عنه حيأ او ميتأ » فبل هذا وجيه ؟ 


ج ‏ الصحيم الذي لا شك فيه » أنه لا يازم أن يتكون من بلد 
المنوب عنه » ولا أبعد منه » بل يحوز من أقرب منه » ومن مكة , 
وهو ظاهر الأدلة الشرعية » ولا دليل على إيحاب ذاك » وما استدل 
به من التعليل منقوض لا يتم الاستدلال به . 


س ه-- اشترط الأصحاب لمن ناب عن غيره في ححة الاسلام » أن يحرم 
من بلد المذوب عنه » أو بلد أبعد منها عن مكة » فبل هذا وجيه ؟ 


ج ‏ أما اشتراط الأصحاب رحمهم الله أن النائب عن الغير في 
حجة الإسلام لا يصح إلا من بلده » أو بلد أبعد إلى مكة من بإده ؛ 
فبو قول ضعيف لا دليل عليه ؛ وغاية ما استدل له أنه كان يجب على 
المنوب عنه السعي من بلده إلى الحج » وهذا مثله » وهذا الاستدلال 
ضعيف جداأً » فإن المنوب عنه لو صادف أنه وقت السعي إلى الحج 
في بلد أقرب من بلده ؛ بل لو كان بمكة وهو لم يذو من بلده الحج , 
ولكن النية لم تحصل إلا في ذلك الحل» فإنه لم يقل أحد : إنه يجب 
عليه الرجوع إل بلده لينوي بها » فنائبه أولى بها . 

وأيضاً فبذا التقول مخالف لعمومات الأدلة الشرعية » فإن الني 
كه أجاز النيابة فيه » ولم يشترط أن يكون من بإده » ولو كان 
شرطا لبينه . 


رف 


وأيضاً فإن الواجب والفرض إنما هو الإحرام وما بعده من 
أفعال الحبم » وأما ما قبله وما بعده » فلم يأت ما يدل عليه أي على 
الوجوب - وهذا القول قول لبعض الأصحابء وهو الذي نحختاره . 

س>-هل بستنيب الشخص في الحج من يكمله ؟ 

أما عند الأصحاب » فإنه إذا حصل للتائب عذر» فقد 
جوزوا له أن يستذيب فيه» وقد قالوا في عباراتهم:وتجوز الاستنابة 
في الحج . وفي بعضه : النفل مطلقاً » والفرض عند العذر , مع أني 
لم أجد عنهم تصريحاً في بعضيات النسك ‏ إلا في الرمي فقط , وأنا 
ما زالت المسألة من زمان طويل في نسي » لأن الذي وقصته 
راحلته وهو واقف بعرفة لم بأمر الني مي أحداً أن ينوب عنه في 
بقية نسسكه . 

والمقصود أن كلامبم في هذه المألة لا تطمئن له النفس »والقول 
إذا لم يبن للإنسان دليل ظاهر عليه » فليس له أن يفتي به » مع أن 
الذي انعقد فيخاطري أن هذا القول مخاف للدليل » ولم أر «ايدل 
على جوازه . 

سب_اذا مات الحرم في أثناء النسك » فهل ,يقضي عنه بقبته ؟ 

ج ‏ لم ينبت عن الني وك ولا عن أصحابه أن من مات وقد 
شرع في الذسك ولم يكئله » أنه يكمل عنهمع وجود ذلك » بل الثابت 


وم 


عن الني مَكيةٍ في قصة الذي و قصنه راحلته عشية عرفة أنه أمر 
بتغسيله وتجنيبه ما يجتنبه الحرم » وأخبر أنه يبعث ملبياً يوم القيامة , 
فبذا يدل عل أنه من كرامته على الله » أن نسكه مستمر » وأنهبيعث 
يوم القيامة بصفة ا لحرمين . 

فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا » لكان نائبه منزلته ؛ 
وإذا كل النسك » خرج منه الأصيل والنائب . 

وأيضاً فالني وَكةٍ » لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكبل عنهءوإنها 
الثات عنه يي أنه أجاز النيابة في جميع الدسك ء لا في بعضه . 

ويؤيد هذا أن كل عبادةمات العبد قبل تكميلها » أنها لا تكمل عن 
صاحبها » فإما أن تسقط عنه ولا يلرم أن تقضىءوإما أن يقضى جميعبا 
من أولها ء فما الموجب روج النسك عن هذا الضابط العام . 

سح_اذا عوفي المستنيب قبل إحرامالنائب فا الم في النسكوالنفقة؟ 

ج- نقل لي بعض الإخوان عن«الغاية»|اشيخ مرعي ‏ كلام ابن نصر 
الله » وهذه صورته : قالفي « الغاية » وأجزأ عمن عوفي لا قبل 
إحرام نائبه » ويتجه : ولا يرجع عليه بما أنفق قبل ان عوفي » بل 
بعده لعز له إذآ . وقال في الحامش : وفي القاب من إطلاق هف ذه 
العبارة ثيء . 

وقال في حاشية الزاد نمرة ( 5١4‏ ) من الطبع : وبتجه: ولا 


ظرض 


برجع -ايه با أنفق قبل أن عوفي » بل بعده لعزله إذآ » واذا لم يعم 
التائب زوال عذر المستنيب » همل يقع النسك عن النائب أو عن 
المستتيب ؟ رجح ابن نصر الله وقوعه عن المستنيب والنفقة 
عليه. التهى . 

وماذكرته في الجوا ب" 'يوافق ماقاله ابن نصر الله وأما الاتعاه 
الذي ذكره الشيخ مرعي » أنه يرجع با أنفق بعد عافيته » فهو بعيدء 
كا نظر فيه صاحب الحامش . 

ووجدنا أيضأ كلاماً في حاشية ٠‏ المتبى » اشيخ عؤان النجدي 
يوافق كلام ابن نصر اله » وهذا لفظه . 

قوله : لا قبل احرام نائبه وهل يقع اذأ عن المستتيب وتلزمهالتفقة 
أم عن النائب ذيرد النفقة ؟ الأول أظبر » وعليه فيعايا بها . فيقال : 
شخص حل نفل حجه قبل فرضه . أنتهى . 

أقول : ويمكن الاستدلال عليها بكلام الأصحاب » وأخذها 
من كلامهم » وذلك أنهم كما ذكروا الاستنابة » وذكروا أنه إذاعوني 
قبل احرام النائب » أنه لايجرىء عن فرض المستنيب » فدل على أنها 
يكون ثوابها وأجرها تنيب » لا للنائب » ولم يذكروا رد النفقة 
ندل قل أياكون كرا انان 5 شيئاً .ومن تدبر كلام 


يضض 


الأصحاب في جميع المسائل » عرف مايدخل في ظاهر كلامم 
ومفبومه ومنطوقه , وما لايدخل وبحسن به تطبيق السسائل على كلامهم 
كاكان بفعله كثير أ صاحب ٠‏ الفروع » وبعده صاحب «الانصاف» 
في شرحه [١؛‏ المقنع » وتتبعكلامه »وانظر الىالاخلال بهذا كيف 
أحوجنا وأحوج قبلنا ابن نصر الله والشيخ عؤان الى أن نستدل على 
هذه المسألة بأصول وكلام خارج عن عبارتهم الخاصة بهذا الموضع» 
ولو رجعناالى كلامهم في نفس المسألة التي وقع فيها الاشكال »لوجدناه 
يؤخذ من قريب » فجزام الله عنا وعن جميع المامين أفضل الجزاء, 
وفتح علينا من أبواب فضله وكرمهكما فتح عليهم انه جواد كريم . 

سءه - اذا استأجر من بحج عنه » فامن تكو نالحجة » وهل يدفع 
ما أخذه ؟ 

ج # تكون الحجة لمن باشرها وحجبا » لأن العقد عليها باطل ؛ 
وأما صحتها بلا نية له » فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسأًلة » فانه 
إذا نوى من عليه حجة الاسلام أن يحج عن غيره » انقلبت عن نفسهء 
:اذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدو م والسعي التمتع ؛ اثقاب 
الاحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة » فتكذلك هذاالذي 
استأجره غيره إجارة لازمة تبين فسادها » فوقعت لمن باشرها لالم 
نويت أه لفساد العقد » ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقة »فإنكان 


كرفا 


الأجير الذي باشر الحم عالاً بفساد العقد وعدم صحته عن غيره , 
فليس على المؤجر شيء » بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج . 
وان كان جاهلا بالححم » كانت إجارة فاأسدة» والاجارة الفاسدة 
يجب فيها أجرة المثل » وهى النفقة والمصرف الذي يحتمله مثلهعرفاً. 
والله عم . ٠‏ 

س ٠١١‏ اذا حج بالصي » وحمله في الطواف والسعي » فهل نجزىء ؟ 

ج - الصواب أنالطواف الواحد يجزىء عن الحاملوالحمولء 
عن الرجل وعن الصبي » لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي . وبعض 
العلماء يرى أنه لايك الا عن واحدء ولكنه قول ضعيف . 

س١١‏ - هل يجوز أن برمي عن نفسه وعن الصي في موقف واحد ؟ 

ج- اذا رمى عن نفسهوعن الصي » بدأ بالرمي عن نفسه , 
والافضل اذا كمل المرات الثلاث عن نفسه » استأنفبا للصي » فان 
وقف عند كل واحدة من امار فرماها عن نفسهثم رماها عن ااصي» 
فالصحيح أن ذلك جائز ء لاسا اذا كان ازدحام ومشقة فالامر _ولله 
. امد واسع . ظ 


س"0! - هل ادا طاف وسعى مولا لعذر»ونوى كلمن الحامل والحمول 
عن ن#فسه جز ىء . 


ج ‏ المشيور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين , أنه لاد 


كف 


إلاعن امحمول » وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل 
عليه » والصحيح في هذا مذهب أني حنيفة » أنه يجزىء عن كل 
واحد من الحامل وا محمول» وهو قولفي مذهب الحنابلة »استحسنه 
الموفق » وهو الصواب الذي تدل عليه الادلة » فان من طاف حاملا 
أو تمولاً لعذر او لغير عذر عل القول الآخر» فأنه قد أدى فريضة 
طون قب روزقك عد ق 18 كمفيها اشتطاقي: الهف العقرق .د 

يؤيد هذا قوله مَيَدْيّةٍ « انما الاعمال بالنيات » وهذانكل واحد 
في] توق العاو افك انقيية نو ففلة :رويك هذ | أنه الاتفاق: ذا بحا 
في بقية المناسك » كالوقوف بعرفة » ومزدلفة وغيرها » ان النسمكقد 
تم لكل منها » ف| الفرق بينه| وبين الطواف والسعي ؟ 

يؤيد هذا انهل ينقل ان احداً من الصحابة ,التابعين قال : إزء 
لايجزتىء عن الحادل » وقد وقع في زمن الني جيه وزمن اصحابه 
والتابعين قضايا متعددة من هذا النوع » فلم يأمروا الحاملانيطوف 
طوافاً آخر وسعياً آخر » ,اذ كان الولي الحرم ينوي الاحرام عن 
الصي الذي لا.يعقل مايقوله وبحضره في المشاعر كبا » ويحزىء عن 
اميع »فا بال الطواف والسعي . 

وهذا القول كلما تدبره الانسان » عرف انه الصواب المقطوع به. 

وايضاً فان طواف الرا كب على بعير وغيره » يجوز على الصحيح 


يك 


لعذر ولغير عذرء وعل القولالمشمور من المذهي: أنه يجوز لعذر 
رفوع الحموك قمر قر لاو ابدداك» ذا لقوق رين آل كن ع1 
الحيوان وا محمول على ظبر الإنسان » والحاجة تدعو إلى كل منها » 
بل الحاجة إلى حمل الإنسان أشد من الحاجة إلى حمل الحيوان » بل 
الحيوانات في هذه الأوقات متعذر دخوها إلى المسجد الحرام ,م 
هو معروف ء والله أعلم » مع أن الحامل إذا نوى عن نفسه كات 


ان بوفوعه عنه ٠.‏ 
باب الإحرام 


س ١-هل‏ بيجب الاحرام على من قصد مكة وهو لايريد ححاً ولاعمرة؟ 

ج ‏ اختلف العاماء في وجوب الإحرام عليه ؛ بلسي أنه 
لا يجب عليه أن يحرم » و إِنما ستحب له . 

س #-اذا قصد مكة وهو يريد الاقامة فالشرائع قبل » فن أبن يحرم؟ 

ج- لا يحرم من الميقات » فإذا أراد أن يدخل مكة ويمي من 
الشرائئع » أحرم ء إلا إذا كان قصده الحجج » فلا يتجاوز الميقات 
حى حرم . 


4" الفتاوىم 1 


س سم اذا قال الجاهل : أحرم بالج والعمرة » فلبى بها ونبته وقصده 
النمتع » فبل العبرة بالنية » أم ما تلفظ به ؟ 


م المدار على القاب ‏ ولحذا إذا غلط فلفظ بغير ما نوى من 
صلاة أو صوم أو طبارة أو حج أو عمرة ؛ فغلطه لا.يضره» والمدار 
على القلب » وقد ذكر هذا الفقباء وحمبهم الله حيث قالوا : ولا بضر 
سبق لسانه بغير ما نوى » وهذا عام في كل العبادات » وسبقاللسان 
إما أن يكون نسيانا أو جبلاً . والله أعل . 

س ع - هل يجب دم التمتع والقران على أهل جدة ؟ 

ج ‏ سألت حفظك الله عما يجب على المتمتع بالعمرة إلى الحسج 
والقارن والمفرد . ظ 

أما المتمتع» فبو الذي يحرم بالعمرة في أشبر الحج التيأولا شوال 
وآخرها ذوالحجة » ثم بحج من سلته » فعليه دمشاة أوسبع بدن ةأو سبع 
بقرة»فإن/ يجد » صام عشرةأيام » ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع . 

ومثل ذلك القارن » ودو الذي يحرم بالسكين » يعني بالج 
والعمرة جميعاً » فعليه اهدي المذكور » فإن لم يجدءصام عشرة أيام 
ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع . ولكن هذا في حق القادم منمسافة 
القصر أي يومين فأكثر . 

أ.ا أهل مكة ومن كان قريبأ منها مثل الشرائع وجدة ونحوها , 
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فليس عليه هدي ولا صيام » كا قال تعالى : ( ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام ) ر البعرة :..,) ٠‏ 

واختلف أهل الع في المقيمين بيجدة »هل إذا أحرموا متمتعينأو 
قارنين عليهم الحدي المذكور ء أم أنهم مثل أهل مكة » والاحتياط 
أنعنوا إذا توا بوقرتو] وآه المفرد الذي لم ينو إلا الإحرام 
الحج وحده » فليس عليه هدي ولا صيام . 

س ه - اذا كان لابد رك الفدية الا بدين » هل الأفضل أن يستدين 
ويشاري أو بصوم ؟ 

ج - الأفضل له أن يصوم ولا يشكل ذمته , لأن الله تعالى قال 
( فن لم يجد فصيامثلاثة أيامفي الحجوسبعة إذا رجعمم) ( البقرة )..٠:‏ 
واتباع رخصة الله أولى . 

س + هل يجوز للغني أن يفرد الحج للا تازمه الفدية ؟ 

ج- هذا لا بأس به » ولكن تفوته الفضيلة » فإن الأفضل أن 
يتمتع ويفدي ليحصل له ثواب الحج والعمرة والهدي . 


س لا - اذا أحرم بالعمرة متمتعاً واشترى الدم من الطريق وساقه » 
فبل حكيه حك من ساق الهدي لايحل الا يوم النحر ؟ 


ج ‏ إذا ساق الحدي من بلده » أو من الطريق بشراء أو غيره ؛ 
فإنه لا يحل حتى يبلغ الحدي عله . 


لذي 


س م -- اذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن او هفرد > واراد انيفسخ 
الى العمرة » فهل يجزته طوافه وسعيه الأول » أم لا ؟ 

ج ل لعم بجر له طوافه الذي كان نوأه القدوم » وسعصه الذي 
كان نوآه للحبج عن طواف العمرةوسعيها » فبنقلبان بالنية بعد الفراغ 
منهها من حال إلى حال » لأنه| لا فسخا نية الحجج أو القران إلى عمرة 
منفردة » تبعماأ الطواف والسعي "٠‏ تبعبا الإحرام وما بعذه . 

فلا يقال في هذه الحال : إنه أحرم بالعمرة منمكة » بل يكون 
إحرامه بالعمرة من الميقات » وتكون عيرة أفقية , لا عمرة مكية » 
وهذه المسألة من غرائب المسائل في العلل » وهو أن الثيء ينقلب من 
الاستغراب » وأنهذا النسك حل عل ما قبله » وبهذا أمر الني يلا 
لما طافوا وسعوا أن يجعاوهما عيرة واجتزؤوا بالطواف المتقدم 
والسعي من غير إعادة . 

س ه ‏ ما قول أصحابنا الحنابلة : ان المتمتع اذا طاف لعمرته وسعى 
لها وتحلل هنها ثم وطىء بعد هذا الل ثم أحرم «الحج وقمه » ثم تبين له أن 
طوافه للعمرة كان يغير طهارة ؟ ظ 

قالوا : لم يصح ححه » لأنه أدخل ححاً على عمرة فاسدة » وادخالالحج 
على العمرة غير جائز » ولا منعقد » فبل هذا القول صحيمح » وما الذي 
تختارونه فمها ؟ 
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ج ‏ الذي راه في هذه المألة المبمة » أن المج صحيح حتى أو 
حكمنا على العمرة بالفساد ‏ وعندنا في هذا الرأي عدة ماخذ . 

المأخذ الأول :في أصل المسألة »وهو منعإدخال الحج على العمرة 
الفاسدة , لأنه لم يرد المنع من ذلك » والقرانالذي هو أحد الأنساك 
اثلاثة قد ثبت صحته إذا أحرم با جميعاً من الميقات » كما ثبت 
إدخال الحج على العمرة الصحيحة » فالفاسد كالصحيح . 

الأخذ الثاني : أن الوطء في الحج » إنما يفسده إذا كان صاحبهغير 
معذور عل الصحيح » كا هو اختيار شيخ الإسلام » وكما هو ظاهر 
العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيان . وهذا بلا شك جاهل 
بالحال » والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم سواء » فإذا كان الصحيح أن 
الوطء من النامي والجاهل في الحبج لا يفسده ولا يضر » فكي ف بهذا 
الوطء الذي هو حل صحيم » أو حل بين العمرة والحج يعتقده 
صاحبه صحيحاً » فبذا من باب أولى وأحرى  .‏ 

المأخذ الثالك : اختاف العاماء في صحة طواف المحدث عل ثلاثة 
أقوال : الصحة » وعدمبا » والتفصيل بين ترك الطبارة عمداً » فلا 
بصم طوافه » وبين تركبا جبلاً ونسياناً » فيصح »م قال به حكثير 
من أهل العلل . 
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فعلى القولين : قول من يقول بصحته مطلقأً » ومن يقول بصحته 
لمعذور , الحم ظاهر واضح » أنه وطىء بعد عمرة صحيحة تامة , 
وعلى القول بعدم الصحة مطلقاً » نرجع إلى المأخذين السايقين . 

المأخذ الرابع أن قولف هن. اأحتته: العمرة فاسدة عالوطاء 
المذكور » فنخصها بالفساد ولا نعدي ذلك إلى الحم » وذلك أت 
الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومككلاتهبا متعلقات بها وحدها 
صحة وفساداً ونقصاً وكالا »كما أن الحم كذلك , وكلاهما نسك 
مستقل في ذاته » ومستقل في أقواله وأفعاله , وبينها حد برزم لا من 
هذا ولا من هذا ء والعبادات المستقلة » الأصل فيها أت كل عبادة 
لا تفسد بفساد الأخرى » فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى 
من إخراجبا بحجة أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض»فالارتباط 
نما هو في وجوب الإنيان بالحج للمتمتع الذي لم يحجج أو الذي فسخ 
عمرته إلى الحبم » لا في أفعالها » بدليل استقلال كل منه| بما فيها من 
طواف وسعي ووقوف وحلاق وغيرها. والله أعلم . 
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باب محظورات الإحرام 


س ١‏ اذا لبس في العمرة بعد الطواف والسعي » فا الحم ؟ 

ج - إذا لبس جاهلاً بالحكم » ثم حلق بعد ما لبس » فلا شي* 
عليه . ولو كان عالاً الحم » كان عليه فدية أذى : صيام ثلاثة أيام ؛ 
أو إطعام ستة مساكين » أو ذيح شاة فدية ‏ تخبير . 

س ؟ - ماحك استظلال الحرم بالشمسية ؟ 

ج ‏ في هذه المسألة خلاف بين العاماء » وذيها في مذهب الإمام 
امد قولاات : 

أحدهما : أن ذلك لا يجوز . 

والشاني : أنه يجوز » والاحتياط ألا يستظل الحرم بشمسية 
وغيرها » ومع ذلك نحن لا ننتكر على من استظل بشمسية » لأنه لم 
يرد فيها نض خاص . والله أعلم . 

س م - قوم : وان كرو النظر فَأمنىفعليه بدنة » والا فشاة “وان 
أمنى بنظرة فشاة » هل هو وحمه ؟ 

ج_إنما أوجبوا فيتكرارالنظر البدنة إذا أنزل بالقياس عل الوطءء 
وهو غير ظاهر » لأن القياس شرطه أن المقيس والمقيس عليه لافرق 
بينم| » وبين تكرار النظر والوطهء من الفرق شيء عظيم » فالا يصح 


فى 


الإلحاق » والصحيم عندي ما قاله بعض أصحابنا » أن فيه فدية أذىء 
وكذلك إبجاب الشأة بالإمناء نظرة وأاحدة عندي فيه تفصيل 6 أن 
وقع بلا فصد »فلابجب شيء »وإن تعمده » وتعمد النظرة الحرمة , 


فيتوجه ما قالوه ليحصل الجبر حيث فعل الحرم بالفدية . والله أعل . 
باب صفة البح والعمرة 


س ١‏ - اذا تركنا و كعت الاحرام لكوننا وصلنا المحرم بعد العصر» 
نا حم ذلك ؟ 

ج ‏ صلاة الإحرام غير واجبة ولو في غير وقت النبي » وليس 
. على الإنسان نقص في نسكه إذا تركبا » فليكن ذلك معلوماً . 

س م - اذا نوى الاقامة بمكة مدة قنع القصر » وخوج ليشيع أهله 
خارج المبقات » فبل عليه طواف لفروحه واحرام لدخوله ؟ 

أما المششبور من المذهب » فإنه يجب عليه الوداع لخروجه 
والإحرام لدخوله ما هو معروف من كلام الأصحاب . 

وأما اختيار شيخ الإسلام في المسألتين » وهو قول في المذهب , 
فإنه لا يجب عليه شيء في الصورتين » فليس عليه وداع لخروجه »؛ 
لعدم وجوب الوداع عنده لغير حاج » ورستدلبالحديث: أمرالناس 
أن يكون أخر عبدثم بالبيت طواف .ويرى أن هذا خاص بالحجاج 
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والمعتمرين إذا صدروا ابلدانهم » والمشهور من المذهب التعمي »وهو 
ظاهر عموم الحديث . وأما إحرامه إذا تعدى الميقات » أو قدم من 
بلده لغير حب ولا عمرة » فالقول الثاني الذي هو اختيار الشيخ أصح 
من المذهب » وأنه لا يجب عليه إحرام إلا أت يشاء ؛ والحديث 
الذي في « الصحيحين » صريم في هذا » وهو أنه لما ذكر الني لت 
المواقيت قال : « هن لأهلين ولمن مر عليين من غير أهلبن ممن 
يريد الحج والعمرة» فبذا تصريح بأنه نما يجب في هذه الخال التى 
يريد الإنسان فيها الحج او العمرة » بخلاف ما إذا لم يرد حجاً ولا 
عمرة ؛ والخارج من مكة يقصد الرجوع لبا سيان أل انتب 
لا .يجب عليه إحرام . 

س م - ماحم هن ترك الوداع وهو غير حاج ولا معتمر ؟ 

ج ‏ المسألة التي ذكرت انك ما ودعت انت والوالد بسبب انه 
ما حص ل اشتغلت بالوالد » ولا تمَكنت انت وهو منالوداع »فحيث 
ان روحت القصد منبا العلاج » علاج الوالد » ولا حصل فسحة 
تنسع للوداع » فإن شاء الله ليس عليك شيء » لا فدية» ولا غيرها . 


س ع - اذا طاف لاوداع وخرج من مكة وأقام قريبا منها » فبل يجب 
علمه اعادة الطواف ؟ 
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أقام بموضع قريب كالعدل أو منى أو نحوهما وزيا او يومين مثلاً ع 
ذلا يعيد طوافه » لانه سافر بالفعل » وقد أبيحت له رخص السفر 
كلها » لأنهخرج من ممكة ءو إنما الإقامة التي يحتاج معبا إعادةالطواف 
في مكة وحدهاء وهذا الكلام الذيذكرته مفبوممن كلام الأصحاب 
رحم الله تعالى . 


س ه -- أذا طاف تاوداع بعد ان فرغ من جميع شؤونه ثم ذ كر حاجة 
اوصاه مها صاحب له فاشتراها ثما الحم ؟ 


ج ‏ لا حرج عليه » سواء كان اللازم له او لغيره . 

س > ما اركان الحج » وواحاته » وسنله ؟ 

ج ‏ الح له اركان اربعة لا بم إلا بفعلبا: الاحرام:والوقوف 
بعرفة » والطواف » والسعي . 

وله واجبات جب فعلب_| ومن ترحككبا فعليه فدية » وحجه 
صحيح وهي : 

وقوع الإحرام منالميقات,والوقوف بعرفة إلى غروبالشمس» 
والمبيت بمزدافة إلى بعد نصف الليل » والمبيتبمنى ليلة الحادي عشرء 
والثاني عشر » والثشالث عشر إن تأخر ورى الخرات» والحلق, 
والتقصير » وطواف الوداع , والباقي من اعمال الحج وأقواله كبا 
مستحبة مكملات » من تركها فلا إثم عليه » ومن فعلبا كانأ كل لحجه 
وأعظم لثوابه . والله اعل . 


لحكلا 


الالسحا انا لك 


كنات الل أضاعى والير ايا و المقبق 


القشاوى سعرم 


كناب الأضامى والرررايا والمقيةء 


س ١‏ - اذا ذبح الحا ماعليه من الدماء » ثم طرحه في المذبح » فبل 
يكفي أم لابد من تسليمه لمستحقه ؟ 

ج ‏ الأحوط والأولى حيث كانت عو الد الحكومات منع 
الناس من الخروج في الذبائح عن ال المعين ذم أن الانسان باخذ 
من ذبيحته شيئاً يتصدق به » ليقيقن براءة ذمته » لأنهم لايمنعون من 
الأخذ من اللحم » فاذا أخذ منها مايتصدق به » فقد تيقن براءة ذمته. 
واذا لم يأخذ شيئاً » فان كان يقدر على الأخذ وتركه , فبذا في النفس 
من إجزائه شيء لأنبموانكانوا يقولون: دعه للفقراء يأخذونه »فانه 
لم القضيد :3 اقفر ادع وقد الاا عن النقوا مسقنا أعاز هوام 
أن كان معذوراً بمنع 0 غيره 4 فالظاهر يد ان ا الله إجِراؤه 3 
وقل اتقى الله مأ استطاع ١‏ وفعل مأيقدر عامه من الذ بسح » وتراك 
مأبعحز عنه , واد لله على تسيرشرعه » ونفى الحرج عن هذهالامة. 


لحترا 


س م - اذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثئنى جلدها فبل يصح . 

ج - إذا باع البدنة لمن يضحي بها » ثم استثنى منها جادها »فانه 
لايصح ولا تكون أضحية ؛ لأن الأضحية هي الذبيحة بما احتوت 
عليه من لحم وشحم وجلد وغيره؛ فكما لاحوز استثناء شحمبا » ولا 
جوفبا » ولا غير ذلك من لبا » فلا يحوز استثناء جلدها » ولذلك 
ثمل الجاد حك الأضحية بأنه لايباع » وإنما يستعمل أو يهدى أو 
يتصدق به » لأنه منها . 

س « - ماح التشريك في أضحية البقر ؟ و كيف تقسم ؟ 

ج- لاشك أن سبع البدنة » أو سبع البقرة قائم مقام الثماة ؛ 
و جميع البقرة أو جميع البدنة قائممةام سبع شياه» وبالعكس » وهذا 
هو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية » وهو الذي فهمه أهل العل منهاء 
ولذلك فالافتاء بمنع إهداء سبع البدنة » أو سبع البقرة لأكثر من 
واحد في حياة الانسان أو في وصبته بعد وفاته نما حدث الافتاء به 
في الارقات الأخيرة ؛ وهو لاشك غاط .و إلا فجميع الاصحاب في 
الكتب المختصرة والمطولة ذكروا أن حك ضحية البقرة والبدنة حك 
ضحية الغنم في كلشيء» كا ذكروه في آخر كتاب الجنائز » وصرسمبها 
في ذلك الموضع صاحب ٠‏ الاقناع ؛ تصريحاً لايحتمل الشك » وكذلك 
ذكروه في آخر جزاء الصيد .القصود ءولله الحد ليس في النفس منها 


5 


سي * » فاذا كان عندك ضحية اعدد مثل وصية لوالديك ف حو ثم 2 
فحعاتا شاة أو سبع بدنة د مع بهرة ظ فانبا لحز ىء 2 والافضل 
من هذه الامور الانفع . وآما صهةه اقتسام البقرة والبدنة ؛ فبو عل 
العرف الخاري بين الناس ححين يشتركون فبها » فيقتسمونبها » واان: 
وقع بعض الاعضاء المستقلة في نصيب أحد الشركاء » والآخر عضو 
مستقل أيضأء فلا بأس . وإن اقتسموا كل عضو سبعقسم وسبعة 
أجزاء, حصل المقصود . 

س ع - اذا قلنا يحواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية هماالفرق 


بدنه وبين الشاة اذن ؟ 


ج ‏ لافرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والثماة, لأن الشارع 
جعل سبعها عن شأة » وجعلبا عن سبع شياه » وقد أثبت الشارع 
لسبع البدنة انها أضحية بلا شك » والاضحية سواء كانت من بعير 
أو بقرة » أو كانت شاة » فانه يصح التشريك فيها » وهو المذهب بلا 
شك » وقد ذكره الاصحاب في مواضع متعددة منها قولهم فى جزاء 
الصيد : ويحزىء عن سبع شيأه بدنة وبقرة » 5 تحزىء عن البدنة 
والبقرة سبع شياه الا في جزاء الصيد على قول مرجوح في المذهب , 
والا فالمذهب ولو في جزاء الصيد . فبذه العبارة التي ذكرو ها في 
الختصرات والمطولات ظاهرة جداً أن سبع البدئة عن شاة في كل 


ه؟ 


شيء بلا فرف ف أن كوي لو الجن أم متعدد . وأصرم من هذه 
العبارة قوم في آخر الجنائز : وأي قرية من صلاة أو صوم أو حج 
أو عمرة أو صدقة أو أضحية أو نحوها فعليا وأهداها » أو أهدى 
بعضها لحي أو ميت مس »نفعه ذلك » فقد صرحو اك ترى في قوطم : 
أهداها أو أهدى بعضبا » ومثلوا أيضا بالأضحيةكا صرح به في 
٠‏ الاقناع » وغيره . ومن قال : إنه لايشرك في ثواب سبع البدنة 
أو البقرة » فقد خالف ماذكروه مخالفةظاهرةءالا أن يقول : إنبا 
لاتدخل فياسم الاضحية . ومن المعاوم أنه مخالف النص » ولكلام 
الاصحاب ء فانهم أثبتوا بلا شك أن سبعها أضحية » فيثبت لها 
ماشت للشأة . 

واعلم أن مستند من أفتى من المتأخرين بعدم إجزاء التشريك ذيها 
قول الاصحاب : وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة » ففهم أن المراد 
أنه لا يشرك في سبعها . ولا يشرك بها كلها أزيد من سبعة . 
وليس هذا مراد الاصحاب . لأنهم صرحوا بالمسألة ىا ترى . 

ونحن وغيرنا نسلم أن سبع البدنة لايجزىء الا عن أأضحية 
واحدة » كا أن الشاة لاتمدىء الاعن أضحية واحدة » وأما كون 
الشاة يحوز إهداء ثواما لآ كثر من وأحد » وسبع البدنة لا يحوزء 
فبذا قول بلا علم ء وهو مخالف للأدلة » ولكلام الفقباء ؛ 


الدكا 


وللحكمة والمناسبة الشرعية . ولا فرق بين أن يتبرع بها الإنسان في 
حال حياته » أو يوصي بها بعد ماته » بأن يقول في وصيته: قادم في 
غلة ثلي ووصيتي » ولا فرق بين أن يتبرع الإنسان بالأضحية في حال 
حياته بأن يشتري شاة أو سبع بدنة » فبنويهأ عن نفسه ووالديدمثلاً 
متبرعاً بها » أو يتبرع بها بعد وفاته بأن يقول في وصيته : ويجعل ذيبا 
أضحة ليولوالدي نثلة . فكل ما يحزىء فيهاشاة أو سبع بدنة » وما 
كان أنفع فبو أحب إلى اللهتعالى . وكا أنها تؤخذ منكلام الأصحاب 
من المواضع التي ذكرنا » فإنها أيضآ تؤخذ من كلامبم في موضوع 
الوصية والوقف » وأنه يرجع في ذلك إلى عرف الشارع .فإذا أوصى 
مثلا بضحية تضحى له ولوالديه » ولمن أراد أن بشركه فها » وأردنا 
أن ننفذ وصيته , رجعنا إلى موضوع الضحية شرعا » فإذا وضعبا 
الشارعلأحد ثلاثة أمور: شاة مستقلة » أو سبع بدنة » أو سبع بقرة, 
فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي » فقد نفذ الوصية » وقد قام 
بالواجب » وإنما عددنا المواضع التي تؤ-حذ هذه المسألة منبا من كلام 
الأصحاب » لأن بعض الناس يظن أن هذه الفتوى مخالفة لامذهب », 
وم يعلم أنبا هي المذهب » وأنما سواهاتوهم محض مستندممادكرناهء 
والله تعالى يوفقنا إلى الصوراب وجميع إخواننا المسامين » إنه جواد 
كريم ‏ وصل الله على مد وس تسليماً كثيراً . 
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س ه - هل يجوز التشرييك في سبع الجزور ؟ 

ج ‏ نرى أن سبع الجزور يشرك فيها كنا يشرك بالغ من غير 
فزق ععواء كاك اعون الاليامته + أو من ريع وصية 
فيا اشخاض: 

س > - هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة تكل حال ؟ 

ج ‏ المسألة قد أشكلت على كثير من المشايخ » وذلك لاشتباه 
مسألة الإجزاء بمسألة الإهداء , أما مسألة الإجزاء » فإن سبع البدنة 
لا يحزىء إلا عن واحد ء كما أن الشاة لا تحزىء إلا عن واحد في 
هدي التمتع والقران » وفيى الأضحية » فقد جعل الني 2 البدنة 
فق سبعة + هذ | ماف كقيون: العاناة قاقر ل“سعنفي ان البلدئة 
عن عشرة في هذا الباب » ولكن الصحيح قول الور . المقصود 
في مسألة الإجزاء أت الشاة لا تحزىء عن أكثر من واحد قو لآ 
واجذا »و كذلك سبع البدنة لا مزىء على الصحيح إلا عن واحد» 
. وأما مسألة الإهداء بأن يضحي الإنسان » ويهدي ضحيته لأكثر من 
واحد ءسواء في الحياة »أو أوصى وصيته بعد الوفاة » فبذه تحزىء 
فيها الشاة » وسبع البدنة عن أكثر من واحد . وقد نص الأصحاب 
على ذلك في آخر أبواب الجنائز  ٠‏ كالمتهى » و ٠‏ الإقناع ٠‏ وغيرهما 
حمث قالوا : وأي قربة فعلما الإنسان وأهداها , أو أهدى بعضبا 


التي 


لحي أوميت ؛ نفعهذلك:ومثلوا لكثير منالقرب؛ وصاحب:الإقناع 

مثل بالأضحية . وهذا نص منهم على أن الأضحية سواء كانت من 
البدنة» أوهق القرةع او شام ضدنء إهذاقها: لآ كترمق و العن.: 
وكذلك يؤخذ من عموم كلامبم في قولحم في «بأب جزاء الصيد» : 
وتجزىء البدنة عن سبع شياه » فأقاموا البدنة مقام سبع شياهءوذلك 
دليل على أن سبعبا قائم مقام الثشاة » وباب الإهداء واسع »أي 
ثيء فعله العبد من العبادات » وأشرك فيه عدة أشخاص »ء فإن ذلك 
يصل [إنهم إذا قبله الله »وبسوغ ولا مانع » ومع كثرة بحني في هذه 
المسالة في كلام الأصحاب من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين ل أجد 
أحداً منع إهداء سبع البدنة ؛ أو سبع البقرة كعد واحد , 
ولهذا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أيا بطين مفتي الديار النجدية 
وفقيباحينسئل عنهذه المسألة قال : لم أجدما يدل عل المنع وبعض 
من أدركنا كانوا يفعلون ذلك » أي : يهدون سبع البدنة لأكثر من 
واحد ‏ و إنها وجه الاشتباه على بعض ال مايخ قول الأصحاب رحمهم 
لله وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة » وهذا كا ذكرنا مسدّم»ولكنه 
في ,أب الإجزاء لا في باب الإهداء والله اعم . 
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س 7 هل يقوم سبعالبدنة أو البقرة مقام الشاة في الاجزاءوالاهداء؟ 

ج ‏ اعل أن الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين : 

الفصل الاول في إجزاءالشاة عن سبع البدنة» وإجزاءسبعالبدنةعن 
الشأة في الاضاحيوالحهدي والفدية . ثبت في «صحيح مس »من حديث 
جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله يَكلِيهِ أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا ببدنة . فقد أقام يلي في هذا الحديث سبع 
الندنة؛ أو سبع البقرة عن شاة فلا يحزىءسبع البدنة إلا عن وأحد 
ني المدي والاضاحي ٠ك‏ له تحزىء الشمأة فمب| إلا عن واحدٍ »وكأ 
هو مقتضى الْمديث », فبو مذهب جمبور العاماء خلافاً لطائفة من أهل 
العلل » كإسحاق بن رأهويه وغيره حمسشقالوا : إتف المدنة تحزىء عن 
عشرة » وعن عشر شياه » وهذا هو المتقرر في أذهان أهل العم . 
ولهذا ترجم امجد في « المنتقى » لهذه المسألة فقال : باب إجراءالبدنة 
والبقرة عن سبع شياه . ثم ذكر حديث جابر» وحديث ابنعياس في 
ذلك », فبذا الاب لا تحزىء فيه الشاة الكاملة عن أكثر من أضحية » 
ولا يجزىءه فيه سبع البدئة او سبعالبقرة كذلك عن أ كثر من أ ضحية. 

الفصل الثان فى أهداء الشأة 6 أو إهداء سبع الندنة 6( أو سبع 
لبقرة لأكثر من واحد في الاضاحي » فقد ثبت أنه وليه ذبم 
كشأ » وقال : « هذا عن يمد وأل محمد » نأها. ى واب الكش 
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لنفسه وآ له » الحي منهم والميت »كذلك؛ لو ذبح بعيراً » وأهدى 
سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم وصلبم ثوابه » كما يصل ثواب 
الشاة إذا أهداها لمذكورين او غيرمم من غير فرق . ول يفرق الشارع 
بين الشأة » وبين سبع البدنة في الاضاحي » فإذا فرقنا يينهما ,وقلنا: 
الشاة يجوز إهداؤها لأكثر من واحد » صار هذا الفرق لا دليل 
عليه » بل هو مناقض للدليل » ومن قال : الشارع لم يجعل البدنة 
لكت هع سيينة رقال له أيضاً : الشارع لم يجعل سبع شاه لا كثر 
من سبعة . وهذا في باب الإجزاء كا تقدم في الفصل الاول » وأما 
في باب الإهداء , فالامر فيه واسع » وكا أن هذا مقتضى الاداة 
الشرعية فبو منصوص فقباء الحنابلة في عدة مواضع : 

الموضع الاول في آخر «كتاب الجنائز » قالوا في كتبهم المطولة . 
والمختصرة « الإقناع » و ٠‏ المنتبى و«المقنع » وشروحباوغيرها : وأي 
قربة فعلها المسل » وأهداها أو بعضباكتصفها وثلئها وربعبا لمم حي 
< أو ميت » جاز ونفعه ذلك » ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج 
والاضحية , فنهم من صرح في نفس هذه المسألة في الاضحية في 
هذا الموضع » ومنهم من عمم بجميع القرب . وهذا نص صريح منهم 
أنعن أهدق أضحة وسواء كانه مق غنم او من الإبل » او من 
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لبقر » او أهدى بعضها » كالنصف والثلث والربع وأقل منذلكء انه 
يصل الى المبدى إليه ويتتفع به . فإذا قال في حياته : هذه أضحية عني 
وعن والدي ؛ وذبحبا من الغنم او الندن »فحكى)| واحدٌ ؛ وكذلك لو 
أهداها بعدوفاته » وجعلبا في وصبته » وأمر أن ينفذ له أضحية له 
ولوالديه او غيرهما » جاز » سواء كانت شاة او سبع بدنة أو بقرة ؛ 
ومن قال : إن أضحية الشأة تصل إليهم » وضحية سبع البدنة اوالبقرة 
لا تصل » فقدأتى بشيء من عنده » وخالف الاصحاب خالف دليل 
السنة بغير مستند شرعيء إلا ان يقول فيهذا المقام : إن الاضحية 
لا تطلق إلا على شأة » واما سبع البدنة » أو سبع البقرة » فلا سمى 
أضحية . وهذا مذالف للنص والإجماع , وهذا ما يبين لك أن قول 
الاصحاب في الاضحية والحدي : وتحزىءالبدنة والبقرةعن سبعة أنها 
تكون سبع أضاحي وانها في باب الإجزاء لاتجزىء إلا عنسبعة, 
كسبع شياه ليس مرادهم ان : سبع البدنة والبقرة لا يبدى لا كثر من 
واحد , لانه لو كان كذلك لتناقض كلامهم »ولكنه _ولله امد 
متفق في الموضعين » فنى باب إجزاء الاضاحى يقال: إن سبع البدنة 
والبقرة عن سبعة» وانها سبع أضاحي لا أكثر مما عليه النص الشرعي» 
وفي ياب الإهداء يجوز إهداء سبعبا لا كثر من واحد كا تبدىالشاة 
لاكثر من واحدمع أنها أضحية واحدة لا تحزىء إلا عن أضحية 


رخض 


واحدة » فالواجب الفرق بين البابين وألا يخلط يبن اليابين » فرختاط. 
لاسن على صاحبه . يوضح دداأف ل أعتفوصاة وادرة» اد صيام 
يوم واحد أو صدقة بدرهم واحك واضو ١‏ كت من و بون لأوصل 
إلمه » فا يال الأضحية لاتصل إلا إذا كانحمن الغنم »من نر الى 
كلاممفي هذه المواضع جزم بلا امتراءأن الطريق واحدفيالاضاحي 
كلها » سواء كانت من العم أو الابل أوالمقر . 


الموضع الثاني 


قال في « المنتبى » وشرحه و «٠‏ الاقناع ٠»‏ وشرحه وما قبله|ا ومسا 
بعدهما من كتب الأصحاب في آخر « باب جزاء الصيد»: وتجزىء 
البقرة والبدنة عن سبع شياه كعكسه » 5 تجزىء 5 شياه عن البدنة 
والبقرة » وكلام غيره يوافقه » فانظر رحمك الله هذه العبارةء 
فانها تدلدلالة لاتقبل الاشتياه أن البدن جميعبا تجزىءعن سبع شياه 
فاذا تقرر أن سبع شياه يحوز إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص, 
فالدنة واللقرة كذلك , وم أن هذه العبارة تدل على جملة اللدنة 
والبقرة » فانها تدل على سبعها من باب أولى » وأن سبع كل منه| قائم 


”خض 


مقام الشاة في كل شيء » ومن ذلك إهداؤها لأكثر من واحد . ولو 
كان هذا لايحزىء لاستثنوه من هذا العموم» ويدل ع قصدم تعمي 
هذه العبارة في كل الحالات, أنبم و ها قوللمم:ولوفيجزاء الصيدء 
إشارة الى الخلاف الذي في جزاء الصيد » بل قد ورد حديث ببذا 
اللفظ ترجم له صاحب « المنتقي » بالترجمة السابقة وهو عن اينعياس 
رضي الله عنهها أن رجلا أتى الني ديه » فقال : يارسول الله إنعلي 
بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره الني وكليد أن يبتاع 
سبع شياه . رواه الامام أحمد وابن ماجه » وكلامبم في هذا الموضع 
متفق على هذا المعنى » فن ادعى استثناء شيء من هذا العموم»فعليه 
الدليل وانى له ذلك . 


الموضع الثالث 
في الفدية 
قالوا في الككتب المختصرة والمطولة : في الدماء الواجبة والدم 
الواجب شاة جذع ضأن ' أو ثني معزء أو سبع يدنة » أو سبع بقرة, 
فبذا أيضأ صرح أن من وجب عليه دم » سواء كان لواحد كنفسه أو 
أمه مثلا أو لعدد كالوصية الواجمة فمما أعيوة واجمة واحدة لعدة 
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أشخاص » أنه يجزىءأحد الامورالثلاثة: شاةءأو سبع بدنة أو سبع 


بقرة » وهذا أمر واضح . 


الموضع الرابع 


كلامهم في الوقف والوصايا 


صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي » فأذاقالالموصي فيوصيته: 
فيها أضحية أوالديه ووالديهم مثلآً» نظرنا عند تنفيذن هذه الوصية 
ما مسمى الأضحية الشرعية » فنجد أن مسماها واحد من ثلاثةأشياء: 
شاة» أوسبع من بدنة »أو من بقرة » فاذا نفذنا هذه الوصية على و احد 
منها كنا منفذين لوصية الموصي بحسب إطلاقات الشارع والعرف 
الجاري » وخرجنا من التبعة » ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص 
بالثشاة دون سبع البدنة والبقرة تحكم بلا دليل » بل مخالف للدليل ؛ 
وقد قال الشيخ شمس الدين ابن أي عمر في « الشرح الكبير » : ولا 
أس أن يذيح الرجل عن أهل ببته شأة واحدة أونشاتسية 5 بقرة 
يضحي بها » نص عليه أحمد » وبه قال مالك » والليث » والأزاعي , 
واسحاق. انتبى . 

فصر أن البدنة والبقرة قابلة لاهدائها لاكثر منسبعة , كالشاةء 
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والمقصود أنه لايوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول أحدمن 
الصحابة » ولا قول أحد من الحنابلة »ولا دايل يجب المصير [ليه بنع 
من حصول سبع البدنة وسبع البقرة إذا أهدي لأكثر من واحد , 
بلالادلةخلاف ذلك كاذكرناها» وليس فتوى بعض المتأخريناستناداً 
على عبارة الاصحاب التي ذكرناها ‏ وهو قولهم : وتجزىء البدنة 
والبقرة عن سبعة ‏ يوجب إهدار شيء ما تقدم كا تقدم بيانه . 
والله أعلم . 

س ١‏ - بعض الناس يجعل الجلد والرأس أحد أسباع الأضحية فبل هو 
وحمه ؟ 

ج ‏ الذي أرى أنه ليس بوجيه » بل لابد أن يكون الاقتساه 
على اللحم المأ كول » ولكن اذا جعل الجاد مع القسم القليل من اللحم 
لاجل زيادة الجلد , فلا بأس بذلك ء وأماكونه يجعل عن ضحيرة 
وهو جلد ؛ فليس بممناسب . واذا تشاحوا في الحاد عند الاقتسام ؛ 
فليس له طريق إلا أنيتصدقوا وي أويسمحوا فيه لاحد 3 
صدقة أو هدية » وأما بيعه » فلا يجوز » لانه بيع للأضحيةأو لجادها 
وهو لابجوز » المقصودان الجلد عند التشاح فيه ليس له طريق إلا 
الصدقة او الحدية لهم او لغيرهم . 


فض 


س م - اذاكان والدا الانسان فقيرين فبل تقدم حاجتها على العقيقة ؟ 

ج - إذا كان والدا الاانسان فقيرين »فحاجته| مقدمة على العقيقة» 
لأن دفع حاجته| واجرة » والعقيقة سنة إلا إذا أمكن الجمع بينم| . 

س م - هل بجيزىء بعض البدنة عن العقيقة وإذا شك هل عق عنه أبوه 
فبل يازمه أن بعق ؟ 

ج - أما العقيقة » فلا يحزىء ثلث البدنة , ولا سبعبا , ولا 
يجزىء عنها إلا بدنة كاملة مع أن الشأة أفضل من البدنة الكاملة . وإذا 
شك الإنسان هل عق عنه والده أم لا؟ فليس عليه عقيقة » العقيقة 
على الأبءوأيضاً هو شاك هل عق عنه أم لا . 

س ع - هل يجب على الو كيل في الأضحية أن يحتنب ما يجتنبه م نأراد 
أن يضحي أو يضحى له ؟ 

ج ‏ ذكر بعض المتأخرين في هذا وجبين , ولعله| مبنيان على أن 
الوكيل هل يدخل في لفظ الحديث ه إذا دخل العشر وأراد أحدكأن 
بضحي فلا يأخذ شيثاً من شعره » وعمومه يدخل فيه الوكيل أو 
أنه لا يدخل في ذلك » لأن المراد من كانت الأضحية له . ويؤيده أن 
بعضهم علل الحكمة بأن في هذا تثدماً بأ حر مين » و بعضهم علله بأنه 
ارجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي » فلبذا ينبى عن إزالة 
شيء من أجزائه » وهذا خاص من له الأضحية وهذا هو 
الظاهر عندي . 


خض 


كناب الجرراد 


س ١‏ الذي يكره الآمر بالمعروف» هل يدخل في قوله تعالى(وإذ | 
ثتتى عَلَْهم' آنائنا بَيَْنَاتَ تتعْر ف في وجوه الثذين: كفروا 
المتككمر ) رحج : ),١‏ 

ج- هذا المراد بهالكارهون لمن يدعوم إلى أصل الدين »ولكن 
الذي بكره الآمرين بالمعروف » والناهين عن المذكر » قد عصى 
وفعل محرماً » فإن الواجب إعانتهم وشكرم على أمرمم ونبهم ', 
والرغبة في فعلبم » وهذا عتكس القضية . 

س م - اذا استقال النائب فهل يجوز أن يِأَخْذ ما كانت الحكومة تجعل 
له من الشرهة ؟ 

ج ‏ ليس له أخذها في هذه الحال ‏ لأنهم لإيجعلوها له إلاعوضاً 
عن عم له ونابته » فإن عامت الحكومة أنه مستقيل عن العمل » 
ورضيت بجريانها عليه » فلا بأس عليه بأخذها غنياً كان أو فقيراً , 
وأما الحالة الأولى إذا قال : آخذها وأتصدق بها فليس له ذلك . 


إن 


كناب البييع 

س ١‏ .- ها الذي يشرط لصحة التصرفات ؟ 

ج - التصرفات كلها يشترط أن يتكون صاحبها جائز التصرف 
وهو البالغ العاقل الرشيد الحر » ويزاد فى الأمو رالتي يقصد بهاالتبرع 
أن تكون من يصمح تبرعه. وفي الإجارة والوقفأن تحكون العين 
منتفعاً بها مع بقاء أصلها » وفي الوقف والوصية أن يتكون ذلك على 
جبة بر . 

س ؟ - هل يلعقد البيع بالمكاتبة ؟ 

ج - قال في « الاقناع » : وإن كان المشتري غائياً عن الجلس , 
فكاتيه أو راسله : إني بعتك أو بعت فلاناً داري بكذا » قاما بلغه 
الخبر قبل »صمح » قال في شرحه : وظاهر كلام الأصحاب 
خلافه .. الخ . 

قال شيخنا عبد ال رحمن الناصر السعدي : ولكما ذكره المصنف 
هو الصحيح الموافق العمومات ؛ ولنص أحمد المذكور , وللتعليل 
الذي ذكره المصنف . . الخ . 


لض 


س سم اذا احتاج المسحد الى سعة » فعارض أهل الدكاكين أن تهدم 
إلا برضى فبل نحبرون على ذلك ؟ 

ج - إذا كان في ذلك ضرر عليهم محقق . ونقص من مصلحة 
الدكاكين » فإنه لا يسوغءلأن توسيع المساجد تماحولها منالأسواق 
والطرق ومحال الجلوس يجوز إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد , 
بل هو مصلحة محضة مع أن فيه قولاً آخر في المذهب : لابجوز حتى 
في هذه الحالة . واككن الصواب الجواز اذا كان مصلحة محضة خالية 
فن مضرة أحد هن جيرانه أو من أهل اللإد.. 

س ع - ها حم ببع الأمانة ؟ 

ج ‏ ذكر في « الإقناع ٠‏ عن الشين تق الدين في بيع الأمانة أنه 
عقد باطل » والواجب رد البيع إلى البائع #وأذنوه الفتري مافنه 
منه » لكن يحسب له منه ما قبضه الاشتري من المال الذي سموه أجرة. 

أقول : لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه ؟ لأننا 
إذا أوجبنا له الأجرة اجتمعله الانتفاع ماله وبعوضهالممنوع عفالذي 
يظهر أنم| إذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع والبائع بالثمن أنه 
لا يجب لأحا على أحد ثيه . 

س ه ما حك بيع المصحف ؟ 

ج ‏ قال في الإقناع : ويحرم ببع مصحف ولا يصم .. أ.ه . 
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أقول : والصحيم أنه يصم ولا يحرم بيع المصحف لاسلم لعموم 
الحاجة » والمنبى عنه ترك تعظيمه مطلقاً . 

ام يدخل في النبي عن سع الغرر ؟ 

ج ثبت في «صحيح ملر» بيه ييه عن بيع الغرر وهو أصل 
كبير » وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع والاجارة ونحوها 
في كل مايشترط فيه تحرير العوضين » والعل بها » ومن هذا الحديث 
أخذ الفقباء اشتراط العلل بالثمن والممن » والعلم بالأجرة » والنفع 
الذي وقعتعليهالاجرة ؛ ومنه أخذوا اشتراط القدرة على التسلي في 
البيع بأنواعه » والاجارة بأنواعبا » فكل المسائل التي ذكروها في 
هذه الشروط مأخوذةمن هذا|الحديث » والغرر يتفاوت تفاوتا كثيراً, 
فكلما كان أعظم جبلاً وخطرا » كان أعظم خرييا واقذ انها : 
ولذلك لما كانت المشاركة كلبامينية عل العدل والمساواة بين الشر يكين 
كانت الشروط الممافية لذلكءالمنة على الخطر منهبأعنها » لأنها داخلةفي 
الغرر » فتكل جبالة بينة » وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات 
والشركات » فانه داخل في هذا الحديث العظيٍ . والله أعلم . 

س 7 ماحم ببع مافتم علوة ؟ 

ج ‏ قال في « الاقناع » : ولا يصمح بيع مافتح عنوة ولم يق-م .اه 
أقول : وجمبور العاماء على جواز بيع أرض العنوة وهو الصحيح . 

اس 


س م - ماحم بيع الراديو وشرائه ؟ 

ج ‏ الذي نرى أنه لاحر ولا بأس في ببعه وشرائه كسائر 
الماحات إلا ببعه على من يع منه أن ل ل 

س .هك هل يجوز بيع البردة قبل قبضها ؟ 

ج - لايجوز ذلك لكثرة الغرر والتعب والتأخير » وخطر 
التقص » وعدم الحصول » وكلها علل تمع الصحة . واذا كان الدين 
الذي على شخص نظير ذلك وهو ثابت مأمون من 8 لابجوز 
بعه فبيع البردة أشد منعاً . 

س ١١‏ - اذا اشترى شيا بغير نقد اللد ولس عنده واغا بريد تحصله 
بعد » مثل أن يشتري سلعة بربيات لست عنده ؟ 

ج ‏ نعم يجوز ذلك » وليس فيه فيا أعم خلاف » ولا يدخل 
في قوله ويه : « لاتبع مالس عندك » : لأنه ل يقل : لاتبع ما 
ليس عندك . ولا فرق بين نقد البلد وغيره من النقود التي ليست 
برائجة . والله أعل . 

س ١١‏ قوهم : لابحل استصناع سلعة هل هو وجيه أم لا ؟ 

ج ‏ ليس بوجيه » فانه من البيع بالصفة » فاذا وصف مايصنعه 
صنعة تزول بها الحبالة » ويرتفع الخطر ء فلا مانع من الصحة »وقد 
قال بالصحة بعض الاصحاب » وهو الصواي » فان الشرط موجود 


تففى 


والمانع مفقود » ومدعيالتحريم عليه إقامة الدليل » وأنى له ذلك في 
هذه المسألة . 

س ١١‏ ما حم استصناع الصنعة ؟ 

ج ‏ قال في « الإقناع » : ولا يصم استصناع سلعة بأن يديعه 
سلعة يصنعبا له . | ه . أقول : وقيل ::يصم وهو الأولى لعدم الجبالة 
والتمكن من صنءته . 


س م١‏ - الذي ينع بيع الموصوف في الذمة» ويحتج يحديث :«لا تبع 
ما ليس عندك » هل هو وجبه أم لا ؟ 


ج - إطلاق منع بيع الموضوف والاحتجاج عليه بالحديث 
المذكو ر فيه نظر » ذالحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذ رإدراكبا 
أوالمتعسر كلآبق والشارد ولو كان في ملكه ؛ وكابمعين الذي فيملك 
غيره » أو الموصوف الذي يتعذر عليه » أو يتعسر إدراكه . وأما 
الموصوف فيالذمة المتيسر إدراكه , فلا أرىدخوله في هذا الحديث, 
وهو المذهب عند الأصحاب كلهم » فإنهم أجاذوا ببع الموصوف 
إذا استقصى من صفاته ما بتفاوت به الثمن » سواء كان عنده أم لا . 

س ١4‏ - هل ,صصح بيع الأغوذج ؟ ظ 

ج - قال شيخنا عبد الرحمن العدي في حاشية له : وهذا يدل 
على قوة القول بصحة بيع الأموذج لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهر 


رفن الفتاوى م/ 1 


ااصبرة المنساوية الأجزاء ونحوها » يحقق هذا أنه يجب تطبيق جميع 
المهردات والتفاصيل على أصل الشرط وهو العلل » فمتى حصل العم به 
أي طريق جاز » ومتى انتفى العم لم يجز . | ه . 

س ١6‏ - اذا باعشيئاً بصفة أو بشعرط صفة فبانيخلافه فبل لهالأرش؟ 

ج ‏ قال في « الإقناع »وشرحه . فيا إذا باع شيئاً بصفة ثم 
وجده متغيراً واختار الإمساك أنه يمسك مانا بلاأرشء بخلافالبيع 
بشرط صفة ء فإن له أرش فقدها . 

أقول : إن التفريق بين السألتين في غاية الضعف » فإنه لا فرق 
ين شرط صفة يتبين خلافها » أو ببعه بصفة يظبر خلافها » فالشارع 
لا يفرق سن المتاثلات . 

س ١+‏ - ها حك ببع المسك في فأرته ؟ 

ج ‏ قال في ٠‏ الإقناع » وشرحه : ولا يصح بيع المسكفيالفأر 
واختار في ٠‏ اهدي » صحته . ١ه‏ . 

أقول : ويمكن المع بين كلام الأصحابءوكلام صاحب«الحدي» 
اللنلة ارات قاله هن الأخيك نا لا يعرف إلا اقراه هخ 
الناس كالمسك في فأرته » وأنواع الجواهر ونحوها » فبيع هذا النوع 
لأهل الخبرة به صحيم » لعدم الجبالة » ولغيرهم غير صحيح لوجود 
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الجهالة » ومن عرف الواقع لم يسترب في هذا التفصيل لا ذكره 
من التعليل . 

س ١07‏ ها حك بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ؟ 

ج ‏ قال في « الإقناع » : ولا يصم بيع ثوب نسبربعضه علىأن 

أقول : وإذا قبل بجواز الاستصناع فبذه كذلك . 

س ١8‏ - اذا باع تخلة خرصاً بشسرط أنها مائة » وشرط أن بأخذها من 
خغس فرض المشتري » فبل ذلك صحيح أو فاسد ؟ 

ج ‏ لا بد من تفصيل تتضح به المسألة » وذلك أنه إذا كان في 
ذميته له تمر مثلاً مائة وزنة » ثم قال له : أريدأ نأخرص لكهذه النخلة 
عما في ذمتي لك » فبذا معلوم أنه بيع المزابنة » لأنه لا فرق بين بيع 
كر معين بتمر على راس النخلة » وما في الذمة بما على رؤوس النخل , 
فلا يحوز من هذا النوع إلا العرايا» وهذا النوع يدخل فيه كلماثيت 
في الذمة من سل أو قرض ء أو ثمنبيع أو غيرها » لأنه يأخذبولاً 
عن معلوم » والجبل بالتاثل كالعل بالتفاضل . 

وأا الذي وقع عليه السؤال » فبو نوع آخر » لأن البائع ليس في 
ذمته للمشتري تر » وإنما أراد أن بشتري منه النخلة جرّافاً » ولكنيى) 
أحبا أن يكو نالجزافمربوطً بخرصهلأجل قربه) من التحريرءفإذا 


خض 


عرفا خرصما » وتبايعا على أن الشراء يكون على خمس مما خرصاه ؛ 
أو خرص ل رخاز ذلك:» ولس قه زور لآن :هزه المبورةين 
صور بيع الجزاف :و ليست من باب التعويض عما في الذمة » ولكن 
لا يقع العقد حتى يعرفا خرصه » فإن وقع العقد قل الخرص », لم 
يصلم لكنهم| يتقاولان ويتفقان على البيع جزافاً بما يؤول إإيه 
الخرص »ء ثم يقع العقد بعد ذلك , فبذا لاحرج فيه ولا منع 
ولا محذور ءوالله أعل . 

س ١‏ - ما حك بيع كوة الشجرة إلا صاعاً ؟ 

ج - قال في « الإقناع » : وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعاً م 
يصم . | ه . 

أقول : وعنه: يصح »اختاره أبو م دالجوزيوغيره:وهوالصحيح 
لعدم الغرر مع شدة الحاجة إإببها . 

٠. 57‏ ما حك بيع نصف داره الذي يليه ؟ 

ج ‏ ذكر في « الإقناع » وششرحه : أنه لا يصم البيع إذا قال : 
بعني نصف دارك الذي يل داري . 

وأقول : وفي المنع من هذه الصورة نظر » فإن الجبالة منتفية » 

والحاجة تدعو إلى إلى ذلك » وكونه لا يدري إل اتبناتنى لا يزيد عل 
جبالة الثيء المشاع الذي لا يدرى مقدار ما يأتيه عند القسمة . 


مض 


س ١م‏ ما حك ما اذا أقر أنه عبده فرهله .. الخ .؟ 

ج ‏ قال في « الإقناع » : ولو أقر أنه عبده » فرهنه فكبيع , 
فلا تلزم العبدة القائلل حضر الراهن او غاب على الختار . | ه . 

أقول : وعلى الرواية الثانية الني اختارها شيخ الاسلام » وصوبها 
في « الانضاف »: تلزم العبدة المقر » وهو الصواب » وهو داخل في 
قول صاحب « الفروع » :ويتوجه هذا في كل غار . 

س ؟؟ - هل لأمة المعيب بعيب لنفسخ به النكاح كالذام أن قنعه 
من وطلها .؟ 

ج - قال في « الإقناع » : ويصم بيع أمة لمن به عيب ينفسخ به 
النكاح كجذام وبرص » وهل لا منعه ؟ يحتمل وجبين : أولاهما : 
ليس له منعه من وطثبا . ١ه‏ . 

أقول : والوجه الثاني : أن لها منعه من وطتها وهو الصحيح سداً 
للذريعة ودفعاً لضررها . 

س سم - ما حك البيع اذاكان الثمن صبرة أو صنحة محهولة ؟ 

ج- الصحييم أن الثمن إذا كانت صيرة 000 
المقدار فالبيع غير صحيح » لأنه غرر ظاهر .| ه . 

س ؟ - ها حم البيع اذا باعه من الصبرة كل قفيز بكذا ؟ 

ج - قال في ٠‏ الإقناع » : ولا .يصمح البيع إن باع من الصبرة كل 


فض 


قفيز بدرهم ونحوه . ١ه‏ . وأقول : والصحيح الصحة لعدم الغرر . 
0 س وم اذا باع عشبا بتمر مؤجل » فلما حل التمر »لم يجد وفاء » 
فأعطاه قبمة العشب فهل يجوز ؟ 

ج- يجوز ذلك » لحكن بشرط أن لا يفارقه حتى يقبض 
منه الدراهم . 

س +؟ - اذا باع براً بدرام الى أجل » فاما حل أراه أن يعوضه عن 
الدراهم قراً مما الحم ؟ 

ج فيها ثلاثة أقوال فيالمذهب » المشبور من المذهب أن ذلك 
لا بجوز مطلقاً » لأنه لا يجوز بيع البر بتمر إلى أجل » فيخشى من 
التذرع إلى الربا والتحيل عليه . 

والقول الثاني اختاره الموفق وغيره أنه يجوز مطلقاً , لأنهغالياً 
لا بقصد في الأصل , ولا يتحيل فيه » وهذا القول أرجح دليلاً . 

والقول الثالث اختاره شيخ الاسلام : يجوز عند الحاجة » 
ولا يجوز إذا لل تحتمم إليه »كن حلت عليه الدراهم مثلاً وليس عنده 
بر وعنده تمرء فتراضيا على ذلك » وأخذه عنه» وهمذا أوسط 
الأقوال وهو الذي ينبغي العمل به له لا يستعمله الإنسان إلا عند 
الحاجة ء والله أعلم . 


مض 


س ب؟ - وجل يداين آخر منذ سنين » ثم تخالفا » وأراد أن متنع بعد 
ذلك هن دينه وقد باع عليه أشماء ورهنها عليه » فقال المدين : أريد أرنف 
تشتري رهائنك الثمن الذي بعتها علي" بهءوقال صاحب الدين: بل أشترءها 
نا تستحق اليوم دراه »وقد كان بيعبا بعيش > فبل يجوز ذلك ؟ 

ج ‏ إن كانت الرهائن المذكورة قد تغيرتتغيراً انتقص بدقيمتها 
فلا بأس بذلك ء وإنكاءت عل حالها وأحسن منبا » فعلى حادة 
المذهبإذا كا نالثمن الثاني من غير جنس المن الأول أيضأ بحوز , 
فعلى المذهب :تجوز مثلهذه الحالة» وعلى القول الآخر وهو الصحيم: 
أنه لايجوز بيعبا على صاحيها بأقل ما باعبا به ولوكان الثمن جنساً 
آخر سداً للذريعة . فالأولى في هذه الحال أن يسبعبا على غيره؛و يأخذ 

س ,”ا اذا وكل شخصاً يستدين له » فو كلصاحب الدينمن يديع 
عليه » ثم اتفق الو كيلازعلى المعاشرة قبل العقد » ووقفا على التمر الذي في 
السيارة » وعده و كيل البائع على و كيل المستدين وقال : بعه فباعه من 
غير تقدير الشمن فبل جوز ؟ 

ج # لايصلح هذا لأنه لابد أن يبيعه وكيل البائع على وكيل 
المشتري وقت عده عليه بثمن معين مؤجل » فيتكون العقد واقعاً 
على نفس التمر بأن يقول : بعتك هذه القلال بكذا وكذا ربالاً الى 
الأجل الفلاني » ويقبض وكيل المشتري التمر » ثم بعد ذلك يتكون 
التمر لحساب المشتري إن شاء باعه» وإن شاء أبقاه . والله أعلم . 


ايض 


باب الشروط في البيع 


س ١‏ - قول الأصحاب : اذا شرط أن الدابة تحاب كل يوم مقداراً 
معيئاً لم يصمح فبل هذا وجيه ؟ 

ج - فيه نظر ظأهر , فان شرط مقدار اللإن أقرب الى العلل ؛ 
وأبعد عن الجبالة » وعن المنازعةوالاختلاف» 5 هو ظاهر.وشرط 
غزارة اللإن » أو أنها لبون ونحوه يتفارت كثيراً , وليس له ضابط 
برجع إليه » ولهذا كان العمل على عتكس ماذكره الأصحاب . 

س م - اذااتفق معصاحب دكان أن يبيعه شيئاً الى أجل ثم إنصاحب 
الدكان أبى أن سسيعه الا حالاً نا الحكم ؟ 

ج ‏ هو باختيارهمادامالعقد]يصدر بعد فلايلزمه أ نيبيع عليهالى 
أجل إلا بحالة وهي إذا عقد معه» وتم البيعالمؤجل » وفارقا الس 
فليس لأحد أن متنع الا باقالة الآخر ورضاه . 

س م - اذا تلف المستثنى نفعه فبل هو من مان البائع ؟ 

ج قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز : ينظر فيا إذا تاف 
المستثنى نفعه من غير تفريط هل يضمن لكونه آخر تسليمه ام لا 
لقوهم : كالمستأجر ؟عحل نظر » والظاهر الثاني» تأمل . 

أقول : هذا الذي استظبره الشيخ عبد الوهاب هو ظأهر كلامم 
في أن ماعدا مابيع بكيل أو وزن الخ من ضمان المشتري . 


لكا 


س ع - على من تككون نفقة الحموان المستثئى نفعه تلك المدة ؟ 

ج ‏ قال في شرم « الاقناع » : ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة 
الاستثناء الذي يظبر أنهما على البائع » لأنه مالك المنفعة لما من 
جبة المشتري كالعين الموصى با لا كالمؤجرة والمعارة .|اه. 

أقول : بل الظاهر أنها كالمؤجرة والمعارة » لأن العينانتقات 
بمنافعباء إلا «ذه المنفعة الى المشتري » فكان عليهمؤ ونتها »وبينبا وبين 
العين الموصى بها فرق عظيٍ م هو ظاهر . 

س ه - ما الذي يدخل فيالنهي عن بيعتين في ببعة ؟ 

ج ‏ يدخل في ذلك مسائل العينة وضدها » لانه يبيعه السلعة 
نقد » ثم يشتريها منه بأ كثر منه نسيئة وبالعكس » فهذا الذي يصدق 
عليه النبي » لأن فيه محذور الربا » وحيلة الربا » وأما تفسيره بأنف 
يقول : بعتك هذا البعير مثلاً بمائة على أن تبيعنى هذه الشاة بعشرة , 
فالمذهب إدخاها في هذا الحديث » والقول الآخر في المذهب عدم 
إدخاها , وأنه لايتناوها النبي لا بلفظه ولا بمعناه » ولا محذور في 
ذلك » وهو الذي نراه ونعتقده . والله أعلم . 


58م١‎ 


. باب الخيار والتصرف في المبيع والاقالة 


س ١‏ - هل يصح شرط الخبار في الاجارة ؟ 

ج ‏ الصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة حتى في الاجارة 
على مدة تلي العقد لدخوا في العموم » وان المسامين على شرو طهم 
العرط في الصرف والسلٍ :وهذا كله اختيارشيخ الاسلام . 

س ” - هل بيست حيار الدمرط في الاحارة ؟ وهل ينفذ عتق المشكري 
زمن الخيار ؟ 

ج ‏ الصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة ولو على مدة تلي 
العقد لدخوطا في العموم ‏ لأن اطلاق البيع شرعاً يدخل فيه بيع 
الأعيان » وبيع المنافع ‏ وعلى تقدير الفسخ » فانه يحسب ماتقدم 
بقسطه من المسمى » والصحيح لاينفذ عتق المشتريزمن الخيارلتعلق 
حى البائع ( ولآن ذلك من الغدر الذي لانحيزه الشارع 6 والعتق إنما 
بسري إذا أريد به قربة خالية من امحاذير الشرعية » فبهذا نعل أزنف 
الصحيح أيضاً شد عق الراهن.: 

س م هل بووث خمار الشسرط والشفعة ؟ 

ج ‏ الصحيح أن خيار الشرط والشفعة يورثان ولولم يطالب 


م8؟ 


فيهها قبل الموت » لأنه| من الحقوق التي يستحقى) الميت » فانتقلع إلى 
وارثه» وتعليلهم المذكور ممنوع لا يدل علىما ذكروه . 

س ع - قوهم في خيار الشرط : ولا يصحفي عقد حيلة أبدبح منقرض 
ما معلى ذلك ؟ 

ج- صورة ذلك أنه متقرر أن كل قرض جر نفع ا فبو ربا 
حرام » وهذا عام في كل نفع شرط في قرض ء والغالب أن يكون 
ذلك صرحا , وقد يقع غير صريح » ويتحيل إليه بحيلة صورتما 
صورة مباحة » ومعناها حرم » فنهاهذه المسألة . فالصريح أن يقول 
فها مثلاً : أقرضك ألفاً بشرط أن تسكنني دارك سئة » فبذا قرض 
جر نفعاً صريح » وقد يتحيلوزعليه بالبيع بشرط بأن يقول:اشتريت 
منك دارك هذه بألف عل أن لي الخيار مدة سنة » ثم يعطيه الألف 
ينتفع به » ويأخذ هو الدار يسكنها »فإذا مضت السنة أو قبلباقال : 
فسخت خياري » وارتجع ألفه » وأعطى صاحب الدار دارهء فبذه 
مثل الأولى بلا فرق من جبة المعنى» و إنما الاختلاف يعود إلى اللفظ 
وهو لا يعتبر » فقد تحيلا ببيع الخيار إلى القرض الذي جر نفعاً ؛ 
لذن هذا انتفع بدراهمه , والآخر المشتري انتفع بداره . والله أعر ' 


م 


دن ه - قوهم في المسترسل هو من جبل القيمة ولم يحسن الما كسة » 
فبل كفي وجوه أحدهما ؟ 

6 عباراتهم كلبا مرك ان انيدان لأ دهي وال إذا 
كان يجبل القيمة » وهو يحسن الماكسة فليس بمسترسل . وعللوه إذا 
غبن » فإنما هو لعجلته » وعدم تبله » وكذلك إذا كاتف لحن 
بماكس » ولكنه قد عرف القيمة » ولم يلما » فليس مسترسل .هذا 
مرادهم رحتهم الله » وهو مغبوم منعباراتهم و تعليلوم»مع أن في المسألة 
قولاً في المذهب أن الغبن مطلقاً يوجب الخيار » ولو ل يكن المغيون 
واخدا مق هة لاه الثلالة #ووسيه هذا أن البائع والمشتري كل واحد 
هنج قد دخل على أن يتعوض بقيمة المثل » أو زيادة أو نقص قليل 
لا جف فاما خضل الغي ياي )ضووة كانهم تعر عت المذاوظة 
عن هذا الموضوع » وعلٍ أن المشتري المغبون لم يرض بالغينالفاحش» 
ومجرد استعجاله لا يوجب إهدار الغبن » وقد يثق بالبائع وأمانته ؛ 
فبترك المماكسة لذلك وهو يحسنبا , فلا يكون له في هذه الخبار . 
وإذا قالوا : إن الشارع إنما أثيت خياد تلق والمسترسل » ونحن قد 
أنبتنا النجوش عليه للتقرير » فيقال : هذا موجود في كل صورالغين» 
فإذا أثبت الشارع خياراً » وعامنا أن علته الغبن عامنا أن هذه العلة 
تتعدى لكل ما وجد فيه هذا المعنى » لآن الشارع قد ينص على أشاء 


01 


مخصوصة لعلة عامة » فيتعدى الحم بعموم علته . 
س 4 - هلوثبت الخيار لار كما ناذا تلقواوان خرحت عنيدالمشتري؟ 
ج ‏ أما إثبات الخيار لمتلق الركبان » فالحديث مطلق »وكذلك 
كلام الأصحاب مطلق شامل ما إذا لم بخرج عن بد المشتري ببيع أو 
غيره » وما إذا خرجتءوالمعنى أيضاً موجود ؛ صمم فإات الظلامة 
لا تزول بتصرف المشتري فما وحق البائع متقدم وسابق لحق من 
بعده »فيقدم الحق السابق مع عموم الحديث» وعمو مكلام الأصحابء 
ووجود المعنى الذي لأجله أثيت له الخبار والله أعل 1 
س + -- اذا زادت قبمة صاع التمر على قيمة المصراة ما الحم ؟ 
ج ‏ قال في « الإقناع » : ويرد مع المصراة صاعا من تر ولو 
زادت قيمته على المصراة . 
أقول : أما لو عل تغريرالمصري فزاد قيمة صاع|!.مرعا المصر أة 
فى وجوب ذلك نظر ء لأن الشارع إنما أوجبه في مقابلة اللبن وةا. 
نبى عن التغرير » وعامل اتخادع بنقيض قصده. 
س م - ما هو المق ؟ 
ج - قال في ٠‏ الإقناع » في تفسير اق : إنه ارتكاب الخطاعلى 
بصيرة يظنه صواباً .قال في الشرح :, قوله يظنه صواباً» فيه نظرء لأن 
ظنه صوابا يناني ارتكابه على بصيرة الخ . 


تلك 


تلع لطاع أنه تار فس بر كاقان فق «الأمان ع. ابقفب 
الأحمق يرتكب الخطأ على بصيرة يعني : أنه يظنه صواباً , لأنه لو 
ارتكب نسياناً ليسم أحمق , وكذلك لو عل الفرق بين الخمأ 
والصواب لم يكن أحمق » ولو فعل الخطأ , لأنه متعمد عالم بذلك. 

س وه هل الفسق الاعتقادي عيب ؟ 0 

ج ‏ قال في « الاقناع » : وليس الفسق من جبة الاعتقاد عيبا. 
أقول : وفي هذا نظر » فان الفسق الاعتقادي رما زاد عبياً علىالفسق 
الفعلي . 

س ١١‏ - هل الهزال عيب أم لا ؟ 

ج ‏ قد ضبط الفقباء رحممم الله السبب بضابط جامع نافع لايشذ 
عنه شيء » فقالو| : العيب مانقص ذات المبيعأو قيمته » فاء ده 
التجار عيباً علق به الح5 » وما لا فلا » فالحزال في المبيع لا بد أن 
المشتري قد دخل على بصيرة » وعلٍ منه بالحزال » ويندر جدأ أرنف 
يشتريه غير عالم ببزاله » فلو فرض وقوعشرائهإبامغيرعالمبهزاله» فلا 
شك أنه من أبلغ العيوب لمن لم بعل به » حكن من أدعى دعوى 
يكذما الحس والعادة لم تسمع دعواه . 

س ١١‏ -- هل كابر الوقيق وبدعته عبب فيه ؟ 

ج ‏ قول الاصحاب : ان الكفر والبدعة الاعتقادية في الرقيق - 


حي 


ليس بعيب» فيهنظر ظاهر حتى على أصابم » فانهم قالوا : العيب هو 
«أنقص ذاتالمبيع أووصفه » والكفر والبدعة من أعظم المنقصات. 
وأما قولحم : إن الاصل فى الرقيق الكفر » فيقال: يعارض هذا 
الاصل الظاهر والقرائن الكثيرة في الارقاء الموجودين في بلاد 
الاسلام ' والقرائئ إذا غلبت الاصل صار الاعتبار لماء اللبمإلا أن 
يكون الرقيق مبيعاً على إثر سبي حصل على الكفار والحرببينوالعبد 
قريب ٠‏ فهذا يقال : الاصل فيه الكفرء وأما البدعة فل أجدهمذكروا 
ذا تقلا : 

س ١١‏ - ماحك نفخ القصاب للذييحة ؟ 

ج ‏ أما نفخ القصاب للذبيحة التي يراد ببعبا » فانه من با بالغش» 
ومن غشنا فليس منا » لان المشتري يتوهم أن اللحم المنفو كله لحم . 

س م١‏ اذا اشترى غنماً فوجد في واحدةمنها عيبا فهل له ودالجميع؟ 

ج - الخيار لمشتري إذا كان البيع صفقة واحدة" إن شاء رد 
المعيبة بقسطها من الثمن » وان شاء رد المع »وليس للبائع قبول 
الناقنات لان السعة واحدة . 


المحسب وحهده م وعزأه للاصحاب 4 لحن ماذ كره هنا رواءة صححها في والغخرر» 
و « الفائق » واختارها أنضا بعض الأصحاب . 


1/ 


س ١4‏ - اذا اشترى عكة ممن فوجد فيها ربا خارجاً عن العادة فبل 
له الأرش ؟ 

ج - مازاد عن العادة سقط من القيمة بمقدارهء لانه اشترأه يناء 
على أن كله سمن » والرب علٍ العادة » فظبر أنه أقل مما اشترى ء فله 

س ١6‏ اذا ظير عرب بأحد قلال التمر المببع صفقة وهي متساوية 
القيمة أو متفاوتة » فهل يئبت الخبار فيا فيه العيب فقط أو في الجبع 7 

ج - قد ذكر الاصحاب رحبم الله في هذه المسائل ونحوها أن 
المبيع المتعدد إذا ظبر عيب في أحد المبيعات دون الآخر أنه يشت 
فيه وحده الخيار دون الآخر الذي لايرتبط فيه » كقلال التمر والغنم 
ونحوها » لانبا عتزلة المبيعات المتعددة » والحم بدور مع علته ؛ 
وهذا بخلاف زوجا الخف , وأحد مصراعي الياب ونحوها » فان 
عيب أخدهما في المقيقة يعود الى عبس الآخر . 

س ١5‏ - اذا اشترى قراً في سسارة » فكشف على بعضه ولما كشف 
. على باقيه » تبين أنه رديء فبل له الأرش ؟ 

ج - له أرش النقص ء لان هذا غش » وان شاء رد الميع اذا 


يش 


س 1 اذا أواه أن يرد المبيع وقد نقصالسعر نقصاً فاحشاً » » فامتلع 
المائع إلااأن يقبل الأرش فا الحم ؟ 


ج ‏ ثبوت خيار الرد بالعيب لا ريب فيه »والككن لاتخلو الحالء 
إما أن ييكون البائع قد عل بالعيب وكتيفعل النترووإما أدتكب 
لا يعلم » فإن كان عاناً بالعيب وأخفاه على المشتري» فهذا حرام 
عليه » وهو آثم ظالم . وقد ذكر الأصحاب أنه لو تلف في هذه الحالة 
كان ضمانه على البائع » ويرجع المشتري بكل الثمن , ومن باب أولى 
وأحرى إذا نقص السعر عند المشتري نقصاً فاحشاً » فإنه يذهب على 
البائع » فإن رده استحق المشتري على البائع ذلك النقص » وإن أعطى 
الأرش للعيب الذي لم يعامه المشتري » فالامر واضحم>» وإن ل يدلس 
البائع على المشتري العيب » ووجد المشتري بما اشتراه عيباً » وكانت 
السلعة يحالها لم تعب عنده , ولم ينقص سعرها نقصاً فاحشاً » فله 
الرد بلا إشكال ولا نزاع » وإن لم يتبين له العيب إلا بعد أن 
رخص السعر رخصاً ظاهراً ثم أراد ردها » فعموم كلام الاصحاب 
أن له الرد يشمل هذه الحال » وعموم كلامهم الآخر في قوطهم : إذا 
تعذر الرد تعين الأرش يقتضيأنه فيهذه الحالبتعين الأرش ع لتعذر 
رد المبيع على صفته وقت البيع » لان من أعظم أوصافه رغبة الناس 
فيه » وارتفاع سعره . فالذي أرى في هذه المسألة أنه ليس له الرد , 


5 الفتاوى م/؟١‏ 


وإنما له الأرش العيب عل البائع » أو يردها ويرد معها نقص السعر . 
وذلك لعدة أوجه .منها أن الشارعإإفامكنه من الرد لااجل العيبالذي 
كان عند البائع » ول يمكنه لعيب يحدث عند المشتري أوإنقص سعر» 
وهذا الراد لم برده لاجل العيس وحده ء وَإِنما رده لاجل الامرين» 
وربماكان معظم مقصوده بالرد لاجل نقص السعر . ومنها أن كلام 
الاصحاب مطلق » ويتعين حمله عل الرد الذي تكون السلعة حالما 
لم تتغير بنقص ذاتي أو عبي أو تقويمي » فك أنه إذا نقصت ذات 
المبيع عند المدتري » أو حدث بها عيبعنده , فإنهذا اانقص وهذا 
العيب نما حدث على ماك المشتري ليس له أن يرده» أو يحسبه على 
البائع فتكذاك إذا ناض السعر .ولا فرق :يتنهذه الأمور الثلاثة؛ 
ويؤيد هذا أن إطلاق كلامهم الذي لا يختلفون فيه أنه لا يرد السلعة 
لنقص السعر الحادث عنده » وأنه لو شرط ردها انقص السعر » كان 
شرطاً لاغياً » فحفظنا هذا العموم الموافق للعدل أولى من الأخذ 
بعموم كلامهم السابق . ومنها أنه لو اشترى شيا » فوجد فيه عيباً 
قدياً » وأراد رده بعد ما حدث عندالمشتري عيب جديد » لم يمكن 
من الرد إلا إذا أعطى المشتري البائع أرش العيب الحادث » فكذ لك 
انلقص الحادث عند المشتري لنقص السعر مثل حدوث العيب ٠‏ فإن 
قلت : قدصرالاصحاب فيه با بالغصب أ نعل الغاصبرد المخصوب» 


كن 


ورد نقصه إلا إذا كان التقص نقص سعر » فلا برده . قلت : هذا 
القول في غاية الضعف » فإن الصحيح من القولين وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابننيمية أن الغاصب يضمن المغصو ب من كلو جه حتي نقص 
سعره . فلو غصبه شيئأ يساوي ألفا » فرده بعد نقص سعره » فصار 
يساوي خسمائة » فعليه خمسمائة لا نقص من سعره » فبل من العدل أن 
الغاصب لا شيء عليه » ولا يضمن شيئا في هذه الحال . ثم نقول : 
ليس من العدل أن يبيع سلعة تساوي نأ كثيراً وقت العقد » ثم إذا 
وجد ذا عبياً بعد مدة وقد نزل السعر تزولاً فاحشاً أنهيردها مانا 
ونزول السعر إِنما كان على نصيب المشتري بالاتفاق » فكيف بعود 
التقص على البائع » وإنما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط. 
يوضم هذا أنه لو اشترى شيئاً يساوي مائه مثلاً » ثم زاد السعر , 
وغلت السلع » فوجد فيه عيباً » وأراد المشتري أرش العيب » وأراد 
البائع رد المبيع الذي زاد عند المثتري أضعاف أرشه » فانف 
الاصحان لا يمكنو نه من ذلك » ولا أحد ممكنه . ويقولون:الزيادة 
حصلت على ملك المشتري » فبي له » فله اختيار الارش . فإذا كانت 
الزيادة له » فكيف لا يتكون النقص عليه » والميع حادث فيملكه 
وعلى ملكه . ومنها أن في كين المشتري من الرد في هذه الحال بلا 
ثيء إضراراً بالبائع » إذ فوت عليه البيع أوقات الغلاء » وقرص 


م 


المواسم والضرر مدفوع شرعاً . وأما ضرر المشتري الذي يجب دفعه 
عنه » فبو نقص العيب , فله عنه الارش .ومنها أن التمكين المذكور 
يفتح باب النزاع والخصام » فقل أحد يشتري سلعة» ثم ته 
عنده » وبنقص ثمنها نقصأ فاحشا إلا تتبع ما فيها من العيب ؛ ورعا 
جعل ما ليس عيبا عيباً توصلا الى حصول غرضه من الرد حين 
حصلت . ومنها أن الاعمال بالنيات 0 والحيل على إبطال 
الحقوق باطلة . فإذا عرفنا أن قصد المشتري من الرد إغما هو 
لاجل كساد الشيىء عنذه ورخصه 2 لا لأجل العيب وحذه 2 
أو لأجل الأمرين . كان تمكينه من الرد لهذا الغرض غير 
سائغ . وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية . ومنها أنه إذا 
تعذر الرد لتلف . أو إتلاف . أو تعيب » أو تصرف يمنع الرد 
تعين الأرش . وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها 
وفت العقّد . ونزلت قيمتها نزولا وا فتعذر ردها كى)| 
هي . فتعين الأرش . فالذي ينبغي أن يقال هنا : : إما أن 

يقبل أرش العيب أو يردها . ويرد معها نقص السعر . أو 
يبدا له البائع بمثلها سليياً من العيب إذا أمكن » وهذه المسألة 
كل] تأملها البصير حق التأمل عرف أن هذا هو الصواب الذي 
لا ريب فيه والله اعلم . 


؟ 


س 4ر١‏ اذا باع بعيراً وشرطه أجرب > ولكن بأعه بسع الصحبح » 
فتبين انه أجرب فهل له الخمار ؟ 


ج ‏ هذا فيه تفصيل “إن كان شر طهأنه أجرب مثل ما يفعل بعض 
الناس بشرطون شروطاً توهيماً لمشتري يعني معناه أنه لو تبين فيه 
جرب ( تراك ما ترده علي ) فبذا لا يفيد الشرط » لانهمعلوم عندهما 
اندها شرخا عر عتققة .يو أها |5 اقالتراها اح ادم وتكلم معه 
كلاماً صحيحاً »و بينله أنهاجر باء»فبذا هو الشرط الذييازم.والدليل 
عل ان الشرط الذي ذكرت غير مقصود, أنه باعبابيعالصحيحة,فاو أن 
المشتري فامم من البائع أ نه أجرب حقيقة ما شراه مشترى الصحيح , 
نئل هذا الشرط الذي لا يقصد لا عبرة به . والله أعلم . 

س ١‏ - اذا وجد عيباً في الدابة وودها » فهل له نفقتها مدة مقامها 
عنده قبل الرد ؟ 

ج إن الأصحاب رحمهم الله صرحوا أن المشتري ياك المبيع 
ولوكان فيه خيار” شرط » أو خيار' عيب » أو غيرها من الخيارات» 
وأنه يترتب على ملكه له أن نفقته عليه » سواء انتفع به » أو لم ينتفع» 
كا أنه لو تلف قبلرده »فإنه يتلف عل المشتري » لأن الخر اج بالضمان» 
فما أن منافعه في هذه المدة للمشتري » فمصارفه وتلفه عليه , إلا إذا 
دلس البائع على المشتري العيب و كتمه » ثم تلف » فإنه يذهب على 
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البائع » نه كتة عرو , وممعنضى هدأ التعليل الذاى ا عليه 
هذهالمدة » وقد دلس عليه البائع » وكتمهالعيس » وأنفق علي هالمشتري 
من غير مقابلة انتفاع, أنه يرجع التفقة ؛ لكني لم أجد أحداً صرح 
بهذا » وأماظاهر كلامهم, فإنه يشمل هذه الصورة » وأنت النفقة على 
المشتري ولو كان مدلساً عليه . 


س .” - اذا أقر الوحكميل دون الموكل بالعيب الممكن حدوثه 
فهل يقبل ؟ 


ج - قال في « الإقناع » : فإن كان العيب مما يمكن حدوثه , 
فأقر به الوكيل » وأتكره الموكل»لم يقبل إقراره على موكله . أقول: 
وعند أبي الخطاب يقيل إقرار الوكيل هنا » وهو الموافق للقواعد ؛ 
لأنه يتعلق فيا وكل فيه . 

س ١م‏ - اذا اختلفا عند من حدث العيب فمن ,يقبل قوله ؟ 

ج- قال الاصحاب : وإن اختلفا عند من حدث العيب ممع 
احتّال قول كل منى|»فقو لمشتر .أقو ل :هذا منالمفردات »والصحيح 
قول الخبور أن القول قول البائع » لأنه متكر ‏ والمشتري مدع , 
وأضعف أفرادهذه المسألة قوله : ومنه لو اشترىجارية ... الخ 


554 


س «”؟ - عن كون الأمةمحرمة على المشتري لس بعيب اذا كا نالتحرم 
خاصاً به ؟ 

ج ‏ ذكر في ٠‏ الإقناع » أن تحريم الأمة على المشتري ليس بعيب 
إذا كان التحريم خخاصاً به كأخته من الرضاع.. .الخأقول : ظاهره ولو 
كان قصده اللنسري ء ودلت الحال على ذلك » والأولى أن له الخيار في 
هذه اطال: 

س س”؟ ‏ اذا ود المعيب » فأنكر دافعه أنيكون عين ماله الذيدفعه 
ا الحم ؟ 

ج ‏ اذا حصل التقابض بين المتعاوضين للثمن والمثمن » ثم رد 
احدضاعل الاخرواقجه دعوت عب أن شبرة و امكو لاقي 
أنه العين التي انتقلت » فالقول قول المنتكر » ولا فرق في ذلك بين 
ما كان ثابتاً في الذمة قبل ذلك أو غيره » ولا فرق بين ما فيه خيار 
الشرط أو غيره » لقوله يَككيٍ « اليينة على المدعي , واليمين على من 
أنكر » ومعلوم أن المدعي هو الراد » فعليه أن يأتي ببينة أن هذا 
الذي رده بعيب أو نحوه هو الذي قبضه » وإلا فالقول قول المتكر 
ييميئه . ولو قبلنا قول الراد في خيار الشرط أو في الثابت بالذمة قبل 
ذلك م هو قول متأخري أصحابنا لخالفنا هذا الحديث » ولحصل 
يذلك فساد وشر » فانه لاشاء اح أنيشفن الشيء » ثم يبد لهيمعيب 


لجرا 


ناقص ٠‏ و يدعي أنه هو عين مأقبضه من صاحبه إلا فعل , وفي هذا 
فساد كبير » والقول الذي صححتاه هو الذي عليه العمل عند أغلب 
الحكام » أو عندم كليم » وهو أحد الوجبين للأصحاب والله أعلم . 

س 76 - عن قول الأصحاب : ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة ؟ 

ج - قال الأصحاب : ويقبل قول قابض مع يمينه في ثأبت في 
الذمة الخ . أقول : والصواب أن القول قول المتكر أن المبيع غير 
المردود » معنا كان أو في الذمة » ودو الذي يطبق عليه « البينة على 


المدعي واليمين على من أنكر » . 
س 8؟ - اذا قطع المببع لقصاص أو سرقة قبل الببع فهل هو كالعيب 
الحادث عند المشتري أم لا ؟ 


ج - قال الأصحاب : وإن قطع المبيع عند المشتري لقصاص أو 
سرقة قبل المبيع » فيا لو عاب عنده » أي المشتري علل ماتق دم ء 
أقول:في هذا نظر ظاهر , بل الصوابءفكالو عاب عند البائع » لآن 
الس وجد عنده . 

س +؟ - هل الخمل والطلع زيادة متصلة أو منفصلة ؟ 

ج ‏ هذا السؤال فيه عدة تفاصيل » فانه إن كان المل والطلع 
موجوداً وقت الشراء » فهو داخل في المبيع » سواء وضع الل , 
وجذ الثمر أم لا وإنكان وقت الشراء غير موجود» ثم وجدء 
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وجذ الثمر » ووضع الولد قبل الرد » فبو نماء منفصل محض لاشك 
في ذلك » وإن كان وقت الشراء غير موجود ء ثم حدث بعد العقد , 
واحتيجج إلى رده قبل وضعه وجذه عفبذه كلام الأصحاب فيا مختلف: 
بعضبم كالقاضي وابن عقيل يرى أنها منفصلة » وبعضهم كالموفق يرى 
أنها متصلة ترد مع المبيع » ولا تكون باقية لاشتري » وهذا هو 
الصحيح في مسألة الرد بالعيب خاصة لوجوب رد المبيع بما اشتمل 
عليه . وأما في بقية الأبواب » فإلى الآن لم يتضح لي القول الصحيح ؛ 
والله أعلم . ظ 

س مجعما إذا قال : أشر كنيعالاً بشمركة الأول فله الربع أوالنصف؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : وإن لقبه آخر » فقَال عر وكالكتف 
الآخر عام اًبشركة الأول » فشركه, فلهنصف نصيبه وهو الريع » وإن 
لم يكن عالاً » صم وأخذ نصيبه كله وهو النصف . اه . 

أقول : قولهم : وإن لم يكن عالاً الخ »فيه نظر » وغاية الآمر 
اعتقاد الآخر حصول جميع نصف الشيء له . واعتقاد المشرك 
أنه ليس له الا نصف نصيبه وهو الربع ٠»‏ فلأي شيء يكون له 
الجميع وهو غير داخل بلفظه ولا بنيته ؟ ! 

س ؟ -_عن ثبوت الخمار في صوو التخمير بالثمن ؟ 

ج- قال في شرم « الاقناع » : وما ذكره , أي : الماتن من 


خض 


بوت الخبار في الصور الاربع إذا ظبر الثمن أقل مما أخير به البائع 
تبع فيه « المقنع » وهو رواية حنبل . | ه . 

اقول : وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد . 

س .وم - قول الأصحاب : اذا تخالفا في قدر الثمن وكانت السلعةتالفة 
رجعا الى قيمة مثلها هل مرادم بالقيمة وقت التلف أو الفسخ أو العقد ؟ 

ج ‏ مرادهم بذلك قيمتها يوم العقد الذي يزعم كل واحد منه) 
انبا داخلة في ملك المشتري بالثمن الذي ادعاه,فان الخلاف إنما مناطه 
ومتعلقه ني ذلك الوقت » وأما يوم التاف ويوم الفسخ ,فلا دخل لهما 
في ذلك ,ولا ريب فيه. والله أعلم . 

س .م - عن حم الاختلاف في عين المبيع أو قدره ؟ 

ج ‏ الصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف 
في الثمن يتحالفان ويتفاسخان . 


س ١م‏ - الذي عنع بع الطعام بعد قبضه حتى يحو زه الى ر حله هل هو 


مصيب ام لا ؟ 

ج ‏ هذهالمسألة معروفة » ومعروف الخلاف فيا » وأنالمذهب 
في الطعام المبيع بتكيل أو وزن أنه اذا كيل أو وزن» فبذا قبضه؛ 
وأنه يحوز ببعه ولول يحزه المرحله » وحجتهم في هذا مفبوم الحديث 
الصحيح أن الني ييه نبى عن بيع الطعام حتى ,ستوفيه . وهو في 


انا 


د الصحييم » والاستشفاء :هو كيله أو وزنه . والآخرون المانعون 
من ببعه حتى يحوزه الى رحله أيضاً يحتجون بالحديث الصحيح أرنف 
الناس أو التجار كانوا ينبون عن بع الطعام حتى>وزوه الى رحاهم؛ 
وعمومه يقتضي أنه سواء كيل أو وزن » أو كان مبيعاً جزافاً » وهذا 
أحوط وأولى . واذا حمل أهل المذهب هذا الحديث الأخير على 
الكراهة » والأول على الجواز . حصل المع بين الححديثين : والله 
أعلر بالصواب . 

لى +م - اذا تنازع البائع والمشتري أبها بككيل فأبها يقبل ؛ 

ج ‏ يقدم قول البائع » وهو الذي يتولى الكيل إلا إن أثيت 
المشتري أن في كيل البائع خللاً » فليوكل البائع من هو مرتضى عند 
الناس أو عندهها , وذلك أن الكيل والوزنومؤونقذلك عل البائع؛ 
ولحذاقالتعالى: ( ويل لامطففين الذين اذا ١‏ كتالوا على الناسيستوفون 
واذا كالوم أو وزنوهم يخسرون ) الطفين + ١ر‏ 0 
البائع. وقال الني ملق : ٠‏ إذا بععتفكل » واذا ابتعت فا كتل »يعني 
ذاكنت أنت البائع فكل أنت للشتري » واذا ا 
فاكتل » يعني أن البائع يتكيل لك » وليس معناه : اكتل بنفساكأيها 
المشتري » فتبين أن الذي يتولى الكيل البائع حيث لامانع ؛ ومع 
التراضي أبهما كال جاز . 
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س مم - قوم :وإن قبِضالمبيع بككيل جزافاً مصدقاً لبائعهفي كيله, 
برىء البائع من عهدته » ولا يتصرف فيه قبل اعتماره لفساد القض » فبل 
هو وجيه ؟ وهل يدخل الأ كل في التصرف فمه ؟ 

ج - إنه قد تقرر أن ا مبيع يكيل ووزن ونحوهما» لا يصمح 
التصرف فيه قبل قبضه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 2 فإذا قيضه 
بذلك » صح تصرفه فيه » وإذا ل يقبضه بذلكءيل قبضه بمجردتصديق 
لبائع من غير علم من المشتري بكيله ووزنه أو نحوهما » فقبضه هذا 
تضمن أمرين . 

أحدها : أنه كالإقرار فقة| اشستري ابد سيف صدق البائع ؛ 
فبرىء البائع من العبدة بحيث لا يصير كالذي لم يقبضه المشتري أصلا 
يكون عبدتععلى البائع »بل زال الضمانعن البائع بتصديقالمشتري » 
هذ| من جبة نفسه . 

والامر الثاني من جبةغيره» لا يتصرف فيه ببيع ونحوه قبل 
اعتباره » لتعليق صحة ببعهعلى قبضهالصحيحم المعلوم » وهذا جرد 
تصديق للبائع عفلم يتحقق الشرط الذيهو العلم بقبضه بالكيلونحوه. 
والمراد بالتصرف المنوع منهقبل اعتباره : هو الببع ونحوه. وأما 
الأكل والشرب والاستعمال , فلا بأس به » لانه استعمال لا تصرف 
فيه » ولم يبق للبائع فيه علقة » بخلاف المبيع الذي شرط فيه خيار 


ووو 


لبائع » فإن المشتري ممنوع من التصرف والاستعمال إلا للتجربة : 
والله أعلل . 

س 6م - اذا أراد ان يودع شخصاً مكيلا او نحوه» فامتئع المودع 
إلا بقبضه بكيل ونحوه > ثم اشتراه المودع بعد مدة » فول يكفي القبض 
الاول » أم لا ؟ وهل يفرق بين ما كان متميزاً او في ذمة المودع بأن خلطه 
عاله باذن . 

ج - القبض المذكور »هو قبض للوديعة » فلو اشتراه المستودع 
بعد ذلك وهو باق على حاله , لم تختلف فيه الأيدي » ولا هو من 
الاشياء التي وي أن نض عند مضي المدة » فإذا اشتراه بما عاماه من 
ذلك الكيل على هذه الصفة » جاز » ولا يحتاج أن يعيد كيله . لانه 
معلوم لما » وقد علما أيضأ أنه لم تختلف فيه الايدي التي يتكون 8 
عرضة للنقص ء ولا هو من الاشياء التي تزيد وتنقص بمضي المدة , 
فلو اختل شرط مما ذكرنا واشتراه » فلا بد من اعتباره إذا كاتف 
الشراء بكيل . 

فإ ن كان جزافاً » جاز من دون اعتبار . وأما إذا أذن له أزنف 
يخلطه باله على وجه لا يصير به شريكا » فإنه لم يبق وديعة » بل هو 
دين من جملة الديون تثبت له أحكام الديون » فإذا اشتراه في هذهالحالة 
كان بع للدين على من هو فوذمته » فبجوز بشرطه, وهو أن لا بحري 


2 


بين العوضين ربا النسيئة » وأن يقبض عوضه قبل التفرق . 

س وم - اذا اشترى طعاماً بتكيل » وكال عشيرة آصع ووزنهاء ثم 
اخذ الباتي وزناً مثل العشرة » فبل يجوز ؟ 

ج ‏ أما المشهور من المذهب » فلا بد من اعتبار الميع بعياره 
الشرعي » وبالذي سمي به العقد , ويعللون ذلك بالجبالة » وعلىهذا 
القول فالتحريم في مثل هذه المسألة التي جبالتها بسيرة جداً أخف ما 
جبالته كثيرة » وهذا معنى ينبغيالتفطن له » وهو أنالاصحابرحمبم 
اله ذكروا تحريم جميع الصور والمسائل التي فيها جهالة» ولك نالتحريم 
يقبع كثرة الحبالة وقلتبا » فا كثرت جبالته دخل في أمور الميسردخولاً 
ظاهراً » وصار دن كبائر الذنوب»وطذا كان هذا النوعمالايوجد فيه 
خلاف إلا خلافاً شاذاً لا بعتير وما قلت جبالته فإنهم وإن قالوا : 
لا يحل ولا يجوز ء فلا يلحق بالاول بأنه من كبائر الذنوب»بل تحريمه 
عندم أخف » وهذا انوع يكثر التنازع فيه بين أهل العلم منهم من 
تدخلة ل القرى + فنقفه زغل ١‏ كرد لاله أو بسكميما وصدا للذويعة 
ومنهم من يحيزه . لان جبالتهلا تدخله في القمار » والحاجة تدعو إليه 
كثيراً » وما دعت إليه الحاجة وهو لا يخالف قاعدة شرعية مخالفة بينة 
فاكارع من حكنته ور ته لا يحرمه » فبذه عونا هاخل أهل العلم و 
ومس لتك ٠ن‏ النوعالاخير . والذي أرىإذا كان الطعام جنسواحداً؛ 


فا 


فلا بأس بدوهوأحد القولين في المذهب » والوزن في الغالب أزيد 
تحريراً من الكيل في الاشياء التي من جنس ونوع واحد » بخلاف 
ما إذا كان بعضبا ثقيلاً »و بعضبا خفيفاً » فإن التفاوت بين كيلبا ووزنها 
٠‏ ظاهر والله أعم . 

س مب ما حي ضمان المقبوض بعقد فاسد ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب في المقبوض بعقد فاسد: إنه مضمون على 
القايض كلمغصوب . ظ 

أقول : واختار الشيخ نق الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير 
مضمون » وأنه يصح التصرف فيه »لان اللهتعالىلم يأمر برد المةروض 
بعقد الربا بعد التوبة , وإنما رد الربا الذي لم يقبض ,» ولانه قبض 
برضى مالكه » فلا يشبه المغصوب ء ولان فيه من التسبيل و"ترغيب 
في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد ااتصرفات الماضية 
مبما كثرت وشقت والله أعل ' 

س بحم . هل وعاء المشذتري كيده ؟ 

ج ‏ قال في ٠‏ الإقناع » وشرحه : ووعاوه كيده , فلو اشترى 
منهمكيلاً بعينه » ودفع إليه الوعاءءوقال : كله عفإنه يصيرمقبوضاً . 
قال في « التلخيص ' : وفيه نظر اه . قالفي الحامش : ولعل وجبه 
أن قوم : وعاؤه كيده ليس كذلك » إذ لم يخرج عن -وزةالبائع. 


ع 


أقول : وفيه نظر من وجه آخخر » فإنهلو اشترى منه ربويابربوي 
من جنسه » أو ما يشترط فيه القبض ء فسامه وعاءه على أنه نائب عنه 
في القبض ء لم يصح لفوات الشرط الشرعي . 

س مم - عن التصرف ما ببع جزافاً قبل قبضه ؟ 

ج- قال الاصحاب : ويحصل القبض في صبرة بنقلا لحديث 
ابن عمر : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنبانا الني عطي أن 
نبيعه حى ننقله . | ه. 

أقول : الحديث صريح في دلالته على القول الآخر أنه لا .يصح 
ااتصرف با اشتراه جزافا إلا بعد نقله وهو إحدى الرواتّين 
عن أحمد . 

س .هم -- قوهم : ويتميز عن عن مثمن بماء البدلية فهلهو وجيه ؟وهل 
هو خاص في بيع الأعيان او يتناول جميع البيوع ؟ 

ج ‏ مرادهم بذاك بيوع الاعيان » وما في الذمم ‏ وهذا القول 
على إطلاقه فيه نظر » ولذلك قال كثير من الحققين : إن الثمن هو أحد 
النتقدين إن كان أحدهما نقد » سواء دخلت عليه الباء » أو دخلتعل 
المعوض الذي هو المثمن“ فلا فرق على هذا القولالصحيأن يقول: 
بعتك شأة بدرثم أو دينار » او بعتك ديناراً او درهماً بشاة » ولكن 
لما كان الغااب ان الباء إِنما تدخ لعل الثمن قال من قالمن الاصحاب: 
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إنه يتميز بالباء على كل حالم هو المشهور من المذهب . ولا فرق على 
هذا القول بين كون البيع حاضراً » أو بدين كقوله : بعتك ديناراً 
بعشرين صاعاً برأ » فالهون عندهم هو البر »ولكن الصحيح ماذكرناء 
ان كان أحد العوضين نقداً » فرو الثمن مطلقاً » وإن كان العو ضان 
غير النقدين كالبر بالشاة وبالعكس » فتوجه القول بأن الم نمادخلت 
عليه الباء والله أعلم . 

س ٠غ‏ - إذا قال : أقلني وأنظرك في الثمن » فبل فيه محذور ؟ 

ج ‏ لامحذور فيه إذا عين مدة الإمبال» فكأنه جعل للثمن أجلا 
معيناً » وإن كان ل ,بعين للامهال مدة لم يصم » لأنه يصير كأنه قرض 
جر نفعاً» وهذا كله على الصحيح , وأما على واعدة المذهب حيث لم 
يحوزوا الإقالة بأكثر من الثمن » فان ذلك لايجوز , لأن المدة 
المذكورة زيادة عن الثمن الذي وقع عليه العقد . 


باب الربا والصرف 


س ١‏ - ماحم الريا 9 
ج ‏ قال في « الاقناع » وشرحه : وهو » أي :ألريا بحرم اجماعاً. 
قال في هامش النسخة إجاعاً , أي : في الخلة »بدايل د لاريا بين 


م.م الفتاوىم ٠١|‏ 


بين اليد وعبده » وفي رواية :ومكاتيه أ أبضاً يضأ »وبدليل مانقل صاحب 
« الفروع » عن الموجز رواية إباحته في دار الحرب . 

أقول : ولا حاجة إلى هذا الاستدراك ؛لأنه اذا حصل الاجماع 
على أصل الشيء لم يضر الاختلاف في بعض الفروع م في كثير بما 
حكي فيه الإجماع . 

س ؟ - ماهي العلة المؤثرة في الربا عند م ؟ 

ج - ليس عندي شيء أقطع به قطعاً » لأن الخلاف هر عليم 
فيها كثير » وليس ثم نص في التعليليوجب المصير إليه » ولكن العلة 
التي ذكر الأصحاب رحمم الله وهو أنه يجري الربا فيوكل مكيل 
وموزون قريبة » وعللها بعض المالكية بتعليل حسن نقلته منذ سلتين 
للخ عبد العزيز العبدالله, ورما يتكون موجوداً عنده. وأيضاً ماناب 
عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان»حكمه كالتقدين في 
جريان الربا والزكاة وغيرهما من الأحكام . 

من م - ماحم الريا بين العبد وسيده ؟ 

ج - استثنى الأصحاب من تحر الربا بين العبد وسيده . أقول: 
الأولى عدم استثناء شيء من الربا » لأن رقيقه القن إذا عامله » فو 
صورة لاحقيقة: مع أن الأولى عدم التشبهبالربا » لئلا يدعو الى فعله 


© 


حقيقة » وأما تعجيل بعض الكتابة وإسقاط الباقي » فالصواب أنه 
ليس ربا ولا محذءر فيه. 

س ع - ماهعمى قوهم : الحنس ماله أسم خاص وما مثاله ؟ 

ج - أما قول الفقباء : الجنس ماله اسم خاص يشمل أنوا ع آ] , 
ثلا ابر جنس يدخل فيه أنواعه : لقيمي » معية » حنطة » والامر 
جنس وأنواعه الشقر » السكري » الحلاء» أمحمام... إلىآخر ها فإذا 
بيع البر بالبر ولو من نوع أخر » كاللقيمي بالمعية » وجب فيه التاثل 
والقبض قبل التفرق » وكذلك إذا بيع شقر بسكري ؛ وجب فيه 
الأمران المذكوران » وأما بيع البر بالشعير » فبها جنسان» فلا يشترط 
إلا التتقابض قبل التفرق . وأما المككلات » فقد نص علما الفقباء؛ 
الحبوب كلها والأدقة والمائعات » فكلها مكيلة» إذابيع بعضها يبعض» 
وكان لجنس مختلفاً كالبر بالدهن مثلآ»جاز التفاضل» ووجي التقابض, 
لأن العلة واحدة وهي الكيل . 

س و قوم : الحم والشحم والكبد الخ أجئاس هل هو وحيه ؟ 

ج ‏ أما قولمم : واللحم والشحم والكبد الخ أجناسفإنهوجيهء 
لاختلاف الاسم والمعنى:والمقصود بالمذكورات . 


باو نا 


س > اذاكان لانسان على آخر مائة وزنة قر » وأراد ان ياخذعنها 
نخلة فبل نصح ؟ 

ج ‏ الأصل أن ذلك لا يجوز » لأن هذه المزاينة التي نمى 
الني ييه , لأنه يدخل في المزابنة بيع قرة النخل على رؤوسها بتمر 
حاضر أو في الذمة كله واحد ؛ ول يرخص الني يَيلْ إلا في العرايا 
عند الحاجة إلى أخذ الرطب وأ كله طريأ » ولس عند المشتري من 
يشتري به سوى التمر » وباعه بخرصه تمر لحاجته لامقيظ » فبذا 
يحوز » وسواء كن التمر الذي يشتري به حاضراً أو في الذمة » لكن 
بالشرط المذكور أن لا يكون عنده من يشتري به » وهو محتاج 
للرطب فيا دون خمسة أوسق . 

س ”7 اذا اشترى مائة صاع بر إلى أجل » ثم قبضها منه ) وأراد أن 
يبدها بشعير فا الحم ؟ 

ج ‏ وإذا اشترى من رجل مائة صاع بر إلى أجل , ثم قنضبا 
منه » جاز له أن يبدا منه بشعير أو بعضبا كذلك لعدم الحذور . 

س لم - اذا حعل في زا القليب عشيرة آصع فم تزع »فأمر ناه بأخذهن 


من النخل » فبل يأخذ التمر عن العدش » أو يدبع التمر ودشهري به عسرة 
آضع أو يديع الثمر وبعطيه كله ؟ 


ج ‏ يجوز في هذه الحال ما اتفقا عليه» فيجوز أن يأخذ ترأعن 
ابر أو دراه أو مُن التمر بشرط أن لا يتفرقا ويينه| شيء ؛ وحدا رمث 
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ابن عمر المشبور : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فتأخذ عنهبا 
الدناثير » وبالدنانير فتأخذ عنبا الدراهم فسألنا رسول الله علق , 
فقال : ٠‏ لا بأس بذلك إذا ل تفترقا وبينكما ثيء٠‏ فبذا تعويض عمافي 
الذمة بغير جنسه ولا محذور هزه » ولكن مع التراضي » فإذا اختار 
أحدهما الأصل »وهو عشرة آصع » واختار الآخر التعويض »رجع 
إلى من يختار الأصل . والله أعلم . 

س به هل يجوز بيع العبش بالسمن وأحدهما غير مقبوض ؟ 

ج ‏ هذا ذكره الأصحاب رحمم الله في الختصرات والمطولات 
في باب الربا » وأ نكل شيئين اتفةا فيعلة الربا وهي الكيل أوالوزن» 
فلا يحل بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط القبض لكل منهما قبلالتفرق 
والسمن مكيل والعيش مكيل » فلا بد من التقابض من الطرفين . 

س ١٠١‏ - هل يجوز بيع السمن > أو العيش بثمرة النخل ؟ 

ج ‏ نعم يجوز شرطه »وهو أزنتف المتعاقدين لا يتفارقان حتى 
بتةابضا » فإذا قبض منه السمن أو العيش , ومشى هو وإباه إلى النخلة 
اي جعلت عوض ذلك » حص ل الشرط » وصم البيع . لأرن 
المذكورات كلبا مكيلات » وللكن الجنس مختلف », فهذا النوع وما 
أشبهه لا يشترط له إلا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق , 
ولا فرق بين سعه كيلا أو وزناً أو جرافاً . 


ا 


س ١١‏ - هل يجوز بع القرع والسطيخ واللحم بعيش أو تمر نسيئة ؟ 

ج ‏ نعم يجوز ذلك» أما اللحمءفلأنه موزون » والعيش والتمر 
مكيل, و بسع المكيل بالموزون لسيئة بدوز وبالعفكس , واماالقرع 
والبطيخ » فن باب أولى وأحرى ء لأنه لا يجري فيهما ربا الفضل ؛ 
ولا ربا النسيئة, لا إذا بيعت ببعضبا » ولا إذابيعت بغيرها واللهأعل . 

س ١‏ - قوهم : ولابصح ببع فرع بأَصله حكتير بدبس هل 
هو وحمه ؟ 

ج ‏ هو وجيه » وهو داخل في عموم النصوص المانعة من بيع 
الجنس بجنسه إلا يدأ بيد مثلاً مثل » والدقيق بالحب مانع من الاثل . 
ولما سئل الني ولي عن بيع التمر بالرطب ٠»‏ فقال ٠‏ أينقص إذا 
جف » ؟ قالوا : نعم »فنبى عن ذلك , فالدقيق بلا شك يزيد بطحنه 
والله أعلم . 

سن 1١#‏ - اذا باع زيتاً ونحوه من المحروقات بعيش أو تمر الى أجل 
فا الحم ؟ 

جَ لا يجوز إلا بدأ يد ءلأن الحمو ب كبا مكيلة» والمائعات 
كلها مكيلة » مثل الديزل والزيت » ل بسع المكيل بالمكيل لا يجوز 
إلاايداً بيد » ولو كان من غير الجنس » فلا يصلح بيعبا بعيش أو 
قر لا مقابضة من الطرفين . 


ب ا 


س ١4‏ - عن العحوة المتحملة من الموزون ؟ 

ج- قال في « الإقناع » وشرحه : والنساوي بين الحبن والجبن 
بالوزن » لأنه لا يمكن كيله » وكذلك الزيد والسمن »؛ قلت : ومثله 
العجوة إذا تحبلت + فتصير من الموزون ؛ لأنه لا بمكن كيلبا . اه . 

أقول : يتعين أن مرادم بالتمر إذا تجبلت بيع بعضبا يبعض 
بالوزن» لأنهم عللوا هذا بعدم إمكان كيلرا ء لا ببعبا بمكيل تمر أو 
بر أو نحوهما نسيئة » كاهو صريح النصوص الششرعية » والله أعلم . 

س ١6‏ - هل يجوز لأحد المتصاوفين أن يوكل أحدهما في قبض العوض 
عن نفسه ؟ 

ج ‏ إذا تصارفا لم يجز لأحد المتصارفين أن يوكل الاخر في 
فبض العوض ء لأن الشارع شرط التقابض منها قبل التفرق » ولكن 
بوكل غيره في ذلك . 

س ١+‏ - هل يجوز أخذ الريال العربي بفرنسي » وساعحه في الباتي » 
وهل نجوزه شيخ الاسلام ؟ 

ج- هذا لا يجوز , ولا يجوزه شيخ الإسلام ولا غيره من 
الأصحاب ء لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة حيث اشترط الني صلق 
في بع الفضة بالفضة أن يكون وزناً بوزن مشلا مثل بدأ بيد ' 
ومعلوم الفرق بين العربي والفراسي » وكل منه| نوع بانفراده » ويس 
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هذا الذي ذكره هبة ومساعحة وإنماهو معاوضة » فإن هذه المسأًلة لست 
بنزذلة من له على | نسان مثلاً مائة ريال فر نسي » اسدعتيية يفن 
ظ فرنسيأ » وسح له عن باق ؛ فإن هذا هبة حض » ولكنه منزلة من 
له على أخر عش حنطة ة أو لقيمي أو معية غير مرغوب » فأراد أن 
بعطيه من النوع الاخر المرغوب أقل منه عن الذي عليه » كأن يعطيه 
عن عشرين صاع <نطة خمسة عشر لقيمياً » ويقول : هذا بعض 
حقك » وسامحتك عن البافي » فإنه أخذ الأقل عن الأكثر لارغية 
الخاصة أو العامة » وهذا معاوضة لا يجوز . 


س ١!‏ - قوله في « المنتهى » : ويقوم الاعتياض عن أحد النقدين 
وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه » هل هو وحمه أم لا ؟ 


اج س نعم وجبه لأن الاعتياض عنه قبض وزادة » لأنه مثلا 
إذا اشترى ديناراً بعشرة درام » وأعطاه الدراهم » وأخذ الدينار »أو 
أخذ عوضه مثلاً طعاماً أو عروضاً.فقد سقط الدينارعن ذمته وصار 
عوضه المذكور هو الواجب له » لكن إن كان الطعام أو العروض 
معيناً لا يحتاج إلى حق توفية » فقد ملكه بالعقد » وصححم تصرفه فيه» 
وإن كان موصوفاً في الذمة »صار ديئاً بدين لا بد منقبضه في الجلس, 
فعدم ذكرم للقبض في المجلس ء لان فيهاهذا التفصيل المذكور . وأما 
سقوطه عن ذمة أحدهما » فالامر فيه ظاهر . 


يلض 


س ١8‏ - اذا افترق المتصارفان قبل القيض وقد وكل أحدهما من يقض 
له فهل نصح ؟ 

ج- لا يصمح ذلك » لان العاقدين اللذين عقدا قد افترقا » 
والوكيل لا يقوم مقام موكله في مجرد القبض فيا قبضه شرط لصحته ؛ 
فإذا أراد الصحة , فليوكل الوكيل بعد ويقيض » فإذا وكله في ذلك 
حصل المقصود » وزال المحذور . 

س ١.‏ ما حك المعاملة بالأنواط ؟ 

ج ‏ أما ببعه دينآ إلى أجل » فبو منوع» وأما بيعه إلى غير أجل؛ 
فلا بأس به “سواء بزيادة أونقصان » أو قبض أو غيره فقط لا يصير 
ال 

س .م ما حم الأنواط وبأي نقد تلحق ؟ 

ج ‏ أما الانواط » فهو أنواع عإما نوطربة » فحكنه حكببا في 
كل ثيء في الزكاة والريا وغيرهما » ومنهأ أتواظط دينار » وهو نوط 
العراق , ومنها نوط جنيه إنجليزي » فبذه حكبها حكم الذهب في كل 
شيء » وقد ذكرنا اختلاف أهل العصر فيا وأن الصواب الموافق 
الأصول والقواعد الشرعية هذا القول » والله يتولانا وإيا؟ 
بتوفيقه ولطفه . 

س ١م‏ ما حك الأنواط ( أوراق النقد ) المتعامل بها الآن ؟ 

ج - يتحرر الجواب عنها بفصلين : 


م 


الفصل الأول 


في وجوب الواجبات بها مثل الزكاة والنفقات وغيرها » ولس 
الإشكال المسؤول عنه في حكم هذا الفصل » فإن أحداً من أهل العم 
لا يشك ولا ستريب أن من ملك نصاب زكة » وحال علمه الحول 
تحب عليه الزكاة » وكذلك تحب فيها الكفارات امالية » والنفقاتعل 
النفس والزوجات والأقارب والماليك من الأدميين » أو البهائم »كما 
يحب على المستطيع بهأ الحمج » وأداء الديون التي الله ؛ أو للآدمبين , 
وكذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها لايحل له أخذ الركاقو نحو هاء 
وذلكلانها من الاموال الداخلة فيالنصوص الموجبة لهذهالأمور مثل 
قولهتعالى:(خذ من أمو الهم صدقة تطهرثم وتذكيهم بار العرية : .., ) 
(يا أيا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبم وما أخرجنا ل من 
الأرض ر البعرة ‏ ».م ونحوها من الآبات » ومثل قوله مَك لمعاذ 
حينبعثه إلى اليمن «فإن هم أطاعو كإذلك , فأخبره أن شهقد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائمم»فترد على فق راثم » » فإنها منالأموالء 
وبما يحصل به الغنى » ومثل قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) (ورردى , ,) ونحو ذلك, 
وهذا واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه . 
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الفقدل. القياق 


هل يجري فيها الربا أم لا ؟ وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها 
أنظار أهل العل » فنهم من أجراها يحرى الصكوك وبيعبا وبيع 
الديون التي في الذمم » فنع المعاملة بها وأضأ + وهذا مع ما فيه من 
الضيق والحصر الذي لا تأتي بهالشريعة » ليس له دليل صحيح » ولا 
مأخة فقوي ومو :من اجراها مجرى النقدين » وحم عليها بحم 
الذهب والفضة نظراً للقصد » فإن المقصود بها أن تحكون بدلاً من 
الذهب والفضة » فأوراق الدينار منزلة الدينار »وأوراق الدراهمجنزاة 
الدراه » فيشترط فيها على هذا القول ما شترط في التقدين » فإذا بيع 
نوط الفضة بنوط الذهب » أو بيع بالذهب » اشترط التقارض من 
الطرفين » وإذا ببع نوط الفضة مثله أو بفضة » ونوط الذهب وثله » 
أو بذهم اشترط له شرطان : التاثل يالوزن » والقبض قب [التفرق. 
وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفهء ويعلٍ أنه لا يتحقق فيه الشرط 
الشرعي وهو الوزن وتمائله إذا يبع مثله من الأوراق او مله من 
النقدين » وفيه أيضأً ضيق شديد بنافي ماجاء به الشرع » ويوجبعللى 
من اعتقده أمرين : إما ان يضيق على نفسه » وعلى غيره بالمعاملة إن 
الترمه وعمل به » وإما ان يتجراً به على الوقوع في الحرام إن اعتقده 
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ولم يعمل به » وهذا المأخذ الذي أخذ به صاحب هذا القولمن أن 
المقصود من الأوراق هو المقصود بالنقدين صحيح , ولكن هذا 
القصد لا يكنى في المنع وجر بان الربا ' بل لا يدفع ذلك ان يكون 
داخلاً في النصوص الشرعية . فإن الشارع إنما نص على الذهب 
والفضة » وعلق عليها احكام الربا » واشترط فبها التائل إذا اتفقا في 
الجنس مع القبض » واكتفى بالقبض قبل التفرق من الطرفين إذا 
اختلف الجنس . وقد عم ان الأوراق ليست ذهباً ولا فضة »فكيف 
نأست لما احكامب| » فعلم بذاكانه يتعينان الصواب هو الول الثالث. 
وهو انه لا يحك لا بأحكام التقدين . ونهاية الأمر الن يحم عليا 
أحكام الفلوس المعدنية» ممنعفيها أنيباع حاضر منها بم جل » وما 
سوى ذلك فانه جائز » فيجوز مثلا بيع أنواط الفضة بأنواط من 
نض أ بفضة متّائلاً أو متفاضاد أن بيع ألف درهم من الأوراق 
ألف وعشرة نقا.اً وبالعكس » وبأقل »ويجوز التحويل فيها من بإد 
إلى بلد آخرء سواء حوات الأوراق على أوراق» أو عل نقد »كل 
ذلك جائز » وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل » ويه يحصل 
التعامل والتوسعة فيها » وذلك لأ نالأصل في البيوع والمعاملات الحل 
كا قال تعالى : ( وأحل الله البيع ) يبتر , .م ) وقال:(إلاأت 
تكون تجارة عن تراض منهم ) ر اسه ؛ ,, ) وهذا شامل لكلبيع 


فضي 


وتحارة جارية بين الناس عفن منع شيا من ذلك » فعليهالدليل » ولا 
درل على المنع في هذه المألة وأيضاً »فقد استفاضت الأحاديث عن 
ابي مله في تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة ء واشترط إذا 
بيع مثله التاثل والتقابض » وإذا ببع جنس هنبا بأخر الشرط الاخير 
وهذه الاوراق الانواط ليست ذهاً ولا فضة , لا شرعاً ولا لغة» 
ولاعرفاً » فكيف نلحقها بالذهم والفضة بمجرد أنه يقصد .ها 
مابقصد بالذهبوالفضة أن تكون قي العروض وغيرها . أرأيت لو 
خضل ,بذل الذهس والفضة اؤلؤ أو جوهر أو أمنعة » واتفق الناس 
على المعاملة بهاءهل يحكم أننا ذه وفضة؟ كذلك هذه الاوراق 
وأيضأ الشمارع أطلق الذهب والفضة » ولا يمكن قياس غير الذهب 
والفضة عليبا في جريان الرباء وإلا لادخانا في كلام الشارع مالس 
تمع لان الدهى :والنضية بعري : الررنا فني :"فى كل ادو الغن #سيواء 
كانت مضروبة أو تبراً أو مجعولة حلا » فحكم الريا دائر معبا حيث 
دارت . وأيضأمن الادلة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في 
يبع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » وهوالتائل في الوزن لايمكن 
في الانواط » والانواط لاتساويها في شيء من-هذه الامو رء إلا أنها 
تدبهها في التقوبم فقط . ولا يكى هذا القياس الصحيح حتى قائلبا 
من جميع الوجوه باتفاق الاصوليين » فاذا بيع عشرة أنواط مما رقم 
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فيه عشرة دراهم » فبي مائة ريال عربي مثلاً » فبل يشترط أن تهائل مع 
الاريل في الميزان . هذا لابقوله » ولا مكن أن يقوله أحد » فعشرة 
الانواط في الميزان يعادلا درم واحد ء وكذلك اذا بيعت الانواط 
بالانواط»نوط خمسة » ونوط عشرة » ونوط مائة يتقارينفيالحجم» 
فيتعذر فيها الماثلة » وهذأ واضمم ء ولله امد . فحيث تقرر وعلٍ لكل 
أحد أن الأنورانا لست كقيما ذه ول نشة ع وأنه تكن أنتب 
يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جبة الوزن» تعين 
القول بأنها بمنزلة العروض, وبمنزاة الفلوس المعدنية وأنه لايضر 
فيها وفي المعاملة بها الزيادة والتقص والقيض في المجلس أو عدمه »مع 
ما في هذا القول من التوسعة على الخلق » والمثي على أصول الشريعة 
المبنية على البسر والسهولة ونفي الحرج وتوسيع مايحتاج إليه الخلق 
في عاداتهم ومعاملاتهم . 

نعم الذي لايجوز شيء واحد وهو أنه لاريحل أن يبيع مثلا مائة 
منبا حاضرة بائة وعشرين مؤجلة» م لابجو زذلك في الفلوسالمعدنية 
على أصح الأقوال وال أعلم . - 

507 عن مناظرة بين ثلاثة في حم الأنواط ؟ 

ج ‏ قال أحدم : إنه عرض له حكم سائر العروض » وقال 
أخن : إنه نقد له حكم سكده ٠‏ وقالالثالث : انهسند وبيع للدين. 


716 


وكل منهم أبدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليها » ويرجح 
أقرها إلى الأداة الشرعية والأصول الديئية . 

قال صاحب العروض : عندي على ما قلت عدة أدلة وبراهين لو 
م يكن منها إلا أنهذا هو الواقع » وأن الثمن هو النوط حيث 
اشترى بهءما أنه هو السلعة حيث اشترىبها » فالعقد واقع على نفس 
ذلك الورقء وهو المةصود افظاً ومعنى » وإن كان قد جعل اروجانه 
ورغبته أسباب متعددة » فكثير من السلع قد بحكون اروجانا 
أسباب متعددة » 5 يتكون اضد ذلك أسباب » فالعقد لم يقع على 
لي بالا جر وس 1 يكت « الذهب بالذهب ربا إلا 
واتويفاة ود اكه النتشة ريا ا لأكاذ عمقل وزونا بوزن هذا هذه 
وا وقع عل اوواق خالف معدنبا للذهفب والفضة من كل وجهءوإن 
وافقه في الثمنية» فليس في تلك الموافقةما يوجب أن يحري فيهالرباء 
وأن >5 فيه يحك الذهب والفضة »يا أنت أنواع الجواهر واللآلىء 
ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلاتما » أو زادت عليه لا يحم 
عليها بأحكام الذهب والفضة » فكذلك هاهنا » فتعين أنبا سلع يثبت 
لها ما ينبت لسائر السلع من زيادة ونقصان »وجواذ ببع بعضباييعض 
.متائلآً أو متفاضلاً من جنس أو أجناس. يوضحهذا أن الأصلجواذ 


لكي 


المعاملات في العقود » وأن من ادعى تحريم عقد أو معاملة » فعليهأن 
يأقي بدليل يدل على التحريم » وأدلة التحريم في جريان الربا نما تدل 
على جنس الذه ب والفضةءولاتتناولهذه الأوراق » فتبقى على ا لأصل, 
وهو ل المعاملة حتى يأتينا مايخالفالأصل بدلالةواضحة بيئة»وأنى 
لنا ذلك ؟! ويؤيد هذا أن منع المعاملة بها » وجعلبا منزاة بيع الدين 
بحيث لا تحل مطلقاً مع أنه قول لا دليل عليهءقفيه من الحرسبوالضيق؛ 
بل عدم الإمكان والتعذرء ما يوجب أن نعل عا جازماً أن الشرع 
لا يأقي به » ويضيق عليهم ما ثم مضطرون إلى المعاملة فيه مع سعة 
الشربعة وبسرها » وكونها صالحة لكل زمان ومكان » فإنه لا يخفى أن 
جميع أقطار الدنيا إلا النزر اليسير منباء كلمعاملاتهم في هذ«الأوراق 
التي تسمى الأنواط » فلو حكلما بأحكام السندات والديون »لتعطلت 
المعاملات في هذا الوقت التي تقتضي الأحوال وظروفها أن يخفنف 
فيه غاية التخفيف » وأيضاً فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والنوثب على 
الحرم » والمعاملات الخبيثة » لأن الذي يتدين بالشريعة إذا ظن 
واعتقد أن الشريعة تدل على تحريم المعاملةبهاءومع ذلك يرىضرورته 
وضرورة غيره داعية بل ملجئة إلى هذه المعاملات » لم يصبر على هذا 
الضيق والشدة ؛ وخلع من نفسه خلعة الورع » فتجراً عل هذا الذي 
يعتقده محرمأ » واتحر به إلى عدة محرمات , لأن المعاصي آخذ بعضبا 


برقا 


برقاب بعض » وهذا معلوم بالحس والتجربة . ومن الأدلة على أنبا 
المع ناور وديل فروكن: أن هده الأووان إذامتظم كوا 
وانهارت دولتها وشركتبا التي رفعتها وأعزتها بقيت لا قيمةلها لا قليل 
ولا كثير » فعلٍ بالحس والمعنى أنها ليست بنقود وإن كانت قائةمقامبا 
في الثمنية موقت للسبب الذي ذكرناه . فالمنكم دائر مع علته » فقد 
قامت مقام النقد في شيء , وخاافته في أشياء في ذاتها هي أوراق ؛ 
والنقد ذهب أو فضة » وإدا انبار الاصل الذي أسمبها لم بحكن لا 
قيمة » ولا لجوهرها عوض »ء ولا يمكن القياس مع هزه الخالفة , 
لان شرط القياس أن متو الا صل والفرع في علة واحدة من غير 
فارق يينهما . نعم لا تتكر موافقتها للنقدين في وجوب الزححتاة 
والنصان . وحصولالمقاصد »كا تشا ركبا العروض في هذه الامور. 
ومن أدلة هذا القول أن المشبور من مذهب الإمام أحمد أن العلة في 
جربان الريا في النقدين كونبه! موزونين »وهو مفقود في الورق كا 
هو مشأهد . فقال صاحب النقد : ان حكم كل نوط ححكم نوط 
نقده في جريان الربا » 5| كان حكمه في الزكاة وغيرها . قال : قد 
تقررت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها : أن البدلله حك 
المدل» وأن النائب له حكم منناب عنهفي جمع الاشياء .والناس 
لا يختلفون أن هذه الانواط الذهب والفذة قائة مقام سبحكتبا ؛ 


ا الفتاوىم ١١|‏ 


وجارية مجارها » وحالة مالا » وذلك عام في جميع الابواب » فما 
الفرق بين باب الزكاة الذي لا يختاف النأس فيه من باب الرياء 
وااشارع قد نص في البابين على النقدين إذ هما في ذلك الوقتو بعده 
بأزمان كثيرة سكة الناس ومنيتهم . فإذا قال القائل : إن الانواط 
لا تدخل تحت قول الني يَيليةٍ « الذهب بالذهب» الخ لانها أوراق 
وما نص عليه ذهب وفضة » فلأي شيء لا يقول القائل : إنها تدخل 
في إيجاب الني َكل الزكاة في مائتى درم » وفي عشرين ديناراً ‏ 
فيقول : هذه أوراق وليست بدراهم » ولا دنانير ؛ فلا زكاة فسا . 
ومن المعلوم أنه لا يمكنه القول با يخالف الإجماع , فما الفرق بين 
البايين ؟ وان النوط يجعل في باب الزكاة نائياً وبدلاً » وفي باب 
الربا لا يجعل كذلك » يوضم هذا توضيحاً جلياً أن الربا الذيحرمه 
الله في كتابه » و<رمه رسوله ؛ وأجمع المساموث عليه » وهو ربا 
النسيئة » وكذلك ربا الفضل الذي حدد الني يَيديةٍ بحدوده » وشرط 
فيه التقايض مطلقاً » والتياثل عند اتفاق الجنس ءيازم على قول القائل: 
إن التوطعرض » وليس بنقدءأنه يرتفع عنه الريا بأنواعه ريا الفضل 
والنسيئة » بل ورمما القرض في حل المعاملات » لانه إذا حكم لها 
بأنبا عروض ازم من هذا جواز بيع بعضبا ببعض حاضراً أو غائاً 
متائلاً أو متفاضلاً » والمعنى الذي حرم الشارع الربا لاجله موجود 
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فيها » وكل أحد لايفرق بين بسع دينار بدينارين ؛ أو درثم بدر كمين» 
وبين ببع نوط روبية بنوط ثنتين » ونوط دينار بنوط اثنين » بل 
لايفرق بين بيع عشرة دنانير نقد باثي عشر نوط دينار نسيئة . فا 
قيل بجواز ذلك بالنوط حصل من المفاسد من تعاطي الربا » وما 
يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة . يوضم هذا أن الأعمال 
الننات نوان الأآمورن القتررعة عقني افيدها وده انبا ل القائل 
ووسوم فا لتعوه دن هذه انوا كل ااه أن عون أغانا عواة 
الذهب والفضة ولو كان هذاالقصد مدعوماً بالأسباب التيذكرقوها. 
ولهذا إذا زالت الأسباب التي روجته أصبم كاسداً 5050 
لس القضك نقين: الورر ق توسوهويها و اما قا قن امتدنوظا 
الربية محتكوم بأنه كسسكته » وأن نوط الدينار كسبحكته في الزكاة 
والربا وغيرهما من الأبواب . ومن أراد التفريق بينهماء فعليهالدليل. 
يوضم هذا أن كثيراً من الفقباء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
القم وغيرهما قالوا : إن العلة في جريان الربا في النقدين إنماهي 
الثمنية » وانها قي الأشياء وأثمانا » فإذلك نص الشارع عليها .ولا 
يخفى أن الثمنية في الأنواطموجودة » فتعين جريان الربا فيبالوجود 
العلة . وأيضاً فالأجوبة الني وجبتموها في تعذر المعاملة وضيتها إنما 
توجه على قول من قال : إنا كبيع الصكوك وما في الذمم » ون 


تفرضير 


أوافقكم على مافيبا من الحرج والضيق» وأن تنزيليا علىهذا الاصل 
في غاية الضعف » ولكن قوانا الذي به تتفق المقاصا. الشرعية »ء 
والاصول الصحيحة ؛ والإحكام والاتقان من غير ضرر ولا عسر . 

وباخملة فمن نظر إلى المعاني الشرعية » وعرف الواقع» لم يسترب 
. أن التوط حاله حال الاثمان » والله أعلم . 

فقال الثالث الذي يرى أن النوط حكيه حتكم بيع الصكوك 
والديون في الذمم : 

لايخفى على من نظر الى هذه الاوراق المماة بالانواط أنهافي 
في نفسبا لانسمن ولا تغني من جوع » وليس لها قيمة في ذاتها » و إنما 
حقيقتها أن الحتكومات التي بثتها» وأخذتنقود الناس قد تكفات 
قبا أو كنل ع شر كان مده الآوو افيه نو هرا ازللته. . 
لتأسيسات التي أمنت الناس » وجعلتهم ينقادون لذلك رغبة منبم ؛ 
وجعلت كل من أتى بورقة منها » وأراد نظيرها من النقد سامته إياه ؛ 
ول تتوقف في ذلك » فتبين بهذا أنه دين على الحتكومة التي كفلته , 
وأنه ليس هو المقصود » وإنما المقصود عوضه » فلا يجوز على هذا 
سعه » ولا شراؤه » ولا الشراء به » لانه بيع لما في الذمم » وهي بيع 
الصكوك , وهي الوثائق التي فيها الديون على الناس» فم الفرق سنا 
وبين أوراق الانواط إلا في سرعة الوفاء وبطته . فالديون. التي في 


ا 


الذمم فنبا أيضاً ااتفاوت بين الامرين » فتعين أنه يجب العدول عنبا 
ال غرها ولى اجنين الضوو ها أحدك» فان عضن العا مادت 
ا حرمة التي يتوم كثير من الناس أن في تركبا ضرراً أولآأنذلك غير 
مس ؛ فانه مامن أمر حرم إلا وفي المباح غنية عنه وسعة . ثانياً :أن 
من ترك شيا لله عوضه الله خيراً منه . 

فقال صاحب العروض اصاحب التقد : حاصل ما ا<تججم به أن 
هذه الاوراق معانيها والمقصود منها مقصود النقدين »وأنه يازم من 
قولنا : إنبا عرض ارتفاع الربا بأنواعه » فجواب هذا أنه لاحرام 
إلا ماحرم الله ورسوله»وما نص عليه » أو كان في معنى المنصوص 
عليه من كل وجه ‏ وقد دكرنا أنهما يتفقان في أشياء » ويفترقان في 
أشياء » فامتنع القياس . وأما قولكم : إنه يلزم منه ارتفاع الريا 
بأنواعه . قلنا : لايلرم منه ذلك فان الربا يجري في الاشياء التي نص 
الشارع عليبا ».وما كان مساوياً لحامن كل رجه » وهذه الاشياءمازات 
ولاتزال موجودة في كل عصر ومصر ؛ وزمان ومكان » فالحتكم 
يدور معبا حيث كانت , ولا يتعداها إلى غيرها » وما الاوراق في 
حكبا إلا مثابة مالو تعاطى الناس المعاملة بشيء من المتتوجات » أو 
المعمولات , أو الحيوانات التي لايجري الربا فييا واضطردت عندم 
انها قير الاشياء » وثمن المبيعات » فبل ينتقل كم الذهب والفضة 


5 


إلما أم تقولون :إنه خاص بالتوطدون هذه الاشياء . وهذا تحكم 
لادليل عليه » فاما أن تجعلوا حك المنيع واحداً » واما أن تفرقواء 
ولاسنيل إل التفريق » فتعين أن يكون حكرا واجدا لابحري الربا 
فيها وهو المطلوب . 

قال صاحب النقد : قد ينا لك أن هذه الأنواط تابعة في جميع 
بتاصدها واحر انا التقدين المضروبين » وهذا أمر لايحتاء إلى 
إيضاح » فإن كل أحد يعرف أنها هي النقود والثمن للأشياء . وأما 
الفزق الذي دكرقوه أن معدن غن معديت» اذهب والفضة #اقلسن 
العيرة بالرسوم والأشباح » وإنما العبرة بالمعاني والأرواح » فعانها 
متفقة » ومقاصده ا مؤتلفة . وما يراد بكل منبا مشترك » فالفرق 
العائد إلى رسومها وأشباحما التي لا تقصد بوجه لا عبرة به » ولحذا 
فد اتفق الأصوليون أن العبرة في جميسع القياسات والاعتبارات 
بالمعاني والصفات المقصودة التي متى اتفقت اتفق الحك » ومتياختلفت 
اختلف . ولهذا كازمن القواعد الشرعية المقررة :أن الشارع لابفرق 
ين متاثلين م لا يجمع بين متفرقين . 

وأما قولكم : إنه قد يقوم بعض العروض مقام النقد » فجواب 
هذا المنع » وأننا لا نسم وجود شيء من العروض يقوم مقاءالنقدين 
في أحواله كلها » بل ولا في كثير منها » وهذا خلاف النوط » فانه 


ضر 


قائم مقامبا في كل شيء » بل الغالب الآن أن النقدين يروجان روجان 
السلع زيادة ونقصاً » والنوط أثبت منها وأقرب إل الثمنية » وثيوت 
السعر »فتعين أن تكون لطا حك النقدين في جميع الأحكام »5 قامت 
مقامه في كل المقاصد والأحوال . والله عم . وبالخملة » فالمسألة دائرة 
ومنحصرة في أحد هذين القولين هل هو عروض أو حكمه كالنقد؟ 
وأما القول بأنحكمدحك بيع الديون في الذمم»فقدتبينو اتضحضعفه. 
فقال لحم رابع ممن رأى تكافؤق الدليلين دليل من يراه نقداً , ودليل 
من يراه عروضاً : رايم لو أن متوسطاأً توسط بين القولين » وسلك 
طريقاً بين الطريقين بأن حكم للأنواط حكم النقود في بع النسيئة ؛ 
فنع من بيع العشرة مثلاً باثني عشر إلى أجل ان هنينذا عور 
النسيئة الذي أجمع المسامون على تحريه » واتفق المانعون أيضاً من ربا 
الكل انه شل حر » وأعظم ها من ربا الفضل » وأجاز بيع بعضها 
ببيعض حاضراً » ويداً بيد » سواء مائلت أم لاء لأنف 0 
الفضل إنما كان لأجل أنه وسيلة إلى ربا النسيئة » ولأن بعض العاماء 
أجازه وإن كان حجر جا بالأدلة الشرعية , لكن كون الأوراق غير 
نقود حقيقة » ولأجلموضع الحاجة رما ساغ أو تعين الأخذ بهذاء 
فبذا القول المتوسط , والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة 
المعاني الشرعية » وهذا كا رجم كثير من الأصحاب مسألة بيعالفاوس 


ضضس 


بعضها ببعض حاضراً يحاضر بدون شرط اليَاثل » ومنع من بيع بعضها 
بعض مؤْجلاً » ومن بيعبا بأحد الثقدين مؤججلاً » والفلوس إلى 
النقدين أقرب من الأنواط إلى التقدين » يويد هذا أن بيع الأنواط 
بالانواط إلى أجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى : ( يا أيا 
الذين أمنوا لاتأ كلو االر باأضعافأمضاعفة), آل عران .ب ) قفسدة بيع 
عشرة أنواط باثي عشر إلى أجل لا تنقص عن مفسدة بيسع عشرة 
درام أو دنانير باثني عشر إلى أجل والمفسدة التي حرم الشارع الربا 
لاجلبا خصوصاً ربا النسيئة لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل 
وتبيز أن ينتكر وجودها بأ كلبا في بيع الانواط بعضها ببعض » أو 
بأحد النقدين نسيئة » وتكاد تكون من الضروريات . والمقصود أنه 
لو سلك سالك هذا التفصيل فراراً من ربا النسيئة » وتسبيلاً للأمر 
بسبب شدة الحاجة إلى ببع بعضها ببعض بالق لا بالمسمى المرقوم 
عليها مع عدم النص القاطع على المنع في هذه الحالة » كان أقرب إلى 
الصواب . ومن مرجحات هذا التفصيل أن ربا الفضل أبيح منه 
ما تدعو الحاجة إليه كسألة العرايا » وأجاز كثير من أهل العلم بيع 
حلي الذهب بذهب » وحلي الفضة بفضة متفاضلاً بين الحل والسكة 
جعلا للصنعة أثرها من الثمنية والتقويم . وغير خخاف حاجة الخلق في 
هذا الوقت لهذه المسألة ' بل الاضطرار إإيها في كثير من الاقطارالتي 


كرض 


بضطر أهلبا على الجري على القواعد المؤسة عندهم في المعاملات التي 
لا يتمكن المعامل الخرو عنبا » فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير 
ربا النسيئة مع كون الانواط غير جوهر الذهب والفضة مع اختلاف 
أهل الع( في حكما مما يسوغ هذا القول » بل يرجحه ء والله أعلم . 

س موب - اذا كنت أطلب من شخص نصف وبال عربى » فأتاني بريال » 
وقال : خذ حققنك منه وود الماتي فهل يجوز ؟ 

ج ‏ إذا كان الإنسان يطلبمنآخر نصف ريالعربيءفجاء إليه 
بريال » وقال : خذ حقك منه » ورد على الباق » فبو جائز » سواء 
وفقروكا اديرد تفقبورال فر : لآ الوزن حل التضفين ويه 
ريال تحريراً . 

س عم اذا أواد أن بدن انساناً » فبليقول:العشر اثنا عشر مثلاً ؟ 

ج لا يقول العشر اثنا عششر » بل يتكون البيع على سلعة خام 
أو غير خام » يبيع مشلا الذي يساويمائة بمائة وعشرين أو بائة 
وعشرة مثلاً . 

س وب - ما هو قلب الدين وما حككمه ؟ 

اع أن أشد أنواع الربا هو القلب المعروف عند الناس 
الذي إذا حل على مدينه الدين قال له : إما أن تقضي ديني » وإما أن 
تربي » وبهذا أنزل الله تعالى قوله تعالى : (ياأيها الذي نآمنوا لاتأ كلوا 


0 


الريا أضعافاً مضاعفة ), عران ,.س,). وهذا الربا الصريح الذي 
لا يشك أحد من المسامين في تحرمه » وأنه من أكير الكمائر » وقد 
زين لكثير من المعاملين الششيطان في هذا النوع أن بتحيلوا عليه 
بأنواع من الحيل حذرأ من شناعة صورته الصريحة بأمور . منها أن 
بحل له على مدينه دين » والمدين ليس عنله ما يوفيه» أو عن_ده 
موجودات كا لات الفلاحة وبهاثها » وهو لا يحب أن يبيع منها 0 
لحاجة عمله ليها » ويريد صاحب الدين الحال أن يقلبه عليه » فيقول 
لاقب ]ل قلان» و انترشن جد نا ليق بد 1د فإذا حصل 
الوفاء دينتك » فتوفي المقرض من ذلك .وقد يتواطأ الثلاثة عذلك, 
وقد يقول صاحب الدين لأمقرض : اقرضه وأنا ضامن لك » أو يعامه 
بصورة الحال » فيثق المقرض بصاحب الدين » وقد لا يقول شيا , 
ولكنه متواطىء على أن يقرض المدين ٠‏ فإذا صحح عليه » رد عليه 
قرضه » فبذه الامور كلها حيل قريبة لقلب الدين » والله يعم » بل 
والناس يعامون أن الفرض المذكور على هذا الوجهليس قرضاحقيقياً, 
وأنهم يتوسلون بصورته إلى الربا . ولذلك لو طلى المدين من ذلك 
الحلل قرضاً حقيقياً يذهب بدراهمه » ويستعملبا فيأغراضهولوازمه: 
م يقرضه درهماً واحدأً » فبذا الذي ,سمو نه قرضأ انما هو <يلة 
للتوسل الىالحرم » وجميع الاداة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم 


, لبي 


الحيل على إسقاط الواجبات » واستحلال المحرمات » ندل على تحريم 
مثل ذلك » و نصوص الاثّة الح رمين للحيل تنناول هذا » وكذلك فتباء 
الحنابلة وغيرم قالوا : تحرم جميع الحيل المتوسل بها إلى المحرمات , 
عرو ار عدا عرو مر لبا ونا رد 
الحرام » وهذه الحيل المذكورة من أسبل الحيل لكل أحد يريد قلب 
الدين على مدينه الموسر أو المعسر » يقدر أن يتوسل إلى مراده بهذه 
الطريقة التي يعامون جميعاً أنها غير مقصودة , فإن الله أوجب إنظار 
المعسر » وهذه تنافي ذلك . 

ومن أنواع الحيل الحرمة في قلب الدين أن يتواطأ اثنان على معاماة 
ثالك وتذيينه + فكل-[ عله دين أحذهما استدان من الآخر وكفله: 
وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححبا الفقباء » لانه لم يتكفل إلا 
بهذا الشرط المعروف بينه| » فبذا ربا صريح يتداوله الفريقان.ومن 
أنواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين أنه مثلاً إذا حل عليهمائة 
اأودات و دان ان يدق ساون جا سل لان الحديدة 
مضاعفة » فإن كانت المصلحة عوض العشرة اثني عشر » جعل الجديدة 
عوض العشرة أربعة عشر مثلاً مراعاة لامائة الحالة والمدين يلتزم 
بذلك لاضطراره » فالواجب على العبد أن يتق الله في أحواله كبا 
(ومن يتق اللهيجعل لد مخ رجأ ويرز قهمن حيث لانيحتسب) راللادى .م وأن 


م 


يكتن بالحلال عن الحرام » ولا يتحيل على محارم الله بأدنى الحيل 
ونأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسامين من كل شر إنه جواد كريم . 
اس جم 2 عن قلب الدين وغيره . 
ج ‏ قال رحمه الله في خطبة له : 

أما بعد أمها الناس اتقوا الله تعالى » والزموا طاعته في العيادات 
والمعاملات » فان من ازم التقوى في معاملاته » جعل الله له من كل 
م فرجأً » ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقهمن حيث لا يحنسب .ومن 
تجاوز الحلال إلى الحرام » فقد تعدى الحدود , وتجرأ على الثم , 
وآذن الله ورسوله بامحاربة إن ل يتب من هذه المظالم . فأعظم أنواع 
الريا قلى الدين عل المدينين » سواء فعل ذلك صركاً أو تحيلا عفانه 
لايخفى على رب العالمين » فمن حل دينه على غريه » ألزم بالوفاء إن 
كان من المقتدرين » ووجب على صاحب الحق إنظاره إن كات من 
المعسرين . فلو قال له : لا أرضى أن يبقى مالي في ذمتك بلا مصلحةء 
فاما أن تستدين مني وتوفيني الدين القديم » أو تفترض لي لأجد ذلك 
الدين بعد الوفاء » فقد تجرأ على ثم عظم » فإن القصيسوة ذلك 
مضاعفة في ذمة المدين بذلك التحيل الذمي » فانه لولا قصد الوفاء 
ف استدان منه ديناً جديداً » ولو عم المقرض كن قرضه لابحصل له 


نلف 


عاجلاً لما أقرضه قليلا ولا كثيراً . فاحذروا المبرجة على من هو بكل 
شيء علي » وإيا ‏ وهذهالمعاملاتالذميمة الموجمة المحق والعذاب 
الألي » فاتقوا الله » وأجملوا في طلب الرزق الحلال »ولا يحملتكم 
الجشع والطمع على معصية الكبير المتعال » وعليك بالتتسير » وحسن 
المعاملة » ولا تنسوا الفضل بينكم بالاحسان» والانظارء والماهلة, 
فرحم الله عبداً سمحا إذا باع , سمحاً إدا اشترى , سمحا إذا قضى , 
سمحأ إذا اقتضى . 

فقد قال رسول الله يَككيّةٍ : « من انظر معسراً » أو وضع عنه ؛ 
أظله الله في ظله » ومن سره أن ينج الله من كرب يوم القيامةء 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه » وكان رجل بداين الناس » فيةول 
لغلامه : إذا أتيت معسراً » فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا »فلق 
الله ؛ فتجاوز عنه . وقال : « خير الناس أحسنهم قضاء ظ 5206 
ببادر بقضاء ما عليه » ولا يماطل » ولا يقضي عن الحق الذي عليه 
شيئاً رديئاً أو ناقصاً » وذلك لسوء قصده وحاله . فاجتهدوا رجمكم 
الله في الدخول فيدعوة سيد المرسلين» وذلك بالمعاملة الحسنةالصادقة 
والاحسان إن الله يحي المحسنين . أعوذ باللّه من الشيط.ان الرجيٍ : 
( يا أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) إن عران ..م) 


سام 


س بم هل من صور ببع الدين بالدين أن يتصارفا ما في ذمتبها من 


عد في « الافناع » من بيع الدين بالدين لو كان لكىواحد 
من اثنين دين على صاحبه من غير جذسه وتصارفاء ولم يحضرا شيئاً ؛ 
فانه لا يجوز . 

أقول : والصحيح جواز المقاصة ولو اختاف الجنس لعدم الدليل 
على منعه » والأصل الحل ‏ وليس فيه محذور شرعي . 


س 758 - ما معنى التنبيه ؟ 

ج ‏ فسر في شرم « الاقناع » التنبيه بأنه عنوان بحث يفبم 
ما قبله . 

أقول : لو قالوا: عنوان بحث يتعلق ما قبله كان أولى من قولحم: 
يفيم » إذ لو فهم مأ احتيج إليه . 


بأب بع الأصول والثار 


س ١‏ - هل يدخل في بيع الدار مفتاحها ؟ 

ج ‏ قال الااصحاب : ولا بدخل مفة مفتام الدار معبأ اقول 
فان كان العرف جارياً بدخول الفا تيح دخات يلا رس »© اده 
العرف كالشرطءمع أن الوجه الآخر دخول المفاتيح مطلقا . 


رون 


س ” - اذا ياعه شحرة » فبادت هل علك غرس بدفا ؟ 

قال في « الاقناع » : وإن باعه شجرة » فلهتيقيتها فيوأرض 
البائع » فلو انقلعت أو بادت , 1 ملك اعادة غيرها مكانها » أقول : 
فلو انقلعت وخلفت وديةءنظرنا » فإن كانتموجودة وقت ملكه 
للأم بقيت في الارض حب تبيد بلا أجرة » لانها مبيعة ؛ وات لم 
تنت إلا بعد دخول الام في ملكه , فبي له أضا غترمة ودف 
بأجرة اللمثل أو يتملكبا صاحب الارض . 

س سم - عما اذا اشترط بائع الشحر مرته فلكل السقي لمصلحته » ولو 
تضرو الآخر ومؤنته على من طلبه ؟ 

قال الاصحاب : ولبائع سقي ثمرته لمصلحته ولمشتر ستي 
ماله إن كان » أي : السقى مصلحة » ولو تضرر الآخر » وأيم|التس 
السق فمؤنته عليه . 

أقول : فلو تحقق حاجة الاصل والثمرة إلى السق » وامتتع 
أحدهما من السق لقصد انفراد الآخر بسقيه مجان » فمقتضي القواعد 
إلزامه بالق والمشاركة » وعليه من النفقة بقسط ماله؟ في تصليح 
العيون والأنبار والآبار والحيطان المشتركة , وكا في الانفاق على 
لمحتاج للنفقةمن حيوانات وغير هامشتركة . فكل مشترك نما الشركاء 
ونفقته عليهم » ونقصه عليبم » هذا أصل جامع . 


كرض 


س 4 - ماذا يدل في قوهم : يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً ؟ 

ج ‏ يعني أن كثيراً من المسائل لما حسكم إذا كانت تابعةلغيرهاء 
وا حكم اذ ابفردت بنفسها » مثل منع الشارع بيع الثمرة قبل أن 
أو تصفر » فاذا احمر شيء منها جاز ببعه » وبيع بقية الثمرة التي 
لم تحمر تبعا للذي بدا صلاحه وصورها كثيرة جداً . 

س ه - ماحم ببع الثمرة والزرع قبل صلاحبها لمالك الاصل ؟ 

ج - أجاز الاصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحبا والزرع قبل 
اشتداد حبه لمالك الاصل . 

أقول : والصحيح 1 ع الثمرة لمالك الاصل ؛ وبيع الزرعلمالك 
الارض قبل بدو الصلاح ممنوع ء لعموم الادلة؛ ووجود المعنى 
الذي حرم لاجله ؛ وكونه مالك للاصل أو للارض لايمنع بتاءه 


على المنع . 


س > 4و الخحشب بعد مدة شرط قطعه فببا لمن يدون ؟ 


مر 


ج ‏ قال الاصحاب : وان أخر المشتري قطع خشب اشتراه مع 
شرطه » أي : القطع » فنا » وغلظ » فالبيع لازم » ويشتركات في 
اأؤيادة . 
أقو ل : وان 0 قطع خشف الخ . التحقيق أن الزيادة تكون 
للبائع » لان المشتري انما دخل على شراء الخشب الموجود » وشرط 


مم 


قطعه » فتأخيره لقطعه محض تعد لايسوغ له المشاركة في الزيادة ؛ 
وهذا واضح جدأ » فعلى هذا يقوم وقت البيعووقت القطع فيا بينهما 
فكله الإائع » وهنا وجه آخر حسن قاله بعض الأصحاب وهو أنه 
كله لاشتري » لكن عليه أجرة الأرض »والاصل مدة نمه » لكن 
الأول عست 

س ١‏ - هل يموز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؟ 

ج ‏ الصحييم أنه لايجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحم ا ولو 
مالك الأصل » لعموم الحديث » ولأن المعنى الذي نبه عليه الحديث 
بع لت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدى الأخيه؟ » 
موجوة ىق هده المنااة ؛وأما قوه. : لحصول التسلي لاشتري على 
الكوال » فانه منوع » فانه لايتم الكال إلا باستكال الثمرة . 

س م - اذا اشترى شحراً وعليه مر للمائع فبل حبر أحدهما على تتكين 
الآخر من سقي ملككه مع الحاحة ؟ 

3 ذكر ابن رجب في القاعدة (7 ) عن القاضي فيمناشترى 
شجراً وعليه ثمر للبائع أن أحدهما إذا طلب السقٍ لحاجة ملكه , 
أخير الآخر عل اللمتكيق انكو لعل ذلك »:وكورن الأجرة عل 
الطال » لاختصاصه بالطلب دون صاحبه » وهذا شمل ما إذا كان 
نفع الست راجعاً إليهما » وعلل ذلك في « المغني » بأن السقي لحاجته. 


شف الفتاوىم ١|‏ 


وظاهره اختصاصه بحالة عدم حاجة الآخر » فان النفع إذا كان لما 
كانت المؤنة عليها كبناء الجدار . انتهى المقصود منه . 

وهذا يقيد إطلاق الاصحاب رحمهم الله في هذه المسألة المذكورة 
في «باب بيع الاصول والغار» حيث قالوا:واكل السقي لحاجةفيتوثم 
المنوهم أن الآخر ليس عليه شيء مطلقاً » وهذا الكلام الذي ذكره 
في « القواعد » يزيل الاشكال ولله الخد . 

ثم ذكر أيضآً بعد هذا يسير عبارة تدل على ذلك » فقال : وذكر 
القاضي وابن عقيل فيا لو وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته لآخر أنه 
لايجبر أحدهما على السقي » لان أحدهما لم يدخل على حفظ مال 
الآخرء بدلعليه أن بائع النخل بعد تشقق طلعه قد دخل كل منبى| على 
حفظ مال صاحبه » لان المشتري ينقد الثمن بسبب أن الثمرة للبائع 
مبقأة » والبائع كذ لك . لا نالثمرةله مبقاة واللهأعل . 

س ه - الذي بنع من بيع المشتري ثرة النخل قبل الجذاذ » ويحتج 
يحديث : ممى عن ربح مالا بضمن . فهل هو وجيه 7 

ج ‏ قد عامج المذهب في هذه المسألة » وهو المذكور في كتب 
الاصحاب المتأخرين من « المنتهى » و « الاقناع » وغيرهها » وأرنتف 
هذا جائد لايأس به» وهذا مذهجماهير العاماء » وقول من أدركنا 
من مشاكنا ومشايخهم » وهو الصحيح الذي ليس في النفس منه شيء, 


كرس 


وعموم الادلة الدالة على بيع المملوكات تدل على صحته » وليس في 
منعه عن الني وَكيةْ حديث صريح . وأمامن منعه ؛ واحتيم يحديث: 
نبى عن ربح ما لى يضمن » فانه لايدل على هذه المسألة » إنما يدل على 
منع بيع الاشياء التي تحتاج الى حق توفية » كبيع المكيل قبل كيله 
أو الموزون قبل وزنه» أو بيع ما في الذمم قبل قبضه , فبذا الذي 
يدل عليه الحديث » ويتناوله » لكونه لم يحصل القض الصحيح .وما 
مع المشتري للثمرة » فبو جائز » وقد حصل له القيض الصحيح» وقد 
خل البائع بينه وبينه . ولا يوجب كون ضمانه على البائع منع المشتري 
من ببعه » ونظيره من كل وجه : من تادر شيئأ » فان ضماتف 
المنافع المستأجرة على المؤجر » ومع ذلك فلاستأحر أت يؤجرها 
لغيره غتل الاجرة أى اقل إن ١.‏ كان ون القمرة تروك ةقصا محيدا + 
ولولا أنها تحتاج إلى سق وبقية تنمية لكانت جنزلة غيرها المقبوضة 
حتى في الضمان » فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله . والقولالآخر 
في منع المشتري من التصرف فيه هو رواية عن أحمد » ويحتجواتف 
بعموم هذا الحديث » ولكن كا ذكرنا لا دلالة فيه بينة » والأصل في 
المعاملات الصحة إلا إذا نص الشارع عليها نصاً بينآ » أو دخلت في 
قاعدة من قواعد المعاملات الفاسدة , كالريا والغرر ونحوهما 


والله أعل . 


س ٠١‏ - اذا اشترى نخلخرصاً , م أراد أن يديع منه وهو فيرؤؤوس 
تخله فبل يجوز ؟ 

ج لا بأس بذلك إذا اشتراه شرا صحيحاً ثم أراد ببعه فلا 
محذور في ذلك إلا في مسألة واحدة وهى لو اشتراه من صاحمه نقد 


ثم باعه عليه بأكثر من ثمنه نسيئة مؤجلا ىا لو اشتراه من 
صاحبه بمائة حالة . ثم باعه على صاحب النخل بمائة وعشرة 
مؤجلا . فهذا من العينة المنبي عنها . 

س ١١‏ - اذا باع رجل على آخر كرة تخلة وقضه » وقال البائع : بعني 
منه »فيل نحوز ذلك؟ 

ج ‏ إذا كان قد قبض من المشتري الأول ثم أراد أن رشتري 
البائع من المشتري بعد ذلك » فلا بأس» وإن كان قد باعه إياهنسيئة, 
ثم أراد أن يشتري من النخل أو بءضه نقداً بأقل ما باع به نسيئة ؛ 
بي مسألة العينة » وإن كانقد باعه إيأه بثمن حالءلم يقبض»واشترى 
منه عِدُله 0 أكثر » فلا بأس ظ وإن اشترىنهنه بأقل » فعل المذهب 
لا يحوز » وفيه وجه لبعض الأصحاب بالجواز »وهو الذي عليه عمل 
الناس » ولا أرى في هذه الأخيرة محذوراً . وأما إذا باعه شيئاً تمراً 
او غيره »نقداً او نسيئة » ثم قال: أقلني ولك كذا وكذا دراهمأو تمرء 
7 غيره » فالمشبور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحوزءبل 


م 


إذا 4101 اخ مااوذففد مق القن من بغي وراد ولا لضن نوف دوواءة 
عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب أن ذلك بحوز » وليس فيه من 
محاذير الربا شيء » فالصواب جوازه . 

وأما بيعالتمر بالنوى » فذلك لا بأس به كما نص عليه الأصحاب 
رحمهم الله في « المنتبى » و « الإقناع » وغيرهما » لأن النوى الذيني 
التمر تابع غير مقصود » فليس من مسألة مد عجوة . 

س ؟١‏ - إذا اشترى من إنسان كرة نخل » وقيضه الثمن» أو سقطوفاء” 
عن ذمته » فهل جوز بيع الثمرة عليه الى أجل ؟ 

جح لايجوز ببعه عليه إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن وهي 
مسألة العينة » وعكسها » فإنهه وإنلم يقصدوا بالبيع الأول البيع 
ااقاني » ولكن يحكون ذريعة ووسيلة إليه » والوسائل إلى 
الربا ممنوعة . 

س م١‏ - وجل باع نخلآ بأُصله » واستثنى منه تخلتين بأرضها لأجل 
الغرس بعد فنائهه) فبل الاستئناء صحيح ؟ 

ج ‏ هذا السؤال يفسر بأمرين. أحدههما : أنيستثني البائع النخلتين 
بأرضها من البيع المذكور , ويحوزهما » ولاه يشترط عل المشتري 
سقياً » ولا استحقاق ماء » فهذا لا محذور فيه بوجه ؛ وجو ازه ظاهر 
لأن المبيع معلوم » والمستثنى معلوم . 
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والأمر الثاني وهو الذي يغلب على الظن أن ااسائل أراده أن يسع 
الرجل ملكه المشتمل على النخل والبئر وغيرها » ووستثبي منه نخلتين 
أوضيا م ويقشردل عل المنتري أن ليا ماء :وأني]:ميتقيتان» [ذا تلفتا 
غرس في أرضه| غيرهما » ويبقى استحقاقبما من الماء على حاله »فبذا 
أيضأ لا محذور فمه » لأنه عبارة عن استثناء الأرض عا افبأا من 
النخلات » واستثناء قسطها من ماء ابر » فبو استثناء معلوم » فكل 
استثناء معلوم » فبو جائز » وقد نبى الني يك عن الثنيا إلا أن 
تعل . فإن شرط مع ذلك أن المشتري يلتزم بسقبها مجان الموجودات 
وما وضع بعدها كان هذا الشرط فاسداً للغرر الكثير والجبالة الني 
لا تتضبط والله أعلم . 

س ١6‏ - اذا وحد مشتر النخلة فبها عمباً لا سلغ الثلث فب لله المطالية به؟ 

نعم له المطالبة » لأنه لا يعتبر بلوغه الثلث . 

س ١5‏ - اذا باع ثرة نخل » وتعيب مقدار ثلثه بعسلج أو غيره » فهل 
يوضع عن المشتري أم لا بد من الثلث فأكثر ؟ واذا اشترى تخلاآ جزافاً , 
فهل يجوز أن سبع فيه وزناً قبل نقله أم لا ؟ 

ج ل إذا تعيبت الثمرة بعد ما باءعمما على المشتري فالحاشحة 
موضوعة عن المشتري » كما دلت عليه الأحاديثالصحيحة . ولافرق 
بين الربع والثلث » بل واس والسدس إلا الشسيءاليسير الذي لاضرر 


يض 


فيه ولا نقص » وإذا اشترى ثمرة النخل جاز أنبيعما جزافاً » وجاز 
ان سعرا بوون وان قبل أن عووها إل غوع لنب قرا حص 
بالتخلية بين المشتري وبينها » وليست ما يحتاج إلى حق توفية 
والله أعل . 

س ١‏ - هل تنمت الجائحة في الزووع ؟ 

ج- الصحيح ثبوت الجائحة في الزرع » ما ثبتت في الغار لدم 
الفرق بينبما » والمشبور من المذهف اختتصاص ذلك بالغار» وما 
صححناه هو اختيار انمجد في « ال حرر » وغيرهوشيخ الإسلامابنتيمية. 

س +؟١‏ - هل يجوز بيع الحضرة التي فها بطيخ وذرة وتوابع ذلك 
وقد بدا صلاح بعضه دون بعض . 

ج ‏ أما بيع الذرة ونحوها من الحبوب قبل بدو صلاحبا فإنه 
لا يجوز » وصلاحبا اشتداد حبها : فإذا خرج الفلاح لفلاح آخر 
ينزل الاخر منزلته » حصل التثمين لما في الأرض من خضرة علف 
وبطيخ وأو ل يبد صلاحه » وجعلت الذرة ونحوها من الحبو ب بسهم 
مواوغة الذي 'تتنافقج واما التععيلن لتتبيق اضر وتوا بعيا با زيمن 
ثمنبا » ثم يجعلون للحبوب سبما ضعيفاً عشيراً ونضحوه » فبذا حيلة 
لا يجوز . وأما إذا أريد بيع البطيخ من دون الفلاحيبي يطلع وينزل 
الاخر منزلته » بل يبيع البطيخ مثلاً وهو على فلاحته » فبذا لا يجوز 


فكان 


إلا لقطة لقطة كا ذكره الفقباء رحمهم الله . 

س ١8‏ - هل يجوز بيع القرع والبطبخ جملة وفمهصفار و كبار وشيء 
#طرع وا يكام عليه 

ج ‏ قد ذكر الأصحاب رحمبماللهأنه لايجوز بيع المقائيونحوها 
إلا لقطة لقطة » لأن العلل بالمبيع شرط اصحة البيع. فاللقطة الموجودة 
معلومة معروفة » فتجوز »والذي يخرج أو خرج وليعل باوغهوقامه 
لا يجوز إبقاع العقد عليه » لمافيه من الغرر والجهالة الحكثيرة , 
وكلامبم عام في كل الأحو ال » والذي ينبغي في هذه المسألةالتفصيل» 
وهو أنه إذا جاء اصاحب البطيخ » فاشترى منه مبطخته القطة الحاصلة 
والمتلاحقة » والذي ما بعد طرح والبائع يقومعليها ويسةيها وينمها 
لمشتري , فلا شك أن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر الحكثير » وم 
تدع الحاجة إلى مثل هذا الببع » وأما لو أراد أن يشتري منهمبطختهء 
وينزل المشتريمنزلة البائع وهو الذي يسمونه التثمين للفلاح الجديدء 
فالبائع يبيع مبطخته » وما في فلاحته من العلف ونحوه على المشتري . 
فبذا ما زال اهل نجد يستعماونه » والمشايخ يقرونهم على ذلك وذلك 
لدعاء الحاجة إليه وما اشتدت حاجة الناس إليه وسع فيه الشارع » 
فلا أرى منع هذا . وأيضا الصغار والذي ما خرج تابع اعرد 
ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها والله أعلم . 
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باب الم 


س ١‏ - عن شروط الس المستفادة من قوله يلم ومن أسلم في شيء » 

ج ‏ حديث ابن عباس المتفق عليه مرفوعاً « من أسلف في 
شيء » فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم إلى أجل معلوم »يحتوي 
على جل شروط السلل بل كلباء لأن قوله ٠‏ من أسلِ في شيء فليسلف» 
أي : ليقدم دليلاً على اشتراط قبض ممنه قبل التفرق من مجلس العقد . 
كذا استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره . وقوله«في كيل معلوم؛ 
أو وزن معلوم » أي لابد من عل مقدار كيله ؛ ومقدار وزنه » ولا 
بد أيضاً من الع بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً , 
لأن العلل بعم العلم بالمقدار والصفات » ومن اللوازم العلم المذكور »فقد 
اشترطوا في الس أنه لاذه القا دز عفان لأنما اقبط 
صفاته لايتأتى فيه العلل . وقوله : « الى أجل معلوم » فيه ذكراشتراط 
التأجيل والعم يذللك :فحتلتة: الأمو أن الفروجل كا عائدة اليمفتر 
اشتمل عليه هذا المديث الشريف والمد لله على نعمه . 

س7 عن اعتبار الأوصاف التى ذكروها في السلم متعسرة . 

ج ‏ اع أن اعتبار كثير من الأوصاف التي ذكرها الاصحاب 
رحمهم الله تتعسر ورمما تعذرت » وليس عل كثير منها دليل »“فالدليل 


تق 


دل على اعتبار العلل بالمسلم فيه » فتتى حصل العم بين المتعاقدين حصل 
المخصودءحتى ولو أطلقا إطلااًيعرف به ما أطلقام»كا لو أطلةاسااً 
كدر اين أو خو فا قاله ضيفي آلى. الوط عرفا . 

س م ما حك ما إذا أسم الى الحصاد والحذاذ ؟ 

ج - قال الاصحاب : إذا أجل الى الحصاد والجذاذ لم يصح ٍ 

أقول :والروايةالاخرىبصحة تأجيله الى الحصاد والحذاذونحوه. 

س 4؛ - عا اذا قال في هؤ جل:محله في شهر كذا صحءوإن قال : 
لوجخ يفي ١‏ 

ج - قال الاصحاب : اذا قالمحله شبر كذا » أو فيشبر كذاء 
صح وحل بأوله » وإن قال : تؤديهفيه لم يصح . 

أقول : إنهم نصوا على انعقاد العقود كلها بما يدل عليها مع دلالة 
الشرع عليه والعرف » فإذا قال : تؤديه فيه »فبو مثل قوله :يحل فيه, 
فالصواب جواز ذلك » وللهالمد . 

س ه - اذا اسم الى شخص في شيء وقال : ان رهدت على رأس مالى 
أو بعضه قبل شبر » فقد أقلتك » فهل هذا من باب الخبار » فلا يجوز عند 
من منعه أو فسخ معلق على شرط فمككو نجائزاً ؟ 

ج ‏ الذي أرى أنه من القسم الأخير لا أنه علق على الاقالة على 
رده لرأس المالو الاقالة .صرح الاصحاب ,أنه فسخلها أحكامالفسوخ 
واللفظ أيضأ يدل على ذلك » فانه جزم بالاقالة وحصولما عند رد 
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المال» ول بقل : فلك الخيار . أو فلك الفسخ » أو إن شت حيرتره 
لمال أن أقيلك أقلتك » فبذه العبارة وما يشبهها هي التي تدل على 
اثبات الخبار . 

س > - اذا أسلم إليه في ذرة على أنه لم يزرع ذرة رد رأس ماله ع 
فبل يصح ؟ 

ج ‏ هذا لايجوز » وهو شرط فأسد فيه غرر يبطل السلم من 
أصله » لنبي الني مَكلةٍ عن بيع الغرر » وهذا غرر ظاهر . 

س ٠*7‏ ها حك ما إذا أسلم في جنس الى أجلين أو جنسين الى أجل واحد؟ 

ج ‏ قال الاصحاب رحمهم الله : إنه اذا أسلمفي جنس إلى أجلين, 
أو في جنسين الى أجل . صح إن بين قسط كل أجل . وثمن 
كل جنس . وإلا فلا . 

أقول : وقيل :يكفي بيان قسط كل أجل من المسلم فيه دوت 
مايقابله من الثمن » وعليه عمل الناس قدهأ وحديئاً وهو الصحيح . 

س مم - هل يصح أخذ الشعير عن البر في السام ؟ 

ج ‏ المذهبلايجوز » والصحيح صحته »لكن بشرط أنلابتفرقا 
وبينها شيء » والحديث المذكور فيه كلام » ولو صح لم يدل علىالمنع. 

س .ه ‏ اذا أسل في أربعين صاعاً من الحلطة » فأراد ان يعطي بدها 
معبة بشرط ان بحط عنه المسم مؤونة حملها فهل ريصح الشمرط ؟ 


بح 


اج لايصحم هذا الشرط » لأنهذابعينه الذي ذكروه أنه لايجوز 
ادا تخت أطلب نعلي و نه عن الزنافةي لان كا لد ا لمي 
أرغب عنده من الحنطةأراد أنيجعل فيهقابلة طييه|إسقاط حملها وهو 
تعويض لابجو ز »كا لابجو ز أن يأخذ الطيب » ويعطيه مقاب لذلك 
تقدأ أو عرض والله أعلم . 

س ١١‏ - هل يجوز الاعتياض عن دين السام بعد حاوله ؟ 

ج ‏ المذهب معروف أنه لا يجوز » ولكن الصحيح أنويجري 
محرى سائر الديون الثابتة في الذمم » وأنه يجو ز الاعتياض عنهبشرط 
أن لا يفارقه حتى يقيض ما عوضه عنه وبشرط أن لا يجري بين 
العوضين ربا الفضل كالتعويض عن البر الطيب بالرديء أكثر منه » او 
اطيب أقل منه » فبذا لا بجوز لعلة الربا. وأما القرع واابطيخونحوهاء 
فلا يجري فيا الربا » لا ربا الفضل , ولا ريا النسيئة لأنها ليست 
مكيلة » ولا موزونة والله أعلل . 

س ١١‏ - اذا اسم درهماً بعش » فاما حل الأحل اراد ان يأخذ عن 
العرش بعيراً او غيره هما الحم ؟ 

لظ ( 
وسواء حل الأجل او الميحل » فإنه يجوز على الصحيح أن يأخذ منه 
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عير او غيره من السلع المعينة » وتكون قيمة البعير ونحوه بسعر 
الرقف الذع اخ شوو كن ١‏ كر هقر أشن مال 


س ؟١ ‏ اذا اسل في بر » فلم يكن عند المسلم إلا شعير او ذرة فهبل 
عور اعدو عن البن؟ 


ج ‏ المذهب لا يجوز » والصحيح أنه يجوز ؛ لكن بشرط أن 
بقبضه قيل التفرق من مجلس التعويض », وساثئر الديون حكد إك 
والله أعلر . 

س م١‏ - اذا اسم إليه عشرة أريل بعشرين صاع بر » فان تعذو البر 
يصيرهن بذرة او بالعكس » فهل يجوز ؟ 


ج هذا لا يجوز ء فلا بد أن يجزم بأحد النوعين » ومثل 
ذلك إذا أعطاه عشرةأريل بعشرين صاعاً من دون تعيين » والقصد أن 
بأخذ ما حصل من بر او ذرة أو غيرهماءفهذا لا يصلح » بل لابد من 
العم ودار المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفاته ما ذكره الأصحاب 
رحمبهم الله . ومثل ذلك إذ باع رجل على آخر عشرة أصوع دخن , 
وقال البائع لمشتري : لك الخيار إما بعشرة فرنسية » أو بخمسة عشر 
عربية » وتفرقا على غير تعيين » فإن ذلك لا يصلح » بل يخيره وقت 


الفقق م بول بنق قا مدقن ودورنا عل اق التو عيت.. 


4 


س ١4‏ - ما معنى قوفم : أن دين السلم لا نصح ببعه ولارهله» ولا 
الحوالة به ولا عليه ؟ 

ج ‏ ذكر الأصحاب رحمهم الله أن دين السلم لا يجوز الحوالة 
به » ولا الحوالة عليه » وهذا فيه نظر » بل الصواب جواز ذلك » 
وأنه كسائر الديون يجوز الحوالة به وعليه » لعدم الدليل الدال على 
المنع . وأما التولية » والشركةء فإنهم ما ذكروا المنعمنهامنهذا الباب 
لأنه من جملة الديون . والنولية والشركة إِما محلى) الأعبان لا الديون 
فافهم ذلك . ظ 

س ١٠‏ ها حم بيع المسلم فيه والحوالة به وعليه ؟ 

ج ‏ القول بصحة ببعه على من هو عليه مقبوضأ والحوالة به 
وعليه » وأخذ الرهن والكفيل به أولى من المنع لعدم الدليل البين 
على المنع . | 

س ١1‏ - اذا كان لشخص على دين »فأعطيته دين تمر او عيش لي فياصل 
قليب جاهلين بالك ها الواجب ؟ 

ج ‏ إن كان الشيءقد قبض » ولمتبق علاقة فيعفو الله عمامضى» 
وعلى العبد أن يستغفر الله » ويتوب إليه » لأن هذا ببع دين بدين ؛ 
وهو لا يجوز » وإن كان الشيء ما قبض بعد » فالطريق إلى حصول 
المقصود أنك توكله يقبض لك الدين للثمر والعيش » ويكون تائيا 
عنك , فإذا قيضه على كسك فستوفى حقه منه . 
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س ١٠7‏ -- ما اخذ صفة الأرش في المقبوض في السام ؟ 

ج لا يخلو ما أن يتكون المقبوض رأس مال السلم أو عوضه 
وعلى كل » فإان صفة أخذ الأرش فبهما كصفته في غيرهما إلا أنه 
يشترط أخذ الأرش في مجلس العقد في رأس مال السام » لاشتراط 
القيض التام قبل التفرق والارش تابع رأس امال » وصفة التأريش 
في الأشياء أن يقوم الشيء سالا لاعيب فيه » ثم يقوم معيباً ونحوه ؛ 
فما بينبما هو الارش » فليذس الثمن . لكن من قاعدة المذهي أن 
المسلم فيه لا أرش فيهمن غير جنسه ونوعه » لأنه تعويض فيه .وهو 
منوع على المذهب » والصحيح جوازه » لانه لا فرق بين معاوضة 
السلم وغيرها فيا يجوز وما لا يجوز » لعدم الفرق بين جميع الديون . 

س ١8‏ - ما حم التعويض عن الديون التي في الذهم ؟ 

ج - الصحيح أن جميع الديون التي في الذمم يجوز التعويض عنها 
بشرط أن يقبض العوض قبل مفارقة المجلس الذي حصل نيه 
التعويض » ولا فرق بين دين السلم وغيره » لعموم الحديث حاديث 
ابن عمر المشبور خلافألا منعه الاصحاب في دين السلم منالتعو يضات 
وأخذ الوثائق فيه احتجاجاً بحديث ٠‏ من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره “وهو حديث ضعيف»ء وعلى تقدير الاحتجاج به » فإنمعناه 
لا يجعل ما في ذمته شيا آخر باقنأ في ذمته » ولحذا ضيق الاصحاب 


اتا 


رحمم الله الامر فيه حتى منعوا أخذ الرهن في السلم ؛ فحملوه 
ما لا يدل عليه والله أعلم . 


س ١9‏ - اذا كان على زيد طعام لعمرو » فدفع اليه مرو درام » 
وقال : أشتري لك بها مثل الطعام الذي على لم بصح » وان قال اشتر لي بها 
طعاما » ثم اقبضه لنفسك » صم الشعراء . 


ج- قال الاصحاب : وإن دفع زيد لعمرو دراهم وعلى زيد 
طعام لعمرو » فقال زيد اعمرو : أشتري لك بها مثل الطعام الذي 
علي » ففعل » لم يصح »وإن قال : اشتر لي بها طعاماً ثم اقبضهلنفسكء 
ففعل » صح الشراء ؛ ول يصمح القبض لنفسه . 

أقول : والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين ء لانه 
يتضمن التوكيل فيالتصرف »ء والتوكيل في القبض » والوكالة كسائر 
العقود تنعقد بما دل عاما . 


بابالقرض 
ذلك نظر ؟ 
بجاهه فيه نظرءفإنه لو قبل :أخذ الع لعل الكفالة لا عن الاقتراض 


رت 


لكان أولى » فإن الاقتراض من جنس الشفاعة »وقد نبى الشارع عن 
أخذ الجعل فيها . وأما الكفالة » فلا محذور في ذلك , ولكن الاوللى 
عدم ذلك والله أعلم . 

س ؟ - اذا دين انساناً سلعة الى أجل » ثم وكله المدين على ببعها ء » فهبل 
يجوز أن سلفه ودستوفي ؟ 

جلا بأس بذلك لأنه إرفاق لأجل بيع سلعته » فلم يكسرها 
ولا ضان ناته قوط 

س م - قول الأصحاب : إن الحال لا يتأجل هل هو صحيح ؟ وهلله 
مأخذ غير تعليلهم ؟ 

ج ‏ مرادهم بقولهم : الحال لا يتأجل أنه إذا حل عليه دينفرضي 
بتأجيله بعد حلوله أنه وعد لا يجب عليه الوفاء به » بل يسن لهالوفاء 
به » ولو شرط على نفسه ذلك ل يلزمه » وليس له مأخذ غير ما عللوه 
به » ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضي صاحب الحق أولى, 
فإن الشارع أمر بالوفاء بالعبود والوعودءوذم الخلفي نللوعد » وأخبر 
أنه من نعوت النافقين » وهذا القول هو أحد القولين في مذهب 
الإمام أحمد ؛ واختاره الثميخ » وجملة من الأصحاب . والجواب عن 
قولهم : الحال لا يتأجل » إن أريد به أن أصله وجوبه عند حلوله » 
وأن من عليه الحق لا يازم صاحب الحق بتأجيله » فهذا صحيح 


ونس الفتاوى م/م 


لا خلاف فيه » وإن أريد به أن صاحب الحق لا يؤجله ولو رضي 
بذلك, فبذا فيه نظرظاهرء وهي دعوى مجردة بلا دليل » بل مخالفة 
الدايل » ولهذا الصواب أن القرض والعارية والديوت الحالة تازم 
التأجيل » ولا يطالب صاحيها قبل حلول الأجل . 


س ع - اذا كان علمه قرص »2 فعرضه على ربه » فأبى أخذه » فأراد 
المقترض أن يزيده بقدار زكاته من غير مواطأة ولا حبلة ما الحي ؟ 


ج ‏ أما إذا أوفاه» وزاده في الوفاء في القدر أو الصفة مندون 
مواظأة ولا مواعدة , فبذا جائز » لأنه من حين الوفاء » وأما إذا 
واطأه قبل الوفاء » أو وعده أو أخبر بذلك غير الفرض » وأوصل 
الخبر إلى المقرض » فبذا لا يسوغ لأنه يحمل على إمهاله » ويطمئن 


خاطره سيب مأ أوعده به + 


باب الرهن 


س ١‏ -- اذا وهن عبناً واحدة لاثنين » ولم يعم السابق » ما الحم ؟ 
ج ‏ معلوم أن هذا الراهن قد فعل أمراً محرماً » وغدر بكل 
الغارين , وأما الغرمان »فالعدل أن يجحعل الردن بينبما بقدر دينبماء 


كوم 


إن كان الدينان متفقين » فبالنصف :وإن زاد دين أحدهما عل الآخر 
وهو الدين المر هون به » كان على حسس ذلك . 

س ؟ - ما معنى قولحم : ما لايصح بيعه لايح رهئه » وهلهو وجيه؟ 

ج ‏ ذكرهم أن ما لا يصمح ببعه لا يصمح رهنه » فيه نظر » فإن 
الرهن عقد توثقة » وهو أوسع بكثير من عقود المعاوضات :ولهذا 
جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو صلاحبا » والزرع قبل اشتد|دحبه. 
والقنزدون رحمه حرم : فالصحيح أن المسألة مطردةء وأنه يجوز رهن 
الديون التي في الذمم » والعبد الآبق والشارد ونحوها مما لايجوز 
بيعبا » لأنه بتقدير تلفها أو تلف بعضبا » لا يفوت من حقه شيء »فلا 
محذور في ذلك » ولا مانع منه . 

فعلى هذا : عمالة الخزاز والتحار عند اذا كان له أصواع أو 
أوزان تمر معروفات , وأراد رهنبا بدين عليهء فلا بأس يذلك , 
ولكن على المقدم عند الأصحاب : لا يازم هذا الرهن » والله أعلر . 

وكذلك رهن الدراهمالمأخوذة عوضاً عن|أرهن , صحيح لا بأس 
به والله أعل . 

س ” -- ذاكو الأصحاب أن رهن الجهول لا يصح » فبهل هو وجيه ؟ 

ج - اعلم أولا أن القاعدة الشرعية والضابط الكلي » أت الني 


ا 


يكب نبى عن ببعالغرر » وهذا شامل مع أنواع البيوع والإجارات 
كلياء لاحو ز ههاالغرر والحبالة الظاهرة»وذلكداخل في الميسرءوحكمة 
ذلك ولله المدظاهرة » وهي وجود الغرر والخطر ء لأنه لا بد أن 
بغين أحدهما من حيث لا يشعر » وأحدهما اما غانم أو غارم ؛ 
وهذا هو المسر بعبنه. وأماعقود التوثيقات » كالرهنونحوه » وعقود 
التبرعات , كالحية ونحوها »فاختلف العأماءفيها . فالمشبور من المذهب 
إلحاقبا بعقود المعاوضات » ومنع رهن امجبول » وهبة ابول . 
والقول الثاني وهو الصحيح : أنبا لا تلحق بها , ولا تقاس عليهاء لأن 
شرط القياس مساواة الأصل والفرع » وإذا كان بينهما فرق فلا 
يلحق » مع أن مفبوم نبيه يك عن بيع الغرر » يدل على أبن غير 
ليع من الرهن والهبة لا يلحق به ولا ينبى عنه » لأث الرهن نهاية 
الامر أنه وثيقة حق الإنسان » وعلى تقدير تلفه أو نقصه أو جبالته 
لا يفوت من حق المرتمن شي » ولهذا عداو رهن الحب قبل 
اشتداد حبه » والثمر قبل بدو صلاحه لمذه العلة » فرهن المجبول 
كذلك » وكذلك هبته . فعقود التوثيفاتوالتبرعات أوسع من عقود 
المعاوضات » فتبين أن الصحيح أن رهن المجبول جائز » خصوطاً إذا 
كان يو ول إلى العلم ؛ ولتكن لما كان أغاب الحكام الآن لا يحكمون 
إلا بالمثشبور من المذهب فالإنسان يحتاط لنفسه وبتحرز . 


ا 


س ع - هل يجوز وهن اتجبول الذي بيؤول الى العم ؟ 

ج ‏ المشهور من المذهب معروف » وهو أنه ما جاز ببعه »جاز 
رهنه » وما لا يحوز ببعه لا يحوز رهنه » فا لا بجحوز بيع اتجهول 
جبالة بينة»ء فلا يجوز رهنه »ولا يبت , م صرحوا بذلك 
رحمبهم الله . 

والقول الثاني في المسألة : أن الرهن أوسع من البيع » لان البيع 
معاوضة محضة . والرهن توثقه بحق ثابت من دونها . وإنا 
فائدته أن يتوثئق صاحب الدين عن حقه بوثيقة الرهن . وهذه 


الوثيقة قد تكون عيناً مقبوضة . وقد تكون عيناً غير مقبوضة . 
وقد تكون دينا في ذمم الناس . وقد تكون مجهولة . 


والفرق بين البيع والرهن أن الشارع إنما نبى عن بيع الغرر ؛ 
فالغرر الذي هوالجبالة البينة ونحوها منبي عندفي البيع . وأما الرهن, 
فمتى رضي المتراهنان بالرهن القليل أو الكثير ‏ المعلوم أو امجبولءفلا 
غرر ولا محذور فيه » لانه على تقدير تلفه لا يفوت الحق بفواته » 
وهذ| القوال أقرت ال العذك:والفيو انب بو ارفك اناس بو اخرى 
لاداء الحقوق » ولكن الإنسان ينبغي في هذا الوقت أت يتيقظ 
ويحتاط لنفسه مبما أمكنه ذلك » والله الموفق 


نان 


س ه - امرأة ها ابن فقير » ولها أولاد غيره صغار » فاحتاج أن تبذل 
له حلببا لبرهنه ويستدين , هل لها ذلك ؟ وهل لامرتهن أن يلك بيع الرهن 
والحالة هذه ؟ 

ج ‏ ليس اهرأة أن تخص بعض أولادها بعطية أو تبرع أو 
حاباة » وم متساوون في الحاجة » ومن ذلك أن تعطي أحدهم من 
ماللها شيئاً برهنه لحاجتهوحده » تأمااذا كان يستدين التفقة لهو لاخوانه 
الصغار أولادها » فلا بأس يذلك . وعلى كل حال » فاذا أعطته من 
حليها ليرهن باذنها » تم رهنه » فان المرتهن يلك بيع الرهن » لأتف 
الاصحاب رحمبم الله ذكروا أنه يجوز للانسانأن يبذل ماله لير هئه؛ 
وأنه اذا حل الدين ولم يوف الرهن » بيع الرهن » وبقي في ذمة 
المأخون شاجب الزهن قسة الرهن: فيذه المر اه سو اغ سناد فنا 
ذلك » أم لى يز » اذا أذنت لابنها في رهن حايها » ثم رهنه » ودعت 
الحاجة الى بيع الرهن » بيع واستوفى من نه صاحب الحق » وما 
بقي فلبا » ويبقى لها في ذمة ولدها ما استوفاه رب الدين والله أعل . 

س + - اذا وهنه شيئاً فجعله المرتهن في يده » فبل الرهن صحيح ؟ 
واذا باعه الراهن » فيل بمعه نافد ؟ 

ج ‏ أما المششبور من المذهب في قيذة المنالة» فى مغرو أن 
القبض شرط لازوم الرهن » واستدامته كذلك شرط . 


هه؟ 


فعلى هذا : إذا أخرجه المرتهن من بده الى يد الراهن باختياره. 
عظيمة على الناس , ولهذا كان عاماء القصيم من وقت الشيخ عند الله 
أبا بطين إلى وقتنا يعملون بالقول الآخر » وهو أن ازومه باق ولو 
خرج من يد المرتهن الى بد الراهن »وهو الروايةالأخري عنأحمدء 
لأن في هذا مصلحة عظيمة . ويزول ضرر كثير لأن فيه 
معايش الناس في فلاحتهم وهم مضطرون الى بقائها بأيديهم . 
ومضطرون الى الاستدانة » والاستدانة لا تحصل الا بالرهن 
غالباً. فلو كان خروجه من يد المرتمن الى ,يد الراهن يزيل 
لزومه . لتعطلت احوالهم . ومكن الخائن من خيانتهء. 
والشارع ليا يمكن الخائن 2 والمؤ منون على شروطهم 0 اللا 
شرطا احل 000 أو حرم حال . فعللى هذا القول 
الصحيح ادا أخرجه قرخ بيده آل يك الرهن. : » يبقى الرهن 
بحاله . والله اعلم ١‏ 

س ٠*7‏ - ماحم رهن الديون ؟ 

يشترط أن يكون عيناً معلومة القدر والصفة الخ . أقول : لم 
بدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ولا غير الممموض » ولا 
على اشتراط تحرير العلل بالمرهون قدراً وجنساً وصفة » وذلك 2 
ليس ببيع » وانما هو وثيقة قد تككون كاملة » وقد تكون ناقصة » 


4س 


والنبي عن بيع الغرر لايدخل فيه الرهن » والله أعلم . 

س مم ما حككم الزيادة في دين الرهن ؟ 

ج- الصحييم صحة الزيادة في دين الرهن » وعليه العمل . 

س به اذا وهن دابة فباعها بدون اذن المرتّن » هما الحكم ؟ وما 
حكم غائه ؟ 

ج ‏ لايصم بيع الراهن للرهن الا باذن المرتبن » فان فعل », 
فالعقد فاسد اذا لم يحزه المرتبن صاحب الدين » فان أجازه أو رضي 
ببيعه » صح ببعه » و إلا فلا , واذا لم يصح ببعه لم يتتقل الملك الى 
المشتري » وصار باقيأ على رهنه » وما نما بعد ذلك ولو عند المشتري 
فبو تبع لارهن »المقصود أت العقد اذا ل يحز المرتبن غير صحيح ؛ 
والملك لابنتقل . 

س ٠١‏ هل ينفذ عتق الراهن لأمرهون ؟ 

ج الصحيح عدم نفوذ عتق الراهن »موسراً كان أو معسر أ»وهو 
احدى الروابات عن أحمد. 

س ١١‏ هل ينفذ عق الراهن ونحوه ؟ 

ج - المشهور من المذهب نفوذ عتق الراهن مطلقاً » ونفوذ عتق 
المفاس الذي لم يحجر عليه » ونفوذ وقف من عليه دين يضر وقفه 
بدينه اذالم يحجر عليه مع التحريم في ذلك كله » والصواب في ذلك 


ف 


عدم النفوذ » لما فيه من ابطال حق المسلم “وهو أحد القولين في 


المذهب في هذه المسائل . 
س ١١‏ اذا أراد الراهن بيع الرهن لابفاء المرتمن » فهل يتوقف 
على اذنه ؟ 


ج ‏ نعم يتوقف عل اذنه كما قاله الاصحاب جميعبم » ولأمرتبن 
فيها حق يوجب الراهن أن يتوقف » فلا يستقل بالبيع حتى يأذت 
المرتين » أو بحل الدين فيبعه لوفائه » ولكن لا بد فيه من اذنه أو 
حضوره » وللمرتبن أن يزيد فيها وقت السوم »ونع الراهنمن بيعبا 
بما شاء اذا كان يبقى من حقه شيء بعد من الرهن . 

س ١#‏ - اذا شرط كون الرهن بيد اثنين هما الطريق الى حفظه ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب : وان شرط جعل الرهن في يد اثنين » لم 
يكن لأحدهما الانفراد بحفظه » ويمكن اجتّاعبا في الحفظ » بأن 
يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منه| قفل . قال في حاشية على شرح 
« الاقناع » : قوله : قفل مغاير لللقفل الآخر كما ذكر في حاشية 
ال ف 

أقول : في كلام المحشي نظر » والظاهر عدم اشتراط المغايرة ؛ 
كا هو ظاهر كلامبم وظاهر مراد المرتهن . أه . 


وي 


س ١6‏ - اذا مات المرتهن والرهن بيده , فا الحكم ؟ 

ج - قال في شرح ه الاقناع » : وان مات المرتهن والرهن سده » 
لم يكن لورثته إمساكه الا برضى الراهن . 

أقول : وهذه المسألة مخالفة للأصل » وهو أن الورثة قانمون مقام 
مورثهم في جميع حقوقه » ومن حقوقه بقاء الرهن بيده » فكذلك 
ببقى بأيدي ورثته » الا أن تضم خيانتبه 

س ١6‏ - اذا أعار شيئاً لبرهنه الى أجل بدين حال , فا الحم ؟ 

ج ‏ قال في شرح « الاقناع » : فلو أعاره شيئاً ليرهنه الى أجل 
على دين حال ؛ يعني أنه شرط على المرتون أنت لايباع قبل الأجل 
المسمى فرهنه على ذلك » صم الرهن عندي . وظاهر كلام القاضي 
في « الجرد » أنه لايصم ء قاله المجد في شرم « الحداية» . قال في 
هامش « الاقناع » : قوله: وظاهر كلام القاضي ... الم . وكأن العلة 
في ذلك كون الحال لايؤجل » فتأمل . 

أقول : ليس ما ذكره من التعليل صحيحاً » لأنه لم يؤجل الدين 
الحال» وانما أجل بع الرهن المعار » وذلك صحيم ؟ا قاله امجد , 
وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح . 

س ١4‏ - ما معنى قول الفقهاء : المرهون لا يرهن » والمشغول لابشغل . 

ج # يريد التقباء من هذا الكلام أمرين : 

أحدهما : متفق عليه » والاخر : مختلف فيه . 


لض 


أما المتفق عليه » فإذا رهن زيد داره مثلآًعلى دينه » ثم جاءرجل 
ان فداينه » ثم رهنه أيضا داره البي رهنها زيد من غير أن بأذتف 
فسا زيد » فبذا المرهون الذي لا يرهن » والمشغول الذي لا يشغل ؛ 
لانه مشغول بدينزيد » فلا يشغل بدين غيره » وهذا القسم ظاهر ؛ 
فلا يكون للراهن الثاني حق حتى يرهنه إياه بعد صدور الاول . 

وأما الختلف فه : فبو إذا رهن زيد داره المذكورة بدين لهوهو 
مائة مثلاً ؛ ثم استدان من زيد ديناً آخر #قاداة أن بر هذه يه أيضاً ؛ 
فذا بدخلونه أيضاً بأن المرهدون لا يرهنءوالمشغول لا يشغل »وهذا 
المشبور من المذهب ؛ ولكنه ضعيف ليس العمل عليه ,و إنماعمل الناس 
على القول الصحيح » وهو قول من المذهب أن ذلك جائز » وذلك ل 
الإنسان يدين بدينه » فيرهن عليه عقاره او غيره » ثم يستلحق دين 
أخر فدخله في الرهن السابق ولا محذور في ذلك » بل فيه مصلحة . 

وقولهم : المشغول لا يشغل مسلم اذا شغل بدين الغير 

واما اذا شغل بدين الغريم المرتبن . فلا بأس بذلك . 

س ١٠7‏ - إذا عزل الراهن المرتبن أو العدل عن بيعالرهن » هما الحم؟ 

بج قال الاصحاب : وإن عزل الراهن المرتهن او العدل عن 
بيع الرهن » او مات » عزلا » سواء عاما او لم يعاما . 

أقول : قال بعض الاصحاب : ليس له عزطما » لانه تعلق به 
حق واجب للغير » وهو الصحيح . 


اا 


س 18 - لو ببعت العين الموهونة برض المرتهن » ول .يطلب حقه ظناً 
منه أن حقه يتبع العين » فبل يككون رضاه مع الجبل مبطلا لارهن ؟ 

ج ‏ قد صريح الفقهاء أنه اذا ببع الرهن برضى المرتهن أنهييطل 
سا ا او 
اذا رضي أو شرط أن يكون ثمنها رهناً » فينتقل الرهن في هذهالحال 
الى القيمة » وهو الثمن . وأما اذا ل يشرط ذلك » فانه لم ببق له حق 
في العين ولا في ثمنبا » ولم يفرقو بين العالم بالهم والجاهل » لكن لو 
خدعه المدين وأوهمه أن حقه باق في العبن أو في ثنها » وقد قامت 
البيئة أو القريئة الظاهرة على خديعته » فان هذه المسألة عل هذا الوجه 
تدخل في ابطال الحيل التي يقصد بها [بطال حق المسلم من الحق أو 
الوثيقة » فينقل حقه الى الثمن » والله أعلم . 

والاصحاب ما أظنهم نصوا على هذه الحيلة بعينها » وانما أردنا 
أن ندخلبا في العموم “ والله أعلم . 

س ١9.‏ - اذا وهنه شيئاً وشرط الراهن أن لابستوفي المرتهن دينه الا . 
من غلة المرهون » وتراضيا » فبل يحوز ؟ 

ج- لايجوز هذا قولاً واحداً » لأن هذا غرر» فيدخل في 
بيه + يَيدُْ عن بيع الغرر » لانه لايدري مقدار مايستوفى كل عاممن 
الديث » وشرطه أن يكون الى أجل مسمى بعوض سمى + وهذا 


لس 


عوض مول جبالة ظاهرة . وأما رهن الغلة وح دهاء فالمذهب 
معروف أن الغلة الموجودة يجوز رهنها » والغلة التي لمتظبر الى الآن 
لاينعقد رهنها » وفيه قول آخر في المذهب أنه يجوز رهنبا ء كما 
يجوزوهي الديون التي في الذمم » وهو الصحيح إن شاء الله . 

س .؟ - اذا اختلف الراهن والمرتهن في عين المرهون » هما الح ؟ 

ج - قال الأصحاب : وان قال : رهنتك هذا العيد . فقال : 
بل هذه الجارية» خرج العبد من الرهينةأيضأ »لاقرار المرتبنبأنه 
لارهن له عليه » ويحلف الراهن أنه ما أرهنه الجارية ثم تخرج من 
الرهن أيضاً . 

أقول : وفي هذه المسأاة نظر » لأن المرتهن لم يدع ارتهان 
الأمة اله لويادة الرشقة م لدرافة فنيها عا فبمة العف ءانبب اننا قلنا: 
القول قول الراهن في تعبين رهيتته العبد » فانطلاق العبد والأمة من 
الرهينة فيه ظل ظاهر حتى باعتراف الراهن ,ماهو ظاهر لامتأمل اه. 

س ١؟-‏ إذا أقر وب الدين بأنه لغيره » فبل تطل الوثيقة ؟ 

ج- قال في شرح « المنتبى » : وان أقر رب الدين بالدين لغيره 
فقال ابن نصر الله : فالظاهر بطلان الرهن والضهان » لتمين أنه رهنه 
بغير دين الخ .. 


ما استظبره ابن نصصر الله رحمه الله_ليس بظاهر ولا مقارب » بل 


0 


الصواب بقاء الرهن والضهان ولو كان الدين لغيره » لأنه ناب عن غيره 
ولا يشترط في النياية في سائر العقود أصولها ووثائقها تسمية المنوب 
عنه إلا في عمد التكاح خاصة , والدين المذكور كما بت أصله وهو لم 
يسم من هو له . فكذلك مابتبعه هن الوثائق » وما قاله ابن نصر الله 
فيه ضرر » فكثير هن الناس رستدين لغيره » ويعامل لغيره من دون 
تسمية » والنائب هو الذي يباشر العقد ويكتب الوثيقة » ومتعلقاتها 
باسعهء فلو ألغينا الرهن والضمان في هذهالحال لكان فيد ضرر »ولو جب 
أن نلغي أصل الدين . 
ومن تأمل هذا عرف أن ماقاله ابن نصر الله في غاية الضعف . 
س ؟؟ - قول ابن نصر الله : لو أقر ربالدين بالدين لغيره وفيه وهن 
أو ضمين بطل الرهن والضمين ان عين المضمون له » فبل هو وجيه ؟ 
وقول الأصحاب : اذا أحال رب الدين على المدبن وفيه وهن أو ضمين 
انفسخ الرهن وبرىء الضمين » لا ان ووث > ما الفرق بين الأمور الثلاثة ؟ 
ج- الأصحاب يفرقون بينها بأن الميراث ينقل التركة الها 
وحقوقها كلها الى الوارث ويتلقاها عن الموروث . ويكون قائم| 
مقامه فيها . والرهن والضمين من الحقوق الالية التي توثق 
الأغوافة مهنا ون لاض . 


وأما أو اكز عالفين لقيريه مذفا قر ارو بالفن لقره وول ملك عند 


فسن 


فإذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضان بغير حق له » 
أي للمقر ؛ فبطلت » وحكذاك الموالة يرونها بنزلة التقبيض » فإذا 
حول زيد عمراً على خالد بمائة درهم فيها رهن أو مين » فزيد كان له 
على خالد مائة درم موثقة بتلك الوثيقة , فاما حول عليه عمراً فقد 
قبض المائة . وإذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال . هذا وجه حكلام 
الأصحاب رحمبم الله وجزام عنا أفضل الجزاء » ولكن التعليل غير 
وجبه » فالتحقيق إلحاق المسألتين مسألة الميراث » وأنه إذا أقر بالدين 
لغيره » فذلك الدين الذي أقر به قد وثق برهن أو ضمين , وهما من 
توابع الدين » فما الموجب لبطلان الوثيقة التي لا يحصل الحق غالبا 
إلا بها وأيضاً فكثير من الناس يكتب الدين ياسعه وهو نائب عن 
غيره » ويتوثق بالرهن أو الضمين عليه , فإذا حقت الحقيقة واحتج 
لبيان من هو له فبينه وأقر به لغيره » تبطل بذلك الوثيقة » هذا مع 
تصوره بعلم ضعفه جداً » والظاهر أن مسألة التحويل كذلك لعدم 
الفرق المؤثر . 

س سوم اذا زال العقد » فبل تزول الوثمقة ؟ 

اج - اعم أن العقد إذا كان فيه وثيقة رهن أو ضمان أو كفالة , 
ثم زال الأصل تبعته وثيقته » فتزول بزواله » ولا تنتقل إلى بدله بعد 
زوال العقد الأول » فإن تبين أن العقد الذي فيه الوثيقة لم ينتقل» بأن . 


نضة 


كان العقد الآخر فاسداً » فالوثيقة يحالها تبع للأصل ؛ والله أعلم . 
س عم ما حم انتفاع المرتهن بالمرهون ؟ 
ج ‏ قال الأصحاب : ويجوز لامرتهن أن ينتفع بالرهن بإذف 
راهن مجاناً » ولو بمحاباة » مالم يكن الدين قرضاً.قال في هامش شرم 
« الإقناع » : قوله : مالم يكن الدين قرضاً . 
أقول: الظاهر أنه قيد لغير المركوب وامحلوب » وظاهر«المنتبى» 
أنه قيد للجميع » قاله في الحاشية .و نصه: قال في«المبدع »عقب الكلام: 
إن لامرتمن ركوب المرهون » وحليه , هذا كله إذا كانت الدين غير 
فرض » فإن كان قرضأ » ل يجمز » نص عليه » حذراً من قرض جر 
نفعاً . وصريح هذا مع كلام المؤلف يقتضي أنه قوله :ما لم يحكن 
الدين قرضأ قبد في المسألتين . 
أقول : مسألة المركوب وامحلوب ظاهر عدم دخولا في القرض 
الذي ير نفعاً » لأن المعاوضةحاصلة » وليسالركوب والحلبمراعى 
به الدينء انما روعي فيه النفقة . 
س ه؟ - هل يؤر الأمين ود ما أوقن عليه ليشهد على الرد ؟ 
ج - قال الأصحاب : وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلى منه 
الرد » فإنه لا ملك تأخير الرد ليشبد . 


ان 


أقول : وقيل : له التأخير ليشبد » وهو أولىءلأنه قد لا يتمكن » 
أو يمكن من الاقتصار على قول لاحق له قبل » كا هو 
الواقع كثيراً . 

س ؟ ‏ هل يازم دفع وثيقة الدين الى من هو عليه بعد أدائه ؟ 

ج - قال الأصحاب : ولا يازم من له دين دفع وثيقة الدين إلى 
من هو عليه . بل الاشهاد بأخذه . 

أقول «والصحيح أنه إذا يخفضررا أنه يازمه دفع الوثيقة لإزالة 
ضرر غيره بلا ضرر يلحقه . 


0 


س ١‏ - اذاكان لانسان غرم » وأراد ان ستدين من غيره »ولا حصل 
ذلك إلا بضمان صاحب الدين » قبل بصم ضمانه ؟ 

ج لا يصيح أناققة نو ضيه ضاحب الطاب 4 لاهذا 
حيلة لقلى الدين بواسطة الغير » ولأن ضمانه لإدين مجعول فيه عوض 
هو حصول الوفاء » وذلك لا بحوز, ففيه مفسدتان ٠,‏ كلل واحدة 
تك في منعه» فكيف إذا اجتمعتا ؟ ! 

س م - ما حك ضمان أحد المتضامئين صاحمه و كفالة احد الكفيلين 
صاححه ؟ 

ج - قال الأصحاب رحمهم الله : لا يصمم من أحد المتضامنين أن 
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ين الاك لأن كلوراعوعترا اضل نادت الدين في ذمته » فلا 
يكون ذرعاً » ويصح أن يتكون واحد من الكفيلين كفيلاً بالآخر 
لأن الكفالة بالبدن » بخلاف الضمان . 

سن ب - ها معنى قوم : لضامن إبطاله قبل وجوبه ؟ 

ج هو أن يبطل ضمانه قبل وجوب الدين على المضمون عنه » 
لأنه يصح أن يقول : بع على فلان أو أعطلهكذا , أو أنا ضامئه . فلو 
قال هذا » ثم قبل البيع والإعطاء يقول : قد أ بطلت ضماني » فانف 
ذلك يجوز » فإن باعه أو أعطاه قبل إبطاله» ازم الضمان » وليسلضامن 
إسقاطه » والله أعلم . 

س ع - ما ألفاظ ضان العبدة ؟ 

قال الأصحاب : وألفاظ ضمان العبدة : ضمنت عبدته » أو دركهء 
أو يقول لمشتري:ضمنت خلاصكمنه » أو متى خرج المبيع ا 
فقد ضمنت لك الثمن » فلو ضمن خلاص المبيع » فقال أحمد : 
لايحل.اه. 

أقول : ومثله ضمان خلاص الثمن المعين » والظاهر أنه إذا فهم 
منه ضمان العبدة » فإنه صحيح في الأمرين. 


ضان 


س هن - عن سان نقص الصلحة وقبول قوله في النقص . 
ج - قال الأصحاب : ويصح ضمات نقص الصنجة ونحوها ؛ 
ويرجع بقوله مع بينه . أه. 

7 :في ظر »لأ الأمل عد التس ف التبوض »عأ 


اب الكفالة 


س ١‏ - الكفالة من البعير الأجرب إذا كفل قيمته » والكفيل لم يعلم 
أنه أجرب » ولو عم لم تكفل وهو بريد فسخ الككفالة » فبل له ذلك ؟ 


ج - ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال » و| وإنما كفل قيمته 
معيباً » إلا إن حصل تغرير » بأن غروه بالكفالة بثمنه » وأوهموءأنه 
لاجرب فيه » فالمغرور لا ضمان عليه » لككن بشرط ثبوت التغرير . 

س  ”‏ اذا قال الكفيل : مى عحزت عن احضاره » فعلى للقيام بما 
أقر به » فا الحم ؟ 

ج ‏ قال في شرح ٠‏ الإقناع » : ولو قال الكفيل في الكفالة : 
إن عجزت عن إحضاره » أو متى عجزت عن إحضاره كان علي 
القيام بها أقر به ء فقال ابن نصر الله : ل يبرأ موت المكفول , د 
ما عليه » قال : وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيا بلزوم المال ٠١‏ ه. 


ام 


أقول : وفي هذه الفتوى نظر ظاهرءفإن العجز المذكور هو العجر 
عنهني حياته » كاهو الأصل في الكفالة » وذكره هذا من 
باب التأ كيد . 

س” ‏ هل السجان كفيل أو وكيل ؟ 

ج ‏ قال في « الإقناع » وشرحه و السجان ونحوه تمن هو وكيل 
على بدن الغريم » بمنزلة الكفيل للوجه » فإن تعذر عليه إحضارهمن 
ما عليه » قاله الشيخ . وقال ابن نصر الله : الأظبر أنه كالوكيل يجعل 
في حفظ الغريم»إن هرب منه بتفريطه » لزمه إحضارهءوإلا فلا.اه. 

أقول : قول ابن نصر الله أرجيم من قول الشين التق » لأنهمنوب 
لحفظه لا ملترم لإحضاره . 

س ع - اذا قال : طلق زوحَدْك وعلي" ألف »فطلقها » أو بع عدكمن 
زيد مائة وعلى مائة أخرى » فبل يازمه ما قال ؟ 

ج ‏ قال في « الإقناع » وشرحه عن « الرعاية » : ولو قال 
لزيد : طلق زوجتك وعلي ألف » أو مبرها ء فطلقها » لزمه ذلك 
بالطلاق . ولو قال : بع عبدك من زيد بمائة وعلى ماثة أخرى » لم 
بازمه شيء » والفرق أنه ليس في الثاني إتلاف » بخلاف الاول . اه. 

أقو ل : وفي هذا الفرق نظر » فإنه إنما اختار بيعه بمئة لضااتف 


مخ 


المائة الأخرى » فكأنه لم يرض ببعه إلا بمائتين » والذي تقتضيه 
القواعد استواء المسألتين في الضمان . 

س م - ما حم تمان المعرفة ؟ 

ج- قال الأصحاب : وإن من معرفته » أخذ به . 

أقول : والأولى أن يقال في ضمان المعرفة : إن دل في العرف 
على التزام إحضاره أخذ بإحضاره » وإلا أخذ بمعرفته » وتعريفه 
ماعن للق بط 

س 4 - اذا ضمن معر فة انسان شما حككمه ؟ 

ج ‏ المشهور عند الاصحاب أنهمن ضَمن معر فته صار ضمانا تامأ 
بطال هذا ؟ يطالل ضامن نفس الدين » ولكن الصواب التفصيل » 
وهو أنه إن من معرفته فقط » بأن فهم من كلامهم أن قصده أن 
لا تعرفونه » فأنا أعرفك باسمه وحله وموضعه » فإنه إن وفى بما قاله؛ 
فلا ضمان عليه » وإن غر ثم ول يعرفهم به معرفة تفيدهم »فإنه ضامن. 
وأما إنكان همان المعرفة في عرفبم أنه ضمان لنفس الدين» فبوضمان 
تام ولككن العرف والعادة أن مان المعرفة راجع إلى الاولء فعليه 


أن يعرفهم به » فإن قام به برىء »وإلافهو ضامن .اه. 


فض 


باب اطوالة 


س ١‏ - عما يستفاد من قول الني يِه : « مطل الغني ظلم » واذا أحيل 
أحدى على مليء فليتبع » . 

ج - جمع التي موي قوله : ه مطل الغني ظ وإذا أتبع أحدم 
على مليء فليتبع » بين وجوب حسن قضاء الحق » وأن من عليه الحق 
بجب عليه أداؤه كاملا بغير تأخر مع القدرة » وبين حسن الاقتضاء » 
وأن من له الحق ينبغي أن يكون سمحاً » بحيث إذا حوله من عليه 
الحق على مللء » لا ضر عليه في التحويل عليه » فعليه أن يتحول 
إجابة لأخيه وتسبيلاً عليه » وهو لا ضرر عليه في ذلك »والله أعلم . 

س ؟ - تفسير الزو كشي لملىء هل هو صحيح ؟ 

ج ‏ نعم هذا الليء القادر بهاله وقوله وبدنه » فماله أن يكون 
عنده من المال ما يوفي به » وقوله : أن لا يكون ماطلاً » وبدنه أن 
يمكن حضوره نمجاس الحك » لان المقصود من الليء التمككن من 
الأخذ منه » ومن جمع الصفات الثلاث أمكن الأخذ منهء ومن 
. اختلفت فيه أو أحدهاء ل يمكن الأخذ منه . 

س # - اذا كان لزيد على عمرو مئّة تحل في وحب » وليكر على زيد 
فبه تحل في نفس وحب المذ كوو » فبل تصم الحوالة ؟ 

ج - ذكر الأصحاب جوابها . فاو تأملت شرح « الزاد» وما 
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توقده ( أدت :اليا عضرا ببانه لآن الدرني ذا اتثقابى الحلول أو 
لتأجيل مع اتفاقهه| في الجنس » فإنالحوالة تجوز لوجود الشرطوفقد 
المانع » وسو الكم من هذا الباب » والله أعلم. 

س ع - عن وجوع اتال على ا لمحيل عند تعذو الاستيفاء . 

ج ‏ القول برجوع انحتال على الحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء 
بغير تفريطه أولى وأصح » سواء رضي الحوالة أوكان انحال عليه 
مليئاً أو لا . 

س ه ‏ اذا قال : أحلتك عا على المت أو به علمه »فا الحم؟ 

ج ‏ قال في « الإقناع » وشرحه نقلاآً عن « الرعاية » الصغرى 
وه الحاويين » : إن قال : أحلتكا عليه أي الميت »صم ءلا أحلتك 
به عليه » فلا يصم » لأن ذمته قد خربت . 

أقول : ولا مانع من إرادة الحوالة على التركة ببذا اللفظ , 6 
هن عارك + 


هباس؟م 


كناب الصلع 


س ١‏ هل يصمح الصلح عن الشفعة ؟ 
من المعاوضة على اسقاطه» وكذا عن حق خيار . 

س م - ماحك المصالحة عن المؤجل ببعضه حالاً ؟ 

الصحيح جواز الصلح عن الدينالمؤجل ببعضه حالاً لان 
فيه [سراع براءة الذمة » ولا محذور فيه »وقصة بني النضير تدل عليه 

س م اذا تصاحا عن دين محبول وقت الصلح » ثم عثرا على الوثدقة » 
فتين أنه لانقايل ما اصطلحا عليه » فبل ينقض الصلح 9 

اج نعم ينقض هذا الصلح ء لأنم| إنما تصاحا بحسب جبالة 
المصالح ه أكثر منه » استرد الزائد » وان كان أقل » فله طلى الزائد 
إلا إن حصل الرضى بعد العم بمقدار الدين » فالرضئ سيد الأحكامء 
إلا إن كان المال المصالح عنه لينم أو لغيرالمصالح » فان عليه الاجتباد 
فيه » وليس له تتمي الصلح إذا كان فيه ضر على اليتيم ونحوه . 


هضرا 


س ع - اذا امتنع الفري من بذل الح إلا بلفظ الصلح » فقند قالوا : 
لايصم » لكن هل بحرم على صاحب اق أخذه . 

ج ‏ لايحرم على صاحب الحق أخذه » وما التحريم في حق من 
عليه إذا رقع في حالة ييضم فيها الحق ويمتنع من الاداء إلا في هذه 
الحالة » حرم عليه » لا أنه واجب عليه أداء جميع ماعليه » وثي هذه 
الحالة إيؤد إلا بعض الواجبءفانوقرعالصلحالمذكوربرضى صاحب 
الحق صار حلالاً حت في حق من عليه الحق » لأن الحق لغيره » وقد 
أسقطه والله أعلم . 

س ه - اذا صالحت الزوحة عن ثْنها من التركة » جاز » ولم يفرقوا 
بين الأعيان والديون » فبل هو وجيه ؟ 

بج عبارتهم ومرادهم ما ذكر ثم انه يتناول الأعيات والمنافع 
والديون المعلومة وامجبولة . وأما قولك : هل هو وجيه أم لا؟ ففيه 
تفصيل » وهذا التفصيل بتنزل على القواعد الشرعية والمعاني الفقبية . 
أماإذا كانت التركة محبولةأعيانها أو ديونها او كلاهما » ولكنهلايتعذر 
ولا يتعسر عامبا » فبذا لا يجوز لأنه من نوع بيعالغرر » وفيه مخاطرة 
ظاهرة » وفيه أيضاً تعويض عن الديون التي في الذمم »وكل ف ذه 
محاذير . وأما إذا كانت التركة معلومة أعيانها وديونها »فالاعيان معلوم 
جواز الصلح عنها ذا كانت مغارمة #رواها الديون » فإن بيع الدين 


يفاني 


منوع » ولكن الصلح أوسع من البيع » ويجوز فيه مالا يجوز في 
البييع » فإذا كانت خالية من الغرر والخطر » فلا نرى بذ لك بأساً.وأما 
إذا كانت التركة يحبولة » ويتعذر عامبا فيجوز الصلح فيها لكون 
الضرورة تدعو إلى ذلك » وإذا كانت مجبولة وبمحكن بعد البحث 
والتدقيق الوقوف على كنهها مع العسر والمشقة » فبذا موضع اشتباه ؛ 
إن نظرنا إلى ما في الصلح من سرعة الراحة والخلاص من الخصومة 
والتعب » ترجح جوازه , وإن نظرنا إلى ما فيه من الغرر وربما حصل 
فيه تغرير أو خداع » ترجح المنع » والاولى في هذا النظر إلى القضية 
الخاصة » والموازنة بين مصالح الصلح ومضاره بتحقيق تام » والحم 


شريكه بالماناة ؟ 


ج ‏ إن كان الآخر يريد بقاء عرصته فضاء لا بريدها داراً ولا 
حوشا » فلا بلزمه مباناته ما دامت في هذهالحال فضاء لا حصنا ولا 
بناها » لعدم انتفاعه بما بناه جاره » وم أراد بناءها داراً أو حوشاً 
حصا ء ناك بوم اانا لان الها التق رثاء اناا أصاز 
الآن من جملة ما حصن به داره أو حوشه . لكن عليه من 
المباناة بمقدار ما ينتفع به ء فإن كان الذي بنى أخيرا جعله 


وض 


حوشاً والاول قد بنى داراً أعلى منها . لم يلزم الأخير من المباناة 
إلا مقدار الجدار الحامي وهو تقريبا سبعة أذرع . وإن بنى 
الأخير مثل ما بنى الأول » لزمه مباناة تامة » وإن زاد عليه » لم 
يلزم الأول الزيادة .» وهذا كله مأخوذ من كلام الاصحاب . 

س +7 - اذا طلب من جاره الماناة» فامتلع » فبل تحير ؟ 

ج- إن كان الممتنع أرضه بيضاء » يعني حيالة ما بنى فها ,فا 
دامت على هذه الحال لا يجبره الآخر على المياناة .فإذا أراد أن يحوشبا 
يجدار أو يني أيضاً زيادة «نازل » فإنه يجيره على بذل حقهمن المباناة, 
لكن بمقدار ما بنى الاخيرءان بنى حوشأً فقط » فيسوق لدم الماناة 
مقدار ارتفاع جدار الحوش من جدار جاره » فات زاد سقفا أو 
بنياناً عالياً » استحق أن بأخذ منه الزيادة . 

س لم - هل علك إحداث بثر ينقطع به ماء جاره ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب : ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر يجاره , 
ثم ذكروا أمثلة » منبا حفر بئر ينقطع بها ما بثر جاره . 

أقول : وقيل : لاحفر بثر في ملكهءولو أفضى الى نق ص ماءجاره 
أو قطعه لان قرار الارض له » وما فيه من الماء المودع هو أحق به 
من غيره » ولو ترتب عليه ما ذكر وهو أظبر بشرط أن لا يفعله على 
وجه المضارة . ومما يدل على ذلك أن له أن يحفر اليثر الموجودة 


حضس 


يقرا ولو أفضى [ل نتن ماهذاوم ةفك أن اطواءدنا 2 للقرار » 
فالقرار عماد السطحم والمواء . 


باب الحجر 


دن ١‏ ماحك منع المدين من السفر ؟ 

قول الأصحاب : ولغريم من أراد سفراً طويلاً منعه » ولو 
كان الدين لايحل قبل مدة السفر إلا برهن يحرز أو كفيل مليء .انتبى 

الصواب ليس له منعه في هذه الحال إذا كان الدين لابحل قبلمدة 
السفر اذا لم بخش غيبته المستمرة » وهو اختيار القاضي وغيره » لآن 
الغربم قبل حلول دينه على غرعه ليس لدأن يطالبه ولا يحبسه ولامنعه 
من شيء من عوائده التي لاتضر الغريم » هذا مأخذ » ومأخذ آخرء 
وهو أن المعروف بين الناس كالمشروط بينهم » وقد اضطر فيالعرف 
والعادة أنهم لايمنعون غرماءهم الذينلاتحل ديونهم من السفر »ومأخذ 
ثالث » وذلك أن كثيراً من الناس أسبايهم ومعاملاتهبم مضطرة الى 
السفر » ومنعه ضرر كبير وتفويت لمصالحه » وربما ضر الغريم بنفسهء 
وإلزامنا إباه بالوثيقة إلزام با لابازمه » وأ ثثر الناس أيضاً لابتمكن 
من الوثيقة وهو محتاج أو مضطر الى السفر » فكيف هنع والله أعل. 


ناا 


س ؟ ‏ هل ممع العاجز عن وفاء الدين من السفر ؟ 

ج ‏ قال في « الاقناع » وشرحه : وإن أراد المدين سفراً وهو 
عاجز عن وفاء دينه » فلغر يمه منعه حتى بة بي كفيلاً ببدنه » قالهالشيخ. 

أقول :وظاهر الآية وهي قوله تعالى : ( وإن كانذو عسرةفنظرة 
إلى ميسرة ) ر «بدر: . .,,) ليس له مئعه من السفر ولو لم يقم كفيلاً 
وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب » لكونه لاتحل مطالبته في هذه 
الحال . اه . 

س م - هل بحس الأحير الممتنع من وفاء دينه الحال مع القدرة ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : فان أبى من له مال بفي بدينه الحال الوفاء » 
حبسه الحا . قال ابن قندس : ظاهر ماذكروه أنه متى توجه حسه 
حبس ولو كان أجيراً في مدة الإجارة أو امرأة مزوجة وعليه مشى 
الحكام في هذا الزمان » ولم أر المسألة مصرحاً بها في كلام أشياخ 
المذهب » لكن إطلاق كلامهم ظاهرهأن الاجارة والزوجية لاتمنع . 

أقول : وعمومكلامالاصحاب في وجوب حق المؤجر عل الاجير 
وحق الزوجعلى زوجته يقابل هذا العموم» مع موافقته لظاه رالشرعء 
وأنه يمكن القيام بالحقين من غير حبس » فحسق المؤجر والزوج 
لايفوت » وير عل الأداء من غير حبس » وإلا فيؤخذ من ماله 
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قبراً عند امتناعه » فان كان حق المؤجر والزوج سابقاً »ل يبق في 
تقديم حقبما أدنى ريب ولا إشكال . 

س ع - ماحكم نفوذ تصرف المفاس قبل الحجر ؟ 

ج- قال الاصحاب : وكل مافعله المفلس قبل الحجر عليه » فبو 
افذ ولو استغرق جميع ماله .١ه‏ . وعند الشيخ تفي الدين : لا ينهذ 
التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه » وهو ارجح وأقرب 
الى العدل . 

س ه - هل يحل الدين بالموت ؟ 

ج ‏ هذه قد ذكرها الفقباء من صحاينا أنه تحل إلا إذا وثق 
الورثة برهن يحرز ء أو حكفيل ملء ؛ فإذا وثقوا بأحد الأمرين , 
فالدين لا يحل حتى يحل أجله » وإذا لم يحصل توثيق » حل الدين » 
ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل الذي جعل أجله بمقابلةمصلحة 
أو مؤجل قرض ونحوه » ولكن الذي فمن نفتي به إذا كان الدين له 
مصلحة » مثل أن يبيع عليه ما يساويمائة ريال بمائتوعشرين إلى أجل » 
ثم مضى نصف الأجل مثلاً » وقانا : يحل لعدم التوثيق » فإنه لايحق 
لغريم إلا مائة وعشرة » بحسب ما مضى من الوقت »وهو قوللبعض 
العاماء » وهو العدل الذي لا يليق القولإلا به » وهو لو اتفقا في 
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حال الحيأة أن يبادر بالوفاء قبل حلول الأجل » ووافقه الغريم على 
ذلك » فإنه يسقط المصلحة للمدة المستقبلة » ويقبض ا هو الصحيح . 

س 5 - عن حاول الدين المؤجل بالفلس . 

أقول : وقيل : إن الدين المؤجل بحل بالفلس » وإنه يشارك 
أصحاب الديوت الحالة » لككن إن كان مؤجلاً فيه ربح» أسقط 
من الريم بمقدار ماسقط من المدة. فلو باع سلعة تساوي ألفآ يأف 
وعاقين إل انل #ومضى ضيفت ل ا نوين | للك وها نيو برتفات 
المائة الأخرى مقابل باق المدة » وهذا أقرب الى العدل والصواب . 

س +7 - اذا رخصت أعيان مال المحجور عليه » فهل تباع بشمن مثلبا 
وقت الحجر » أم بنتظر بها عوده الى حالته الاولى ؟ 

سج # فل ذكر العاماء الحا و عيرم أن فائدة| لحجر على المفلس 
توزيع موجوداته واعواضها على غرمائه » وأنه تباع موجوداته التي 
ليست من جنس الدين » ولم يفرقوا بين ماكان رخيصاً أو غيره لات 
حمهم واجب إيصاله [اهم على الفور » وهو مصلحة متحققة وماء 
ذلك الى وقت آخر مصلحة متوهمة » فاله قد يزيد وقد ينقص » 
ولكن الأولى للغرماء في هذه الحال المسايرة والمسامحة » والانتظار 
إذا غلب عل الغان وجود مصلحة ولكن لايجبرون عل ذلك . 


م 


س بم عن أن الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر مقدمة على ماتعلق بالزمة؟ 

ج ‏ الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقفة 
بالذمم , أو الحقوق السابقة كا تقدم أجرة المنادي والدلال والحافظ 
والديون التي تستدان على التركة لمصاحتها علىرحقوق الغرماء » كايقدم 
حق العاملونحوه على الحقوق الأخرى . 

س + -- يقول الأصحاب: من رجع فيا نه مؤجل لم يَأَخذ قبل حاوله؛ 
فبل هذا قوي ؟ 

ج ‏ قولحم في رجوعالغري ا نحجور عليه في عين ماله : ومنرجع 
فها نه مؤجل ل بأخذ قبل حلوله » هذا قول ضعيف , ولهذا اختار 
ابن أبي موسى أخذه في الحال لأنه إنما يرجع في المبيع ؛ فأي موجب 
تأخيره » وهذا واضم عند القائل . 

س ١١‏ - ذكو الأصحاب أنالزيادة المتصلة تملع من و جوع البائع بءين 
ماله عند الفلس © وأن الزيادة المنفصلة للبائع » هما الفرق ؟ 

ج - الأمر كا عام أنه لافرق بين الأمرين على هذا القول »وهذا 
الذي جرى عليه في متن « الاقناع » أن الزيادة المنفصلة للبائع » وأن 
أحمد نص على ذلك , وقد ذكر الشارح المذهب » وهو الذي جرىفي 
« التنقيح » أن الزيادة المنفصلة تكيون لمفلس » وهو القول الموافق 
للقواعد » لأنه إذا كانت الزيادة المنفصة الحادثة بعد البيع لأمشتريمن 


لكر 


خيار العيب والشرط ونحوها إذا رد المبيع ولا يردها مع المبيع ؛ 
فكونها لأمفلس من باب أولى , والذي جرى عليه في « التنقيح » هو 
المذهب المرجح عند المتآخرين» فعلى هذا القولالراجح يظبر الفرق 
يق | لا عونق اناه أعم . 

س ١١‏ - اذا وحد عمن ماله عند من أفلس وقد خرجت عن ملكه ؛ثم 
عادت هما الحكم : 

ج ‏ ذكر الأصحاب من الاحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس 
أن من وجد عندهعيناً باعها إياه فهو أحق بها » ولو بعد خروجباعن 
ملكهءفلو اشتراهاء ثم باعبا »ثم اشتراها » فبي لاحد البائعين بقرعة. 

أقول: وقيل إنها للبائع الثاني » وهو أولى . 

س ١5‏ - اذا بذل الغرماء لصاحب الساعة مُنها » فبل تسقط أحقمته مها؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : فان بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها »أو 
خصوه بها من مال المفلس » أو قال المفلس : أنا أببعبا أو أعك 
ناه ارعاقوة: 

ولخو الاوك أنه ذا عسل :له كدق فته كل اورجه كان + 
م يكن له أخذها » لان الشارع إنما خصه وجعل له الحق في أخذها 
خوفاً من ضياع ماله » فينظر الى المعنى الشرعي . 


مم الفتاوى ”ا 


س م1 شروط الرجوع بعمن ماله على المفلس », هل لا دليل ؟ 

ج ذكر الاصحاب لرجوع المفلس في عين ماله شروطأ »وأ كثر 
هذه الشروط في استحقاق الرجوع ني ااعين لادليل عليه » وظلاهر 
الحديث بدل على رجوعه ما لم بنع مانع » كتعلق حق » أو انتقال 
ملك » أو تغبيرها تغييراً كثيراً بزيادة . 

س ١4‏ إذاكان و كيلا على مال يتامى » وهو فقير > والمال كير 


يحتاج الى مصارريف > وأصحاب بصر فونه معه » قبل يأخذ هذه المصار يف 
من المال ؟ 


ج ‏ كل ما تعاق بمصلحة المال » فله أن يأخخذ المصاريف المتعلقة 
به من مال المتامىء لآن الله يقول :( ولا تقربوا مالاليتم إلا بالتيهي 
احسن ), الامراء : ع ؟ | والأمور التي ذيها مصلحة الله. وحفظ لهولو لا 
ذلك لتخل الوكيل عن الوكالة »فكلهذا يؤخذ إذا كان بالمعروف 
ولبس في هإسراف . 

س ١8‏ - قال الأصحاب : إذا زوج السفيه بزائد على هبر المثل ضمن 
الزيادة » بخلاق ما إذا أذن فا > فبل هذا وحيه ؟ 

ج ‏ قول الأصحاب في ولي السفيه : وتلزم ولأ زيادة على مبر 
الل زوج بها السفيه لا زيادة أذن فيها لأنه لم بداشرهاءوو جود الإذن 
كعدمه . انتهى . 

وفي هذا التفريق نظر » فإن الزيادة التي أذنفيها كالتي باشرها ءلأنه 
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موْتن على مال السفيه . ثم قولهم : ولا تلزم أيضاً السفيه غريب فإنهم 
لم يزوجوه إلا على هذه الزيادةالمشروطة التي أذنفيها الولي» فإذا متازم 
واحداً من الولي والسفيه » صار خداعاً ظاهراً . 
ظ س ١‏ - إذا مات من يتحر لنفسه وليتيمه عاله وقد اشترى شيئاً ولم 
يعرف لمن هو له 0 
وإن مات من يتحر لنفسه واتيمه ماله وقد اكشرى شنا و بعر ف 
لمن هو أقرع , فمن قرع حاف وأخذ ٠‏ انتهى . 

في هذا التحليف نظر » ولو قبل : يقسم بين ورنته وبسن البتيم 
بنسبة ما لكل منه| لكان أولى » لأن المال الختلط زبادته ونقصه وما 
يعتريه من شك واشتباه » يحب أنيراعى فيه العدل» وذاكبالتقسيط, 
وكيف يحلف فيهذاءواليتي والوارث ليس عندم اطلاع على الأمر ؛ 
فالحلف لا حل له والله أعلم . 

س ١7‏ - عاذا كفو السفيه ؟ 

ج | قال ادضيات : ار السفيه بالصوم؛و لا يكفر بالمال. 

أقول : كون السفيه الغني لا يكفّر بالمال في غاية الضعف , 
ومخالف لعموم الأدلة » فالصواب أنه يكفر بالمالكغيره . وقوطم 
في تعليل المنع ين ؛ مقابل بالزكأة ومنعه 4 والحجحر 34 


كنا 


التصرفات الضارةلقصور عقله.وأما العمادات المالية»فرو وغيرهسواء. 
س ١8‏ - ما يترك للمفلس بعد الححر ؟ 
ج- قال الأصحاب : ويحب أن يترك لامفلس من ماله ما تدعو 
إليه حاجته من مسككن وخادم /! 
أقول : وعند ان حمدان : يباع الممسكن إذا استدان ما اشترى 
شهكا دوهن هو كين الصو انبو نولا نكن ادكه تا الشرويعة 
بخلاف هذا القول» وتفتت الناس أكل أموال الناس بأ بطل الباطل ؛ 
فلا يعجز مبطل أن يستدين ويشتري له ازا تكوون سيتكنا ذلك 
الدين ويقول: إنه معسر لا يباع مسكنه» بل لو قيل كقول كثير من 
أهل العلل : إن المسكن مطلقاً يباع لوفاء الدين» لكان قولاً قوياً ؛ 
لأن وفاء الدين من الضروريات » وبقاء ملكه على مررحكنه من 
الماجياكت عونا بعكدها ون الامرن: 
اس و١‏ - ها حم تصرف من حم الخام بالحجر عليه بعد زوالرشده؟ 
ج- قال الأصحاب : ومن حجر عليه الحا » استحب إظباره 
لتتجنب معاملته . قال الشيخ عبد الوهاب في هامش شرم «الإقناع»: 
ظاهره بل صريحه أن معاملاته قبل الحجر صحيحة نافذة مالايخفى.اه. 
أقول: فيه نظر » فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل 


١4 


حجر الهاى , لأن الحاى نما يظبر خافيا » بل متي ثبت جنونه أو 
سفبه وقت تصرفه » فإنه ليس بصحيح » وهو داخل في عموم كلامهم. 

س .م - ما أقسام النخيير في الشمرع ؟ 

ج ‏ يتتكرر في كلام الفقباء رحمهم الله : ويخير بين كذا وكذاء 
ويشكل بعضه., هل هو تخيير بعدما يجتهد في الأصلح منها أوهو 
تخيير بحسب رغبة الخير وشبوته . وعند التنبع والاستقراء تجد من 
0 بين أمرين فأكثر لأجل ولاية ونحوها » فإنه تخبير في الاجتهاد 
في الأصلح » فيتعين عليه النظر في أصلح المذكورات » وذلك مشل 
تخبير الإمام في قسمة الاراضي المغنومة » أو ضرب الخراج عليها ؛ 
والتخمير في الأسارى وفي اللقطة قبل الحول ونحو ذلك . وإن كانف 
التخمير راجعاً إلى السبولة على المكلف » وطلب الأرفق له » فإن هذا 
تابع لإرادته » وذلك كالكفارات امخيرة وكأنواع الدية وكالجيرانفي 
الزكاة ونحو ذلك . 

س ١؟ ‏ عن أحكام الأرقاء ؟ 

ع العبد المملوك له أحكام كثيرة : أحكام تكليفية » وأحكام 
مالية » وأحكام بدنية » ولكنها على وجه التقريب لها يقال : أماأحكام 
لتكليف البدنية » فالتحقيق أنحكمهحك الاحرار حتي في وجوب 
البعة والماعة » لعموم النصوص الدالة على وجوبهاعلىجميع الرجال 
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المكلفين » مع أن المشهور من المذهب أن البعة والمماعة لا تجب إلا 
على الأحرار . 

وأما الأحكام المالية فهوفي نفسه حكمه حكم الأموال في ضمانه 
وضمان متافعه إذا تلفت أو وضعت عليه اليد المتعدية فبو مضمون ثي 
ذلك كله ضمان الاموال بالقيمة » وهو لا ملك شيئاً من المال , وما 
اكنسبه ببدنه أو قبوله للبدية والصدقة والوصية » فلسيده . وعلىهذا - 
ليس عليه كفارات مالية » إِنما عليه الكفارات اليدنية » ولا يحسعليه 
أيضاً الحم لتركبه من امال والبدن » لكن لو بذل له سيده ما يحج به 
أو يكفر » فالمشبور من المذهي أن لا تحزىء عنه » والصحيح أنه 
يحزئه عن حجة الإسلام إذا كان مكلفاً » وتحرئه الكفارة المالية إذا 
بذلا سيده ؛ لان غايته أن يكو ن كالحر الفقير لا تحب هذه الأشياء 
عليه » وإذا تيسرت له أجزأت عنه » لان عدم وجوببا عليه كونه 
شور هايا »اقيم قبا حمل تسرد بو الشومات اتدل فل 
هذا » فإن الشارع لم يفرض على المكلف إلا حجة واحدة » ول ينبت 
التفريق بين الحر والعبد »5 ل يثبت بين الذكر والأنئى » وينبني على 
صحة تصرفاته في البييع والشراء والتكاح ونحوه » فكل ذلك منوط 
بإذن سيده » فمتى أذن في شيء من التصرفات » جاز وتم ونفذ » 
ومتى ل يأذن فيها » فالتصرف غير صحيح إلا تصرفاً متعلاًبمخصوص 


اس 


رغبة العبد » كالطلاق والرجعة » فالح5 متعلق بذاته » فلبذا صحح ‏ 
العاماء طلاقه ورجعته » ولو لم يأذن فيهما سيده » مع أن الاذن في 
النكاح يستلزم الاذن في هذه الامور المتفرءة عنه . وأما الامور 
المتعلقة بأقواله كفتاويهوقضائه وشبادتهوإقراره ونحوها , فانه|معتيرة 
على التحقيق » وحكله حك الحر فيها من غير تفصيل بين شيه منبا ء 
لظاهر الأداة وعمومبا » وان كان بعض العاماء يرى رد قضائهوشهبادته 
فبو قول لادليل عليه » وهو مخالف للدليل » وأما حاله في الحدود , 
فالقتل والقطع حكمه فيه كالاحرار بحسب تفاصيل أحكامهم . وأما 
الجلد ذانهيقتتصف عليهنصف ما عل الحر »وكذلك القسم بينالزوجات 
الأحرار والعبيد , فعلى النصف ء والعدة والطلاق على النصف » فبذا 
تقريب حك العبيد , والله أعل . 

س مم - قول الأصحاب : ويصح أن يشتري قناً مأذوناً له فى تحارة 
من يعتق على مالكه » فبل هو صحيح ؟ 

ج - قول أصحابنا رحمهم الله : ويصح أن إشتري قنآ مأذونآ له 
في تجارة من يعتق على مالكه لرحم أو قول ‏ ويعتق بذلك أويشتري 
زوج مالكه » وينفسخ بذلك النكاح . انتهى . 

الصواب الذي لاشك فيه أنه لايدخل في الاذن في التحارة » لانه 
إنما أذن له أن بيع ويشتري ماتحصل به التجارة , لا أن شتري 
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ماينافيها » فبو في حال ششرائه لرحم سيده وزوجه غير مأذون لفظأ 
ولاعرفاً : الكق اس ارارم البيد اسم أذن 
اليل أهو يضره والله أعلم . 

وهذا أحد القولين للأصحاب ؛ ومثل ذلك المضارب لايدخل 
في تصرفه شراءمنيعتق على رب المال ولا زووجه؛ فان فعلفالتصرف 


لاغ على الصحيح . 
باب الوكالة 


س ١‏ - هل الأولى الدخول فى الوكالات ونحوها » أو لا ؟ 

من العاماء من استحي الدخول في ذلك لا فيه من قضاء 
الحاجات » وإجابة من تعلق به بوكالة أو وصاية ونحوهاء ولما يترتب 
على تنفيذها في طرقهالشرعية. وتتفيذاتها الواجبة من الاجروالثواب 
حتى ولو كان ذلك بمعاوضة وأجرة » ومن العاماء من يستحب البعد 
منب| والسلامة منبأ » وكان الامام أحمد رضي الله عنه لا بعد ل بالسلامة 
شيئاً ؛ ولأ ذمها من الاخطار والبعد عن محل الحن والفتن والاغراض 
الضارة منالقواعد الشرعية » ولمافي ذلك من اتهامه وكثرةالخصومات 
وهي نوع من الولاية » والولاية ينبغي البعد منبا » والتحقيق في هذا 


بس 


٠ 


اتتفصيل» وأنه يختاف باختلاف أحوال المو لينو المو لمن »فن كان بعلل 
من نفسه عدم الكفاءة أو يخشى من نفسه الخيانة » أو يشغله عماهو 
ثم منه » قوي المنع في حقه » بخلاف العكس » وكذلك من كانت 
الذي وكله أو وصاه أو أنابه في النظر في الوقف » له حدق واج عليه 
و ميحد غوده قوري الاستعاي فى حتديو كذلكدهن كن يلف أله إذا 
تعذر ذلك تولاه من لايصلحه أو يظنه يضيع أو بنفذ في غير طرقه 
الشرعية » فدخوله ؤها لاجل هذه المصلحة الشرعية مستحس أومتعين» 
وهذا النظر في جميع الولايات الصغار والكبار ينبغي أن لايلاحظ 
ذمهأ المصالح والمفاسد , فلا يحم حم كلي يشمل جميع الاشخاص , 
بل ينبع في ذلك المصالح الشرعية ومع الاستواء فالسلامة لاايعدلما 
شيء والله أعل . 

س م - ما أقسام النيابة عن الغير ؟ 

ج ‏ النائب عن الانسان ثلاثة أقسام : نائب خاص »ء كالوكيل 
والوصي الخاص المعين باسمه أو وصفه . 

ونائب عام » كنياية الحا م عن الغفائب ونظره في الاوقاف 
والوصايا التي لاوصي لا ولا ناظر ١‏ 

ونائب ضرورة ؛حكنيابة الملتقط على مابحده مع اللقيط من مال 


ا 


لينفقه عليه » ونيابة من مات في محل لا وصى فيه ولاحا ؟» وماأشبه 
ذلك من محال الضرورة . 

س م - هل لاقاضي أن يستنيب إذا غاب ؟ 

ج - قد ذكر الاصحاب رحمهم الله ضابطاً حسناً بدخل فيه 
القاضي وغيره » فقالوا : ومن قرر في وظيفة لم يمز صرفه عنها بلا 
موجب شرعي » وله أن يستنيب »فالقاضي اذا استناب من فيه أهلية, 
وغاب خصوص ً لحاجة فانه جائز » والله أعلم . وكذلك كل من 
كانفي وظيفة شرعية » والله أعلم . 

س 4 - عن صفة الثو كيل في الاقرار ؟ 

ج- قال الاصحاب : يصح التوكيل في الاقرار . 

قال في شرح ٠‏ الاقناع » : وصفة التوكيل في الاقرار أنيقول: 
وكلتك في الاقرار » فاو قال له: أقرعني » لم يكن ذلك وكالة»دكره 
الحداه. 

أقول : تفريق الجد غير واضح » فأي فرق بين قوله : وكلتك 
في بيع كذا وبع كذا فنظيره وكلتك في الأقرار في بيع كذا أو بيع 
كذا بنظره » وأقرٌ عنى . وظاهر كلام الاصحاب خلاف ما 
قاله المجد. وان كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد 
لكلامهم . فليس لهذا القيد داع . 


لذن 


س ن - غن صفة الوكالة الدورية وحكدمها ؟ 
وكلتك » وقالوا: هذه وكالة دورية . 

أقر ل : الوكالة الدورية » والعقود والفسوخ الدورية , اغماحدث 
الافتاء بصحتهأ ودوراتما بعد القرون المفضلة ذكرة الائنة وتحقق 
امحققون أنهبا غير صحيحة » لمنافاتها لمققتضى العقود والفسوالشرعية, 
وجعل العقود الجائزة لازمة » وبالعكس . 

س + - اذا وكل في شيء هما الحم ؟ 

ج - قال في « الإقناع » : و إن وكاه في كل قليل أو حكثير » ل 
بصح . قال شارحه : وكذا لو قال : وكلتك في كل شيء أو في كل 
ضر ف وق ل أو كل الى التضر فين فقن | ب8.. 

أقول : الصحييم أنه إن عرف موضوع ما فيه الوكالة » صم 
في هذا . 

وب قال امعان وإ قال > اعت ىعدا عاا شيم 
أ يح . 


نأعانا 


قرل : ايس في هذا التفويض حذور أصلاً ءولا دليل علىالمنع؛ 
والأضل حو از التو كن . 

س م - إذا أوسل معك درام لشخص » فأرسلتها إليه مع إنسانآخر 
بغير إذن الذي أرسلك , فهل تضمن . 

ج ‏ هذا الذي أرساتها معه إن كان ثُمَة حافظاً الأمانة » ولكن 
ضاعت منه بدو نتفر يط ولاتعد » فالذيارىأنهلا ضما على الطرفين » 
لا عليه , لأنه محسن مؤْتمن وما على ا محسنين من سبيل »رلا على الذي 
أرسلبا معه » لأنه منزلة وكيله ونائمه المؤؤءنْ العا ١‏ رضنا جاربة 
بذلك » وعرف الناس 010" في هذه الحالة صانع بصاحيه 
معروفاً إلا إن قال له : لا ترساها مع غيرك . 

س .ه - اذا وكل شخصاً » ثم وكل بعده آخر من غير عزل للأول ؛ 
فهل دشتركان ؟ 

ج إن أتى في كلامدأو قرينةحالهمايدلعلعزل الأول»فتوكيل 
الثاني عزل للأول » وإن وكل اشاني من غير تعرض لعل الأول 
لا لفظا ولا عرفا » فالأصل بقاء وكالته » فيشتركات في التصرف 
والتصريف والتدبير » ويصير نظير ما لووكلبا دفعة واحدة » فكلفعل 
واحد ينيب فيه اثنين فأكثر ول يذحكر أن لكل منه) التصرف 
بالقر اذه داته للا بره احدها فون لخ :. 


وس 


س ٠١‏ - اذا باع ال وكيل بثمن المثل » وثم من بزيد » فهل بصح ااببسع؟ 

ج - قال الأصحاب : لو حضر من يزيد في البيع على من المثل» 
ل يحز للوكيل ولا لامضارب ببعه به . قال في شرح « الإقناع » : فإن 
خالف وباع » فمقتضى ما سبق يصح البيع » وظاهر كلامم ولا ضمان 
ولم أره مصرحاً به . 

أقول : بعني إن ل يحصل غبن فاحش » والصواب أنه كا لا يحل اه 
أن يبيع وثم من يزيد » فإن فعل فارما الرد . 

س ١١‏ - هل يقبض و كيل البيع الثمن ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذتف 
أو قرينة . 

أقول : يتعين الرجوع إلى عرف الساس في التقبيض والقبض 
في الوكالات . 

س ١7‏ - اذا وكل فى قنض حقه من زيد > فبل بقبض هن وأرثه . 

ج ‏ قال الأصحاب : وإن وكله في قبض الحق من زيد » ل 
ملك قبضه من وارثه » لأن العرف لا يقتضيه . 

أقول : ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف ؛ فله قبضه من الوارث , 


وهو الظاهن : 


ا 


س م١‏ - قوم في التو كيل : اذا قضى الدين بغير حضور الم و كل ولم 
دشهد أنه يضمن » فهل هو وجيه ؟ 


ج- فيهاقولان فى المذهب ,ء هذا المشبورءوالثاني: أنه لابضمن, 
وعندي في المسألة تفصيل ‏ وهو أن اتباع العرف والعوائد تختاف 
بحسب الديون وحسب الغرماء » فمن كان دينه مؤجلاً بوثيقة »ووكل 
المدين من يقضيه دينه » ثم قضاه بلا [شهاد عليه » فهذا لا شك أنه يعد 
مفرطأ » والمفرط ضام ا بقضاء يبريءذمته. وأما إنكارن”تف 
عنده طلب الآخر ليس فيه وثيقة » ولم يأمره بالإشباد » بل أمره أن 
يعطيه حقه » والمقضي أمين » فبذا لا يعده الناس مفرطاً , فلا ضمان 
عليه إن لم يشهد » فالمألة مناطها التفريط وعدمه » وتعليلهم يدل على 
هذا التفصيل , والله أعل . 


س ١6‏ - اذا قال رب الدين لمدين : اشتر لي بديني عليك طعاماً ». 
فا الحكم؟ 


ج - قال الأصحاب : و إذا قال رب الدين لامدين: اشتر لي بديني 
عليك طعاماً » أو أسلف لي ألفآ من مالك فيكر طعام » لم يصح . 

أقول: فيه نظر . ولو قالوا في الصورتين : إن قوله ذلك يتضمن 
التوكيل ثم الشراء 5 قالوا في نظائره لكان أولى . 


س ١6‏ - اذا طلب منه حقأ فامتنع حتى بشهد القابض على نفسهبالقبض» 
فا الحم؛ 


يلون 


ج .. قال الأصحاب : ومن طلب منه حق » فامتئع حتى شد 
اللقابض عل نفسه بالقيض » وكان الحق بغير بينة » لم يازم القابض 
أن شدرك:: 

أقول : وفيه نظر » فإنه قد لا يحسسن الجواب بالمجمل » وقد 
لا يكتق منه بمجرد قوله : لا يستحق على شيئاً » فله أن يكن من 
كل ما يدفع عنه الضرر امحتمل . 

س ١‏ - اذا أشبد من له الحق على نفسه بالقيض » فول نازهه 
تسليم الوثيقة ؟ 

ج ‏ قال أصحاينا : ومتى أشهد من له الحق على نفسه بالقبض , 
لم يلزمه تسليم وثيقة الحق. 

أقول : والأولى إذا لم يس الوثيقة أن يتكتب عليها القبض أو 
الخلاص و نحوه . 

س ١7‏ - اذا وكل وكيلا في تصرف عقد أو فسخ أو غيرهما ثم بعد 
تصرف ال وكيل ادعى المو كل أنه رجع وفسخ تو كيله ؟ 

3 - ان كان تصرفه بعد رجوع وفسخ الوكيل » وكانذلكببينة» 
صار تصرف الوكيل لاغياً » وكذلك اذا صدق المتصرف معه ءوان 
لم يكن ببينة » لم يقبل قول الموكل » لآن الوكالة ثبتت » والمتصرف 
المأذون فيه حصل » والاصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف فيها 


و 


كلام الاصحاب » وهو ما إذا وكل زوجته في طلاق نفسبا وطلةقت 
نفسها » وادعى أنه رجع قبل إيقاعباء قفيل:القول قول الزوج.وقيل: 
القول قول الزوجة » وهو الاظبر كغيرهامن المسائل بناء على هذا 
الاصل الذي ينبغي طرده » وكذاك لو وكلغير الزوجة فطلق الوكيل 
وادعى الزوج أنه رجع قبل الايقاع , والله أعلم . 


كناب اشر أ 


س ١‏ - قوهم في شركة العنان : اذا تل ف أحد المالين ولو قبل الخاط فهو 
من مانا » فبل هو مقيد ما بعد التصر ف كالمضار بة أو مطلق ؟ 

ج ‏ هو من ماللم| مطلقاً » سواء قبل التصرف أو بعده » لأنهما 
هته الشركة هناو الالمعاعا نذا طال ميث المللكه وضان 
ما تلف من ذلك منزلة تلف الناء » وهذا بخلاف المضاربة » فاتف 
المضاربة ليس له شركة في مال الضاربة حتى يحصل الربح , 
والله أعلم . 

س م -- قول الأصحاب في شركة اامنان والمضارية : لا يشترط كون 
المالعن من جنذس » فبل هو مطلقاً » أو فيه تفصمل ؟ 

قول الأصحاب رحمهم اللهني شركة العنان » وكذا الحضاربة 
إذا كانت من متعددين : ولا يشترط أن يكون المالان من جنس 
واحد ؛ فيصح أن يخرج أحدهما دنانير » والآخر دراهم » وعند 
التراجع كل منهما بما أخرج » ويقسمان الباقي » هذا بناء منهم علىئيات 
النقدين وبقائهما بقاء مستمراً بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص 5 هو 

| الفتارىم‎ 4*١ 


في الأوقات الماضية إذ كانت الدراهم والدنانير قي الأشياء ونسية 
بعضبا لبعض لا تزيد ولا تنقص » وأما في هذه الأوقات » ققد 
تغيرت الأحوال » وصار النقدان بنزاة السلع » تزيد وتنقص وليس 
لما قرار يربطب » فبذا لا يدخل في كلام الأصحاب قطعاً » وأمافي 
هذا الوقت » فيتعين إذا أخرج أحدهما ذهباً » والآخر فضة » أن 
يجحعل رأس ماليهما متفقاً » إما ذهب تقوم بهالفضة » أو فضة يقوم 
به الذهم » فبذا هو العدل . وهو مقصود الشركات كلها إذا كانت 
هبنية على العدل » واستواء الشريتكين في المغن والمغرم وتحريممايناني 
هذا ويضاده » لأن تحويز كون مال أحدهما ذهياً ومال الآخر فضة 
مع عدم قرارهما » يقتضي أنه عند التراجع والقسمة إذ كات أحد 
لنقدين زائدأً سعره أن ستوعب صاحبه الربح كله » ويبقى الآخر 
بحروماً » فك لا يجوز لأحدهما أن يشترط له ربح أحد الزمانين »أو 
أحد السفرتين » أو ربح السلعة الفلانية » وللآخر ربحالشيء الآخرء 
نذا كذلك هل أول الفروزالخطر ولأنه قا ظاهر .موه مهد 
الأصحابء ولا ريب لأآن تعليلاتبم تدل عليه . 

س م -- اذا قال : خذ هذا فاتجر به » والربح لك , ها الحم ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب في المضاربة : وإن قال مالك المال : خذه 
فاتجر به والربح كله لك » فقرض . 


زف 


أقول : وقيل لا يكون قرضأ بل مضارية فاسدة » كل الربح 
للعامل ء والوضيعة على المالك , وهو الأصم » لدخوله على 
عدم الضان . 

س ع - اذا قال رب دين : ضارب بالدين الذي عليك » أو بديني الذي 
على زيد » قبل نصح ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : وإن قال رب الدين: ضارب بالدين الذي 
عليك أو بديني الذي على زيد »لم يصم . 

أقول : والصحيح صحة ذلك » ويكون توكيلاً في قبضه من نفسه 
ومن غيره » ثم يكون مضاربة »5 في قوله :اقيض ديني وضار ب به؛ 
ومثله: هو قرض عليك شهراً » ثمهو مضاربة » وتصحيمهذه الأمور 
جار عل قاعدة انعقاد العقود بما دل عليها.ء 

س ه - اذا أعطى شخصاً وبالات فرنسية مضاربة » فهل يازم عند 
تصفيمم! أن بردها الى أصلها فرنسة ؟ 

ج- إذا كان بيده مضاربة » وكات أصلها ريالات فرنسية ؛ 
فانقلبت مداواة البيع والشراءاللمعربية » فلا يلزم ردها إلىأصلبا عند 
المحاسية إلا إن اختار صاحا أن بردها » فيردها لأجل صاحيه .وأما 
لو كافت مثلاً مائتي ريال فرنسية » فآ لت إلى خسمائة ريال عربي ؛ 

وتراضيا على قسمتها » إن كان قد ظبر ذيها ريسم »أو ردها علرصاحبها 


ف 


سعرالريالات الفر نسيةفلا ,أًس بذ لك لأنذلك ليس ببيع ولاشراء »وإنها 
هو لقو بم )وهو مال المضاربا نتقل من عين إلى أأخرى » فمع التراضي 
منهما يجوز ذلك » وإذا اختار أحدهما ردها إلى أصلبا » ازم ذلك . 

س + - اذا كانر أس مالالمضار بةفرنسة ونصف عربمة , أوبالعكس 
ورضي رب امال بالعربية » فبل يجوز أو يفرق بين ما اذا ريحت أو 
خسرت , و كيف تككون اخراج الربح والخحالة هذه ؟ 

ج ‏ إن ذلك كله جائز مع التراضي » اذ لامحذور في ذلك,لأنه 
ليس بديع : وائما هو عين مال الانسان انتقل من عين الى أخرى » 
وهو باق على ملك صاحبه » فان كان لم يربح امال » بأن كان بمقدار 
رأس المال » أو كان ناقصاً » فبو كله في الحقيقة مال الدافع » فاذا 
رضي بأخذه في هذه الحال ؛ جاز : لانه لى يأخذه عوضاً عن فقد 
آخر » وانما هو ماله انتقل من حال الى حال » كا له أن بأخذعروضاً 
بتقوعه؛و أمااذاظبر فيهر يم » فقدصار العامل شريكاً للدافع في قدر 
حقه » فاذا اتفقا على قسمته وتقوعه سعر النقد الآخر » كان ذلك 
إنزازا ووقدجنة مولس بيغا #نقلى كاة رامق المال اليد وبال لولسية 
على النتصف » فنصت ألفين عرية » وصار مثلاً ما يقابل ألف ريال 
فرنسية أأف وستائة ريال عربي » والباقي أربعائة ريال عربي ريح ؛ 
كان لإدافع ألف وثمامائة ريال » وللعامل مائتان . ومن أبى منهما إلا 
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ترجيعه الى أصله . فالقول قوله كالعروض التي ظهر فيها ربح . إذا 
أحبا قسمتها بالتقويم برضى الطرفين » جاز . وإن أراد أحدهما 
إرجاعها إلى اصلها .فله ذلك . والله أعلم . 

س يا -. اذا دفع إليه مضاربة » وشرط أن بحمل عوضه على دوابه , 
وشرط العامل على صاحب المال أن يتولى ببعه » فهل بصم ؟ 

جح اذا شرط أن يتولى ببعه صاحب المال » فبذه تدخل في 
عبارتهم أنه يصم أن يعمل مع صاحب امال اله » ويتكون له جزء 
معلوم مشاع , فلا بأس بذلك . وأما اذا شرط أن يحمل العامل 
أموال الما ربة واغو افيا عل هو امع :نان كان ,أجرة قلذ رأس بد ااك: 
وإن كان بغير أجرة » فلا يجوز » لأن مبنى شركة الحضاربة على 
المساواة في حاصل الربح » قلة أو كثرة » بحسب شر طبا » وان العامل 
سال من الغرامة مطلقاً ريحت أو خسرت »ء وفي هذه الحال المضارب 
لا بد أن يذهب عليه أجرة دوا به مجاناً ريحت أو خسرت أو كافأت, 
وهذا مخالف لمو ضوعبا فلا تجوز . 

س مم- اذا اختلف لمن المشروط ء فامن تككون ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب : وان اختلفا لمن المشروط ؟ فللعامل . 

أقول : والصحيح أنبما اذا اختلفا لمن الجزء المشروط » أن يرجع 
الى العادة والعرف في الشركة والمساقات والمزارعة . اه . 
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س به - اذا فسدت المشاربة » اذا لأعالك ولإعاهل ؟ 
سج قال الاصحاب : واذا فسدت المضاربة » فللعامل أجرة 
مثله » والربح كله للمالك . 

أقول : وقالالشيخ تق الدين : له نصيب المثل اذا فسدتالمضاربة 
وهو الموافق للقواعد الشرعية . 

س ٠١‏ - ماحم اشتراط المضارب النفقة له ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب : يصح لامضارب أن شترط له النفقة : 
قال في شرم « الاقناع » : وتردد اين نصر الله ؛ هل هي من رأأس 
المال أو الربح , 

قلت : بل الظاهر أنها من الريح .| ه . 

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه : بل الظاهر 
أنبا من رأس امال » لكونه ما أنفق إلا باذن 2 ولما فيه من الضرر 
الذي لايخفى » وأفاد بأنه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز ؛ 
فأقره . اه . 

أقول : المعروف عند الناس أنه من جملة النوائب التي تنوب 
المال » فتكون ستبلكة + وعند القسدة برجعات الى أصل رأس 
المال . فبي اذن من رأس المال ومن الربح . 
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س ١؟ ‏ هل متحوز لامضارب ان يعطي مال المضاربة لمضارب آخر 

ج ‏ ذكر الاصحاب أنه لا يعطيه لآخر مضاربة بدون إذن 
صاحب المال » فإن فعل . فعليه الضمان » ويرد حصته من الربح 
عن نان :الال 

س ؟١‏ - هل بقبل قول العامل فيا يدعيه من تلف ونحوه ؟ 

ٍِ قال الاصحا ؛ والعامل أمين في مال المضارية » وذكروا 
قبول قوله فيا بدعيه من تلف ونحوه . 

أقول : واذا قبلنا قول العامل في هذه الامور ءلم يمنع رب المال 
من استفصاله عن مفردات التلف والخسران وما أشبه ذلك » حيثك 
أمكن استظبار الصدق أوعدمه, خصوصاً اذا ظبرت أماراتالريبة. 

س م - اذا اختلفا لمن الجزء المشسروط بعد الربح » من يقبل قوله ؟ 

جَ قال الاصحاب :والقول قول رب المأل في الجزء المشروط 
لعامل بعد الريح » والصواب قبول قول من يشهد له العرف . 

س ١4‏ - اذا دفم مالا الى رحلين قرضاً » فنفى المال ثلاثة آلاف » 
فقال له ر به: وأس الما ل ألفان»فصدقه أحدهماءوقال الثاني : بلألفء فا الحم ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب : واذا دفع رجل مالا الى رجلين قرضا 
عل النتصف » قيض المال وهو ثلاثة آلاف » فقال رب المال :رأس 


2 


الما ألفان » فصدقه أحدهما . وقال الاخر : بل هو أللف» فقول 
المنكر مع يمينه . 

أقول : فلو شبد العامل ؛ وحلف رب المال مع شاهده » حك له 
على المتكر لتام النصاب وعدم المانع . 

س ١6‏ - ما حك العدولة التي يفعلها الناس ؟ 

ج - العدولة معروفة » يعطي الإنسان البهائم لمن برعاما: 
ون اسه لبنها ودهنها وصوفها » وهي على المشبور منالمذهب 
غير صحيحه » بل لا بد أن تكون بأجرة مسماة أو بجزء مشاءمنها ؛ 
وأما على القو ل الصحيح » وهو قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام 
وعليه عمل الناس من قديم » فإنه يجوز ذلك لارتفاق كل منهاءالراعي 
يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف ؛ وصاحبها يكتن بذلك 
رعيتها » وهي شبيهة ببيع المتاع بثمن معين » ومازاد فهوللوكيل في 
لبيع . وأيضاً الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين منغير غرر ظاهرء 
فليست من باب الإجارة المحضة » ولا الجعالة » وإنما هي ارتفاق . 

وأما الضالة إذا وجدها حليبا خصوصاً إذا كان بقاء الإ نيضرهاء 
إن كان اللإن موجوداً » وجب تسليمه لصاحبه إذا ل سامح فيه 
وإن كان قد شربه الواجد »فحليه وإن لم يكن مأذونأ فيه نطقاً » فإنه 
مأذون فيه عرفاً » والحالل في هذه الحال محسن , فلا ينغي تضمينه 


لم*1 


ووه كال يو اما ويدوى بغري عله إذا ألم صاحبه بذلك؛ فق 
النفس منه شيء » والله أعلم . 

س ١4‏ - هل تجوز العدولة المعروفة ؟ 

ج ‏ أما ا العدولةالمعروفة المتعارفةبين الناس ء يعطيهالغن» 
ويكون على البدوي رعبها والقيام جميع لوازما » وله مقابلة ذلك 
نفعبا الخارج منها » من لبن ودهن وصوف » دونتمائها » فالمساًلة فيبا 
قولان للعاماء » ولكل قولمأخذ وأصل يرجع إليه؛ أما المشبور 
عند الأصحاب »ء فلا جوز ذلك ومأخذ ذلك أن الأجرة محرواة 
والمدة حيو إة فذقا وو ها عجرنم الإجارة البييشترط فيها تحد يدا لأجرة 
وتقدير المدة » والأمران مفقودان. هذا وجببا عندمم » والقول 
الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره » وهو الذي عليه 
العمل من قديم » ومشايخ نجد لا ينتكرونه بل يقرونه وكثير منوم 
يصرح بترجيحه» أن ذلك جائز لا بأس بهء ومأخذ هذا القول أن 
هذا ليس إجارة محضة » بل هو شبيه بالمشاركات » كالحضاربة التييعمل 
فيه المضارب من غير تقدير مدة با يسره الله من الربح » وشبيه أيضاً 
من يستأجر من يبيع ثوبه أو متاعه بثمن معلوم ويقول : ما زاد على 
ذلك فبو لك » وأيضاً الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين » المعطي 
يحتاس إلى تنمية ماشيته والقيام عليها » والآخذ إلى أخذ الناء المذكور 
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مقابل القيام عليها وتنميتها » ولا محذور شرعي في ذلك » ويؤيد هذا 
أن الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يأتي ما يدل على المع » 
والأصل أيضآ أن ما دعت إليه الحاجة أن يوسع فيه » ويرخص فيه 
ترخيصاً لا يبخرجه إلى مشابهة القرار » فبذه المسألة ليس في النفس منها 
شيء . والله أعل . 

س ١!‏ - هل عقد الشركة في المفاتمة على المكائن وتوابعبا جائز 
أو لازم ؟ 

ج لا أرغب أن أفتي فيها لا يإثيات أنها لازمة » ولا ينغي 
ذلك , لأن المسائل التي يحصل فيها خصومات عند القضاة كلما ساد 


الباب عن الفتوى فيها ليكن معلوماً . 
س م١‏ قوهم : ولاتصح شركة الدلالين » ما صفته ؟ وهل 
هو وحمه ؟ 


ج ‏ أما صفة ذلك » فان بشترك اثنان فيا يأخذان من الناس 
من الأموال التي ببيعونها فيا حصل لمما » ويكوزمعنى شركتهما أن 
كل واد منهما ينيع ما أخذ شريكه يبيعما أخذه هومن الناس, 


من باشر ذلك فقط » واختيار الشيخ جواز ذلك » وهو وجيه 
اذا علم الناس حالما واشتراكههما . لأنهم وإن أعطوا أحدها 


بك 


فقد علموا أن الآخر شريكه . وإذا لم يعلموا . فالمذهب هو 
الوجيه للعلة السابقة . والله اعلم . 


س ١‏ هل المساقاة والمؤزارعة من العقود الحائؤة ؟ 
ج - قال الأصحاب : إن المساقاة والمزارعة عقدان جائزان , 
والصحيح الذي دل عليه العمل أنهما عقدان لازمان . 


س ؟ -- أذا دفع بذواً الى صاحب الأرض ليزوعبها » وما خرجي فبدتها » 
قفهل نصح ؟ 


ج - قال الأصحاب : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض 
يزرعه في أرضه ويتكون ما يخرج بينهما » ففاسد » ويكون الزدع 
مالك البذر » وعليه أجرة الأرض والعمل . وإن قال : أنا أزرع 
الأرض بدري وعوامل » وتسقيتها بمائك والزرع بيننا » لم يصح . 

أقول : وعنه : يصم » وهو أولى . | ه . 

س م -- اذا اتفق رجلان على أن يبدع أحدهما في أرض الآخر بترا أو 
أرضه أو سني فيها داراً » ولم نكن ف ذلك جهالة » على أن تكون الأرض 
مشتركة بينها في مقابلة عمل الآخر > فبل نصح ذلك ؟ 

ج- إذا تعاقد صاحب الأرض مع آخر على أن يبدع الاخر 
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في الأرض بثراً » أويصفه بالصفات التي تزيل الحبالة » ثم بعد ذلك 
يكون شربكاً له في الأرض بحسب ما ينفقان عليه » فبذا صحيح ) 
وكذا لو شرط عليه مع ذلك أن ببني قصراً أو داراً موصوفة» أو 
غير ذلك من مرافق الملك » وححذ لك إذا شرط رب الأرض على 
المزارع أن يتكون حفر الأوضة محل المكينة عليه و تكو ن الأوضة 
في الغالب معلومة » فكل هذه شروط صحيحة لا غرر فيها ولا 
محذور» والله أعلم . 

س ع اذا شرط ف المساقاة والمزارعة » أن يأخذ رب الأرض أو 
الشجر مثل البذر أو أوزان معينة , ثم يقسا الباقي » فبل بصح ذلك ؟ 

ج ‏ هذا غير صحيح » وكذاك المضاربة إذا شرط أنلرب المال 
من الربح قدراً معيناً والباقي بينهما أنصافاً أو أثلاثاً » فبذا كله غير 
جائز » لأن هذه العقود مبينة على المساواة بين العامل والاصيل في 
الحاصل في غنمه وغرمه » وشرط ذلك المعين يخل ببذا . 

س ه - اذا شرط في المساقاة والمزارعة على العامل ما يازم رب امال 
أو بالعكس فا الحم ؟ 

جلما ذكر الاصحاب ما يازم العامل ورب المال في المساقاة 
والمزارعة قالوا : فإن شرط على أحدهما ما يلزم الاخر أو بعضه , 
فسد العقد والشرط . 


11١1 


أقول : الصحيم أنه لا يفسد العقد إلا إذاكان في الشرط غرر . 
لان المسامين على روطبم . 

قلت : ولم بصرح شيخنا عبد الرحمن السعدي بحم الشرط هلهو 
صحيحم أو فاسد ؟ لكن قوة كلامه وتعليلهيدل على صحة الشرط أيضأ 
حيث قال : لان المسامين على شرو طبم » والله أعلم . 

س > - تثمين المارة اذا خوج المساتي » هل هو وجبه ؟ وهل له مأخذ 
شرعي ؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق ؟ 

ج ‏ أما اماق على الشجر من نخل وغيرمإذا قصر في يجبعليه 
من السق المعتاد أو المشروط » فإنه آثم ضامن لا نقص »ء لانه نقص 
حصل بسبب إهماله ما وجب عليه » ولانه لا يستحق جميع ما جعل له 
من الجزاء المشروط دن الثمرة إلا بوفاء ما عليه من السق » فك أنه 
لا يرضى أن ينقص من حقه شيء » فصاحب النخل لا يرضى أن 
ينقص من شجره شيء وصاحب النخل قصده أمران نفع 
الشجرة وحصول الثمرة .» فهذا من أصول العدل الذي دلت 
عليه الشريعة » وليس من العدل أن يأخذ المساقي جميع ماله . 
ويترك ما عليه » فهذا من التطفيف . فعلى هذا تثمين الجمارة 
مبني على الاصل . وهو ظاهر جلي . ولله الحمد . 

وام ماده امارة إذا قأم المساقى بأكثر مما عليه , وزادت 
جمارة النخل » فإن زيادته تبرع منه لم يأمره صاحب النخل بها »ولكن 


كه 


إذا جرى عرف بعض البلاد بذلك . ورضي أهل النخل بأن المساقي 
إذا زادت الخارة بسبيه » فله حصة معروفة عندهم » ترغيباً له فيذلك» 
فبذا لا يمتنع العمل به . لان المسامين على شروطهم مع أن قاعدة 
المذهم في هذه المسألة لا ستحق ثيئاً . ١ه‏ . 

باب الإجارة 


س ١‏ ما حك كسب العهال الذين يشتغلون فيالظبر ان عند الأمر يكان؟ 

ج - أما اشتغال العملة في الظهران عند الأمريكان » فالكسب 
الذي فيه خطر عل دين الإإنسان »؛ لابركة فيه, لان حكثراً من 
يخالطو نهم هناك يتضررون كثيراً في أمور دينهم » ويخشى عليبم » 
وخصوصاً من لابصيرة له » ومعذلك فبذا الكسب كسائرالمعامللات 
من جبة حله » فالاصل الحل في معاملات الناس » سواء مع المسامين 
أو مع الكفارء إلا إذا سلك صاحبها طريقاً حرم » ولك نالكسب 
الذي يبعده عن هو لاء ويسم به دين العبدأبرك ولو كان قليلاً »نسأل 
لله السلامة والعافية » انه جواد كريم . 

س ؟ هل يبوز أخذ الاجرة على عقد النكاح ؟ 

ج ‏ لايجوز » فان عقد لهم وأعطوه بدون شرط » فلا بأس 

أنه يقبلى » والأولى أنه لابقبل » لأنه بنقص الأجر . 
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س م - هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة العزية لأمريض ونحوه؟ 

ج كذلك أخذ الأجرة على كتب العزيةالتي تعلق على المريض 
ونحوه ما يصلح » مع أن ترك الككتب أولى » ولو أنه لاعن شا 
والمشروع أنه يرقيه بالأدعية النافعة . 

س ع .- ماحكم سلخ البهبمة بجلدها ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : ولا يصح أن يسلخ البهيمة يجلدها . 

أقول : وقيل : يصمح ء لأنه معلوم » وهو أصح . 

س ى - ماحكم استئحار الحبوان لاخذ لبله ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب أيضاً : ولا يصح أن يستأجر حيواناً 
ِأُخذ لبنه ولاليرضعه ولده ونحوه . 

أقول : وعند الشيخ تق الدين جواز استئجار الحيوان لاخيذ 
لمنه وارضاعه » وهو الول 

س 4 اذا استأجرأرضاً » فتوفي قبل قام المدة »فهل تافسخ الاجارة؟ 

ج ‏ الاجارة 5 مر علي : عقد لازم لاتنفسخ بموت المؤجر 
ولا المستأجر » ويقوم ورثته مقامه . وأما أخذ النخلة عن التمر الذي 
في الذمة » كالولاة ونحوها » فبذا لايجوز ؛ لأنه بيع تر بتمر . 
وشرطه التاثل » وهذا غير معلوم التاثل » وليست هذه كالعرايا . 
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س ١‏ - قوههم : لو غاو ماءبئر دار مؤجرة فلا فس “هلهو وحمه ؟ 

ج ‏ هذه العبارة مازالت موضع إشكال » وقد حلبا بعض 
الاصحاب حلا لطيفاً فقال : مرادمم بقوطهم : فلا فسخ » يعنيمعناه : 
لايحصل الفسسخ بمجرد غور البثر » وائما يثبت للمستأجر الفسخ » أو 
فرق بينئبوت الفسخ والانفساخ » لأن الانفساخ لايتوقف على اختيار 
الفاسخ » وملك الفسخ بشبت له الخيار » إن شاء فسخ » وإن شاء لم 
يفسخ » وبهذا يحصل المع بين كلام الاصحاب فلو قلنا : ليس له 
الفسخ في هذه الحال , لكان تناقضاً » لأن غور الماء من أ كبرالعيوب 
والله أعلم . 

س مم - اذا استأجر صاحب سياوة يحمل له شيئاً ويسم له اأعر بون 

ثم أراد فسخ الاجارة » فهل له ذلك ؟ 

ج - اذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن يريد أن يحمل سيار ته 
كما 3 غير هاءوثم أأعمقد ينبماءوسل له عشرين ربالأعربونأثماستخار 
عن شيل الغنم فليس له أن يستخير الا برضى صاحب السيارة 
فإن رضي رد عليه العربون وإن لم يرض فالعربون لصاحب 
السيارة وله اجباره على تسليم بقية الأجرة التي اتفقا عليها . 
كا أنه يلزم صاحب السيارة إذا امتنع أن يحمل ما اتفقا عليه . 
لأن الاجارة عقد لازم ومع الاصلاح والتراضي على حل 


كلتف 


س به اذا استاحر سيار ةلحل شي ثم خر بتفي اثناء الطريق »فبل نازم 
صضاحبها نجمله الى االبلى ؟ 

ج #إنكانت الأجرةعلى عين سيارة » لم يلزم صاحبها مله الى انحل 
المعين , ولكن ليس له من الاجرة إلا مقدار ما شال من المسافة ؛ 
وان كنف الكحازة امع غل. عنن. النمازةء قا قال لد أجرتك 
لنشيل لي هذا الخل مثلآ الى مححكة أو عنيزة , ثم خربت في أثناء 
الطريق »فعلى صاحب السيارة أت يستأجر مله الى انحل الذي عيناه 
فيه» أو يتفقا على مايتراضيان عليه . 

س.١-‏ هل الاجارة تنفسخ يموت الراكب ؟ 

ج ‏ القول بأن الاجارة تنفسيخ بموتالراكب في غاية الضعف , 
وأي فرق بين موت الراكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس 
ومو تالمركوب و نحوذلكءفالصواب في هذ »الصو ركاأنالاجارةتنفسح 
إذا تعذر الانتفاع على أي وجه كات ء وهو الموافق لأصل الشرع 
وقواعد المذه| . 

س ١١‏ قوهم :ولايصح أن يشارطه على البرء هل هو صحيح ؟ 

ع المسأله ذيها قولانللأصحاب والموزون للإجارة واشتراط 
البرء يحتجون بحديث أبي سعيد المشبور » وهو ظاهر في مشارطتهم 
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غل المره عو ليوو من ا اذهن: غداوق لشفل أنسدعالقلة احارءه 
وهو الأولى : لاك الاجارة لابد فبها من عل العوض » والمنفعة 
وحصول البرء غير مقدور ولا معاوم والله أعلم . 

س ١8‏ قوهم : الأحيرالخاصمن يستحق الأجرة بتسايم نفسه عمل أم م 
يعمل » فهل هو وحيه ؟ 

اج ل بعم وحمه 0 تير الخاص من انتأحرة أزمان 
خاص لابشاركه في ذلك الزمات أحدء فاذا بذل نفسه في ذلك 
الزمان ظ فالحاحة لصاحب الاحارة »إن تركه ول يشغله بم برا رمه 
ناتك اللتعقع اتقيية. > بون قهرت لك الفدل ف [ارمانت 
احاجن تافو اميدق عدر [نامن اتا سن داراً وسامبا لدوصاحماء 
فإن سكن أوتركبا » فعليه الأجرة فالتعليل ظاهر » فتكذلك هذا 
دعن الخاص وثا إذاتا ره بومأ يعمل عنده بدره » ثم جاء 
الأجين وول نقسية و اتيف العمل رن آجره ولكن من أجره إما أنه 
تتدل اتكروعن الفمق + واقغل أو ضى ذلك مفعليه الأجرةتامة, 
لأن الاعارة عقد لازم وحم برس لي ع » والله أعلم . 

س ١#‏ فرق الاصحاب بين الأحير االخاص بأنه السسحق الاحرة بشسليم 
نفسه عمل أم لم يعمل » وبين المشترك بأنه لادسةدةبها الايتسلي عمله» ثما وجه 
التفريق ؟ وهل هو وحيه ؟ 

ج ‏ أما وجه التفريق بنهما »فقد ذ كروه حيث قالوا : إر"تف 
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الخاص يستحق المؤجر جميع زمانه » فاذاسل نفسه واستعد لعمل 
المئؤجرء وكان ترك العمل ممن اجره فقد وفى الأجيربما عليه فلا يلم 
المؤجر إلا نفسه » ومن أتى بما عليه » وجب ماله من الأجرة . وأما 
المشترك » فان الذي عليه العمل وجب واحداً » وكذلك عل المذهب 
عليه مع العمل التسل للمعمول لصاحبه لأنهم قالوا: إنهماتزم للأمرين 
فلو آجره أن يفصل له ثوبا أو يخبطه أو يقصره ء ثم عمله وأتم عمله » 
ثم تلف قبل تسليمه من غير تفريط ءلم يكن له أجرة » لآن العمل 
حصل 2 والتسلي ل يحصل فلم يستحق » والذي يترجح عندي هو 
القولالاخر أن الأجير المشترك إنماعليه العمل فقط » فانه الذي 
استوجب عليه » وهو المقصود من الاستئجار » فلو تلف من غير 
تفريط » لم تسقط الأجرة » لأنه فى جا عليه » وهذا القول وجه في 
المذهب » وهو الصحيح إن شاء الله » فهذا وجه التفريق بينها » 
والله أعلم . 

س ١64‏ ما حك مان الأحير المشترك والخاص ! 

ج ‏ الصحيم أن الأجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف 
مطلقاً إن لم يتعد أو يفرط » لأنه تلف ناثىء عن إذن في التصرف 
والاستعال » فكان غير مضمون وأماتضمين على الاجراء » فمحمول 
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على أنه رأى منهم نوعإهمال أوتفريط » ولذلك قال : لا يصلم الناس 
إلا ذلك . 

س ه١‏ - هل يضمن الأحير المشترك ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله 
ولو لخطئه كتخريق القصار ثوبا » وزلق حمال» وسقوط امل عن 
دابته الخ . ظ 
أقول : والصحيح عدم ضمان| لا“جير المشترك ما تلفبزلق ونحوه 
مالم يفرط » وقواه في « الإنضاف » وكذلك الصحيح أنه ستحق 
اجر ماعلة إذا ارهق عيلة رثير قيطي أن اللاخرة فى سقابلة 
عمله » وقد حصل . وأما النسلي » فتابع لذلك »وهو قول ابن عقيل؛ 
وقواه في «الإضاف ». 

س ١‏ - اذا تلف المتاع المحمول على وجه نضمنه الحامل , هما الي؟ 

ج ‏ قال الاصحاب أيضاً : إذا تلف المتاع امحمول على وجه 
يضمنه الحامل » خير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سامهإليه 
فيه ولا أجرة له » وبين تضمينه في الموضع الذي تلففيه »ولهالاجرة 
إلى ذلك المكان اه . 

أقول : وقال أبو الخطاب : يضمنه بقيمته في موضع تلفه , وه 
الاجرة » وهو الموافق للقاعدة . 


س ١7‏ - عن ثبوت الأجرة فيا عمله وتلف . 

ج ‏ الصحيح أن له الاجرة فيا عمل وتلف ولو قبل تسليمه إن 
م يفرط . 

س مم١‏ - ما حك ها إذا شرط على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة 
إلا بنفسه ؟ 
نفسه » فسد الشرط »ول يازم الوفاء به . 
وهو أصم ء لانه قد يتكون له غرض في ذلك . 

س .و١‏ - ها الذي يدخل في قولهم : من أدى ما وجب عليه وجب 
ما جعل له علمه ؟ 


جح هذا بدخل فيه أمور كثيرة : الإجارة » والجعالة »والوكالة 
بأجرة » إذا قام الاجير ونحوه بالعمل الذي شرط عليه واتفقا عليه , 


استحق الاجرة المحبولة على ذلك العمل . وإذا لم يقم با 
عليه » لم يستحق شيئا . إلا إذا ترك بقية العمل لعذر . فإنه 
يستحق من الاجرة بمقدار ما عمل . والله اعلم . 


١ 


س .+ - إذا استاجو شخصاً لجل كتاب » فوجد المكتوب لدغائياً » 
ولاو كيل له » ثم وده الأجير إلى صاحبه » فله المسمى وأجرة المثل لرده » 
بخلاف ما إذا وجد المكتوب اليه متأ »ما الفرق دينالصورتين ؟ 

ج - قال الاصحاب : وان بتاحره ط) كتانب إل بخص + 
فوجده غائيأً » ولا وكيل له , رده على صاححمه » وله الاجرة المممأة 
لذهابه » وأجرة المثل لرده . وإن وحده دا رده » ولمس له إلا 
المسمى أه. 

أقول : ولا يظبر التفريق بين الصورتين | ه . 

س 7١‏ - قولهم : ويصح ببع عين مؤجرة » والأجرة من حين السراء 
أمشتري » هل هو وحمه ؟ وهل يفرق بين عر المشتري وحهله؟وهل تفر يقهم 
بين كون المشتري هو المستأجر فلس له الأجرة دون الاجني فستحقها ؛ 
فهل هو وجبه ؟ 

ج ‏ ما ذكره في شرح « الإقناع » عن « المغني » وهو أر”ت 
الاجرة للبائع مطلقاً » سواء استأجرها المشتري أو أجني » هو 
الصحيح » لانه ملك الاجرة بالعقد و ليسم مزيلمالكه » فلم يشترط 
المشتري على البائع من الاجرة شيئاً ؛ وإنا له الفسخ إذا لم يعل أنها 
فستأجرة اما التفريق بين ما اذا كان المستأجر اعجنداً أن الاجرة 
الثمن والاجرةءفلا وجه لذلك , وقولصاحص: المغني »)اهو الموافق 


بفة 


القاعدة » وهي أن ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح» ويثبت لكل 
و الفثلاق اتحكانه الخاضة الله أعلم |! 
س ١+-عن‏ اختلاف المؤجر والمستأجر هل هي عارية أو إجارة ؟ 
ج ‏ ما أحسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافها الى 
القرائن المرجحة لقول أحدهماء لان قبول قول أحدهما مطلقاً ليس 
عندنافيه أصل أصيل تطمئن إليه النفس » اللهم الا إذااختلفا فيدعوى رد 
لعين » فان المستأجر ونحوه مداع والمالك منكر . 


أب السبق 


س ١‏ - ماحم اللعب بأم خطوط ؟ 

ج- أما اللعب بأم خطوط » فبي لاتحل » ولا تجوز » سواء 
كنت عرفى او شو عون » فبي من جنس الشطرنج والترد الذي 
صم الحديث عن الني يك في الزجر عنه . فاللعب المباح اشتغال 
الشطرنيج » وأم خطوط ء والمدافن » وما أشبه ذلك » فكل ذلك 
حرام لايحل » ويحب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعليمه إن كانجاهلا 
والله أعلم . 


عقة 


س + - لو قال المفضول في المفاضلة الفاضل : ضع فضلك بديثار ؛ 
ما الحم ؟ 
جح قال الأصحاب في المفاضلة : وان فضل أحد المفاضلين 
صاحبه » فقال اللفضول للفاضل : ضع فضلك وأعطيك ديناراً , 
أقول : وفيه نظر » فانه حين ترججم على صاحبه » فبو بص دد 
الغلبة التي يحصل فيا المال , فا المانع من تجويز وضع الفضل بعو ضء 
والأصل جواز مالا محذور فنه محققاً . 
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كاب انسار 

س ١‏ - ذكروا أنه إذا أعاره حائطاً » أو سفينة في اللجة أو أرضاً 
لزراعة » فلا رجوع له وله الأجرة في الأخيرة منذ رجع ٠‏ فهل هو وجيه ؟ 

ج - الصواب في ذلك أنه لا أجرة له في الصور الثلاث » كا قاله 
المحد وغيره من الاصحاب » وهو مقتضى الأدلة الشرعية » فارنف 
الخداع » وإخلاف الوعد غير جائز شرعاً » وفي استحقاق الاجرة 
في الارض والح له في ذلك ,مع أن المستعير لم يقدم على الزرع إلا 
يجحاناً هو من أ كبر الخادعات » وإخلاف الوعد الممنوع . 

س م - اذا حمل السي ل أرضاً بشحرها فندتت في أرض أخرىفا الحم ؟ 

ج - قال في « الإقناع » : وإن حمل السيل أرضاً بشجر ها فتبتت 
في أرض أخرى 5 كانت » فبي » أي : الأرض ذات الشجرانحمواة 
لمالكبا » ويحبر على إزالتها . قال الشاررح : لكن تقدم في حك الجوار 
أن رب الشجر لايجير على إزالة عروق شجرة وأغصانها من أرض 
جاره » وهوائه » لأنه حصل بغير اختيار مالكها » ولم يظبر ليالفرق 
ينبماءإلا أن يقال : هنا منع الانتفاع بالكلية بخلاف الأخصان 
والعروق | . ه 
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أقول : والظاهر أن العروق والأغصان قد جرت العادة بوصولها 
واتصالها بأرض الجار » فجرت محرى الشاغل اللمأذون فيه » بخلاف 
ما اذا نقل السيل أرضا بشجرها ؛ فانه مخالف للأول من كل وجه . 

س سم ماحك مان العارية اذا تلفت ؟ 

ج ‏ الصحيح أن العارية غير مضمونة إذا تلفت بغير تعد ولا 
تفربط كسائر الامانات » وقول الني هيه : « على اليد ما أخذت 
حت تؤديه » . 

أي : عليها رد ماقبضت لمالكبا لا ضمانها » ولذلك يدخل فيا 
العين المؤجرة وغيرها » وقوله لصفوان : « بل عارية مضمونة » 
لادليل فيه على الضمان مطلقاً » بل قد يكون فيه دليل على ضمانبا 
عند الشرط . 


س ع ما معنى قوهم : من ملك المنفعة » فله المعاوضة عليها دون من 


ج ‏ يدخل في هذا الأجير » فانه ملك المنفعة » فله أن ب جرها 
بغير اذن المالك » والمستعير لاملك ذلك فالمستأجر حيث إنه مالك 
لمنفعة جاز له أن يوجر الذي استأجره ولو بغير اذن صاحبهء 
والمستعير حيث إنه ملك الانتفاع » ولم تملك المنفعة, لاحوز له أرتف 
يؤجر إلا باذن صاحه المعير . والله اعم . 


ضة 


كناب الغصب 
س ١‏ - ما يفهم من قوله يِل : « لدس لعرق ظالم حق » ؟ 
ج ‏ هذا يدل على أمرين مبمين فيمن بنى أو غرس في أرض 
الفي. أعيهيا ورهن اللطوق واه بنى أو غرس في أرض 
غيره وهو ظالم في ذلك كالغاصب ونحوه؛ أنه لاحق له في ذلك » وأن 
ضاجي | وض بلزمه بتلمع غرسه و بنائه »إلاأن يختارتملكه بقيمته ؛ 
أو انها غل التأ جين واتحورة.. 
الثاني : يؤخذ من مفهوم الحديث أن غير الظالى في غرسه وبنائه 
له الحق » وذلك كالمؤجر ونحوه بمن وضع ذلك بحق أنه لايحير عل 
واه غوسة:ورذاثة» لانوطعه حق فشنق هو وصاحي الارض + 
(ماعل التقويم » أو على التأجير » أو نحو ذلك. بقى مسألة 
وهي اليد المنتقل إليها من الغاصب كالمشتري والأجصير ونحوه , 
إذا لم يعر أن الارض لغيره » فانه في هذه الحالة معذور بلا 
شك » فمن أهل الع( من قال : إن الأرض اذا عادت الى صاحبها , 
فلصاحبها أن يلزم الغارس والباني بقلعه ولو كان جاهلاً بالحال 


فق 


مغر ورأوير جع المقاوع غرسه و بناؤه على الذي انتقلت إليه منه ؛ 
لكونه غره » لان الارض ليس لاحد فيها حق » ولم .يتفق صاحبها 
مع أحد بعقد يسوغله إبقاؤه » وهذا هو المشبور من الى ذهب . 
ومنهم من قال : انه في هذه الحال» 5 أنه معذور في غرسه وبنائه , 
ذاثة و فده ينتقدا أنه ملككه ع ارالك اناقعهووهو :فى هذه الحيال 
لايوصف بأنه ظالم » فلا يدخل في قوله : « ليس لعرق ظالم حق »' 
وهذاهوالصحيح»ويؤيدهأنه في الغالب يكون أصلح للطرفين إبقاؤه 
تقو > أوتأجيرو نحوهءورجا إذا ألزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه 
الرجوع على من غره » فيصير فيه عليه ضرر كبير » وهو معذور. 
وقد اختار هذا القول شين الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 

س ؟ - هل تنبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه ؟ 

ج # قال الأصحاب : وان استولى على حر لم يضمنه ولو صغيراً 
ول هدو هرانا كا الكين ومداعة: 

أقول : والصحيم ثبوت اليد على الحر ولو كبيراً » فعليه يضمن 
دابة عليها مالكها إذا قبره » ويضمن أجرته إذا منعه عن العمل . 


رف 


س م - اذا تعذو على الغاصب رد عبن المغصوب » فره المثل » ثم قدر 
على عين المغصوب هما الحم ؟ 

ج ‏ اذا قدر على عين ا مغصوب ولو بعد دفع مثل » فانه يرد 
عين المغصوب » ويرجع با دفعه من بدلماء لأننا اذا رجعنا الى مثلبا 
عند تعذرها » فحيث حصلت رجعنا الى الاصل , لان البدل يقوم 
مقام اليدل عند التعذر » واستمرار التعذر . وأمامع القدرة علأداء 
ماغصه » فبو الواجب » وهذا الواجب لايسقط إذا رد بدله» ولبس 
هذا بمنزلة البيع والشراء » وإنما هو غرأمة . ومع هذا فلو اتفا عل 
بقاء الامر على حاله » وان العين تكون للغاصب واصاحبها ماسامه 
الغاصص من مثل أو قيمة » جاز » ولكن السؤالإنما هو عند ارادة 
أحدهما الرجوع الى الاضل + سواء كان الغاصبء أو صاحبا ؛ 
فان القول قوله والله أعلِم . 

س > - هل يضمن مانقص بالسعر ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : وما نقص بسعر لم يضمن . 

أقول : وفي هذا نظر » فان الصحيح أنه يضمن نقص السعر » 
وكيف يغصب شيء يساوي ألفأ » وكان مالكة يصدد ببعه بالالف ؛ 
ثم نقص السعر نقها قاحقا قار ساق خوائة اله لا سين 
النتقص فيرده ما هو . 
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س ه - اذاكان عندك مال مغصوب 4وتعذر معرفة صاحبه »فا الحم ؟ 
وعلى أي قاعدة ينبي ؟ 

جَ مج رحس اي سي مو ييه ظ 
شرط الضمان » أو يسمه الىالها ك, وببرأ منتبعته» وذلك مثل مااذا 
كن هد ل وذرية لأثيال» أ وما مقصوب مد تعر عاك دنه 
فاع وواسفسن ذلك ارت بالخيار إما أن تعطيها الحا ؟ , لآن 
الحا كم ينو ب مناب الشخص الجبول ويجعلباني المصالح العامة »وإما 
باتتسدق عا عور سحيام وتقوي؟ ذا وجدته خيرتة بق أن ريه 
له وويكون لك أجر الصدقة بها ء أو يمضي ماتصدقت به ويكون 
لاضن لف 

س > - هل ,يضمن صاحب الكلب العقور اذا عض كله أحد]ً ؟ 

ج - إن كان صاءحيه أطلقه » فعليه تمان عضته يقدرها أمل 
العرف » وإن كان قد ربطه والمعضوض هو الذي أتى الكلس في 
موضعه » فليس على صاحب الكلب شيء » لانه ريطه وتسيب لمنع 
اذاف ]| ها 

س ٠+‏ - اذا وجدبعيراً في برية » فذكاهخوفاً عليه » فهل يحل وهل دضمن؟ 

ج ‏ من وجد بعيرأ في برية » وخشي عليه إن تركه أن يموت , 
فذكاه فبو محسن » والبعير حلال » ولكن لو لم يصدقه صاحبالبعير 


1 


فله أن يضمنه التقص إلا إذا دلت القرينة على صدقهء مثل بعير فيه 
مرض ء أو كان الذابم رجلاً معتبراً صدوقاً فلا يضمن شيئا . 

س - ,م كيف نعمل بالقرعة إذا قلنا بها فيا إذا اختلط درم دلو #ممن 
ونلف اثمان ؟ 

اج قال الاصحاب : وإن اختلط درم بدر همين لآخر من غير 
غصب » فتلف اثنان » فا بق بينها نصفان . قال في«تصحيحالفروع»: 
وضع القرعة وهو أل والانذا قفون أن النوع لواحت عا 
لا بشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا » فأخرجناه بالقرعة | ه . 
أقول : لكن صفة القرعة هل يحكون اصاحب الدرم سبم » 
واصاحب الدرهمين سهم فقط , أو لصاحب الدرهمين سبمان ؟ الثاني 
الى ولاه أقرب إلى العدل .ولو قبل: صفة القسمة أيضأ لصاحب 
الدرثم ثاث البافي » ولصاحب الدرهمسن ثلثاه » فكذلك ؛ لانف 
القاعدة أن الاموال المشتركة غير المتميزة متى تلف أو نقص منها ثبيء 
وكان علمبا كليا بقسطى ما لو زادت » فالزيادة بقسطبما إلا أن عيز 
بزيادة عمل والله أعل ٠‏ 

س به - هل برجع عا أنفق على عبد ونوه تبين مغصوباً ؟ 

جٍ_- قال الاصحاي : إذا اشترى عدا أو حيواناً » فأنفق عليه 


أو أرضا خرأ س4 4 فاخرج خراجماأ ( م بن أن العيد والحيوان أو 
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الارض مغصوبة لم يرجع با أنفق ولا بالحراج» ثم عللوه . 

أقول : وفي هذا التعليل نظر » فإنه إغا ا وأخرج الخراج 
بحسب سلامة ملحكبا له » فاذا تبين عدمه » رجع بما غرمه على 
من عره . 

س ٠١‏ - هل يضمن اذا دفع المفتاح للص ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب : وإن دفع مفتاحاً للص » فسرق البيت , 
فالضمان على اللص ‏ لا على الدافع . 

أقول : الصواب يضمن الدافع المفتاح للص » لان هذا من أ كبر 
الاسباب » خصوصاً إذا تعذر تضمين اللص والله أعلم . 

س ١١‏ - اذا حفر حفرة في برية موات » أو بفناء زرعه » فهل بضمن 
ما تلف بها ؟ وهل يفرق بين من حفر عبثاً » ومن حفر للانتفاع ؟ 


ج ‏ قال الني وكلةٍ ه العجماء جبار » والبئرجبار»ء وهذا 
الحديث ثارت في الصحيم .والجبار : الحدر الذي لا شيء فيه » وهذا 
شامل لحفر البئر » أو لحفره في ملكه » أو في فناء زرعهلن لهأرض 
الموات وفي نفس الموات » وسواء قصد يحفر ها الوصول إلى مائهاأو 
الانتفاع بما يجري إليها من مياه السيول » أو جعلها خندقاً وحفرة على 
ذوعة+ أوقضيد أخن طنر ا عوقو ذلك مق المقاضك والاغر اهن 
فكل هذا لا ضمان على واضعباإذا تلف بها أحد انسان أو حيوان أو 


نفية 


غيره » وإنما استثتى الفقباء رحمهم الله من عدر دام سواه 
وصل إلى مائها أولا بأنحفر هافي ملك غيره »أو في طريق مساواك 
عام نفعه » كالطريق في البلدان » وجواد ابر المسلوكة » فبذا ظالم 
متعد » وما تلف بها في هذه الحال» فبو ضامن له . 

س ؟١‏ هل يضمن إذا مال حائطه إلى غير ملكه , فاتلف شيئاً ؟ 

ع قال لكات وان هال يناتظه إل عبن ملكةء واتلف 
شيئاً لم يضمن بكل حال » وعنه إن طولب بنقضه » وأشبد عليه » فلم 
بفعل صمن . 

أقول : وقيل : عليه الضمان مطلقاً سواء طولب » أو لميطالب ؛ 
لمطالبة الشرع له لوجوب إذالة ضرره » فإبقاؤه مع القدرة على إزالته 
تعد وعدوان »وهو الصواب . 

س م١‏ هل يضمن الصائل إذا قتله دفاعاً عن غيره ؟ 

قال في شرح « الإقناع » قال في القاعدة السابعة والعشرين : لو 
دفع صائلاً عليه بالقتل » لم يضمنه » ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه . 
وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل واين الزاغوني : لاضان عليه 
اا هد 

الوك فول نعل وان لداعو يهو اراي اللو امسق 


و الفناوى م / م٠‏ 


للقاعدة » لكونه مأموراً » بل واجباً عليه الدفع عن الغير » وما 
ترتب على المأذون غير مضمون . 

س ١4‏ - اذا دخل عليه محرم لكسبه ها الح ؟ 

ج ‏ من دخل عليه حرم لكسبه » فلا يخلو من ثلاث حالات . 
أن يكون عن منفعة محرمة استوفاها من انتقل مئه المال » فبنا لابرد 
المال لصاحبه » لكن عل من كان بيده التصدق به . الثانية : أن يصل 
إليه لا على وجه المعاوضة » كالمخصوب ء فيازم رده إلى مالكه , أو 
ورثته . الثالث : أن يكون بيده مال لغير من يعامه » كالمخصوب 
والودائع التي جبل أربابها » فله دفعها إلى الإمام ونائيه » وله التصدق 
بها عنهم » لعدم إيصال نفع ماهم إلهمإلا في هذه الصورة .فإذا وجد 
صاحيد » أو ورثته بعد ما تصدق بها » خيرهبين إمضاء ذل كالتصرف» 
و ا اع ريد سيد 
ويتكون الأجر لذي تصدق به » ويضمن المال لصاحبه . أما الحرم 
لذاته » كلميتة » فلا يحوز مطلقا 


س ١6‏ ما هي الاتلافات لالمفوس والاموال بغير حق » وهل يضمنها 
غير المباشر ؟ 


ج امأ يتلفه العبد يكون في رقبته » ويفديه السيد بالأقل من 
أرش الحناية وقيمته » ومنها ل دا 


كية 


على واحد منبما » أو استعمله في عمل » فأتلف أو تلفء فضهان ذلك 
على المرسل . ومنها الغاصب للعبد جميع إتلافاته » وتلفه ضمانة عليه . 
ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد » فإن تعذر ذلك » فعلى بيت 
الملل . ومنها خطأ الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله 
العامة » فإنها في بيت المال . ومنها خطأ الوحكيل والوصي والناظر 
للوقف والذمي ؛ وما أشبهبممن أهل الولاياتإذا أخطؤوافيتصرفاتهم 
وأعالهم » فالضان ليس عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا ء بل على تلك 
الجبات » وكذلك الأمناء على الحيوانات والأموال ونحوها إذا م 
يتعدوا أو يفرطوا . ويشبه هذا من بعض الوجوه أن اايهائم جناباتها 
هدر إلا مأ نب هالعا إل اقوط او تقد او كان متضير نا فناء 
ونظير ذلك من أعطى الصغير أو السفيه أو الونوت من أموالهه 
ما لا يصلم أن يعطوا ؛ فإنه ضامن لإتلافهم في هذه امال واللهأعل. 


وو 


الى 


س ١‏ - عن ثبوت الشفعة فيا انتقل بغير ببع . 
ج- الصحيح موت اله لشفعة » ولو كان انتقاله بغير يبع »ويأخذه 
الشفيع بقيمتهلآنه لا ضرر عل المنتقل إليه زائد على ضرر المشتري . 


س ؟ عن اشئراط المادرة في الشفعة وأن تكون في أرض تحب 
قسمما » وألا تكون بشركة وقف ؟ 


ج- اشتراط المبادرة لطلب الشفعة » ونق الشفعة في العقارالذي 
لا بقسم إجباراً » وفي شركة الوقف . هذه ثلاث مسائل من مسائل 
الشفعة معروفات مشبورات في المذهب » وهي ضعيفة كلبا »خالفتها 
نصوص الشفعة لفظاً ومعنى . أما اشتراط المبادرة في الشفعة » فليس 
فيه دليل صحيم ء لان الحديثين الاذين استدل بهما الاصحاب ل يبنا 
عن الني مَك » وإذا لم يثبتا » لم يحتج بهما في مسألة استقلاليةباتفاق 
أهل العم “فضلاً عن الاستدلال بهما علرخلافما صم عنالني وك 
أنه أثبت الشفعة الشريك , وأجمع العاماء على ثبوتها » فعموم الحديث 
يدل على ثبوتها ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على إسقاطها والرضى 
بشركة الشريك الجديد » ويدل على هذا أن الاصل في جميع الحقوق 
والخيارات الثابتة أنها لا تسقط إلا باسقاط صاحب الحق قولاً أو 


س0 


فعلا » فكيف يخرج منه هذا الحق المجمع على ثيوته ! فالصواب أن 
كسائر الحقوق لا تسقط الا بما يدل عل إسقاطها من قول أوفعل. 
وقد يحتداج الشفيع إلى التروي والمشاورة في الإقدام على ااشفعة 
لاحل : هل يقدر على تمن المبيع ؟ وهل هو مناسب له ؟ وهل يوافق 
الشريك الجديد » فيرغب في مشاركته؟ وهذا يحتاج إلى تأن »و لكنه 
بمنع من الإضرار بالمشتري بالمطاولة » بل يحدد له ما بحصل به 
مقصوده عرفا . 

المسألة الثانية وهو أنهم رحمهم الله لم يثبتوا الشفعة لا في العقار 
الذي سكن لننيقة وون ما ١١‏ تكن السيقه فين 1 عفقب اضاء لان 
حديث جابر المرفوع : قضى مي يك باششفعة في كل مالم يقسر 
ى اسيم ريم لي انزع الدايعة تي كل عتار ثم ينم ' 7 
أمكنت قسمته بلا ضرر أم لا . ومن جبة المعنى الذي أثبت الشارع 
لشفعة فيه للشريك لإذالة ضرر الشركة » وهذا المعنى موجود في 
الارض التي لا تكن قسمتها أكثر من غيرها » لتمكينه في غيرها 
بازالة ضرر الشركة في القسمة فيا يقسم بلا ضر » وأما ما لا يمكن 
قسمته إلا بضرر » فبو أعظم ضرراً من غيره » فتكيف لا تنيت به ! 
وهذا هو الصحيح ؛ وهوأحد القولين في مذهب الإمام أحمدء وهذا 
ال أخذ بعينه في المسألة الثالثة وهي شركة الوقف . فلو باع الشريك 


ضة 


الذي ملكه طلق ؛ فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة » لعموم 
الحديث المذكور » ووجود المعنى » بل صاحب الوقف إذا ل ينبت له 
شفعة يكون أعظم ضرراً من صاحب الطلق » لتمكن المالك من 
البيع بخلاف مستحق الوقف » فإنه يضطر إلى بقاء الشركة . وأما 
انبعل لال الا ضيدائ بوهم : إن ملكه ناقص ء فالحديث ل يفرق بين 
الذي ملكه ناقص أو كامل » ومنعنا إباه من البيع » لتعلق حقوق من 
بعده به » فالصواب إثبات الشفعة إذا باع الشريك» سواء كانشريكه 
صاحب ملك طلق » أو مستحقاً للوقف » ؟ أنه لا فرق بن العقار 
الذي يقسم إجباراً » أو يقسم عن رضى واختيار . والله أعلم . 

س سم هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحييح ؟ 

ج ‏ ذكر الأصحاب من شروط الشفعة أن يطالب بها على الفور 
والصحيح أن حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط إلا بمايدل 
عل اقوط .. 

س ع - إِذا باع بألف شقصاً ساوي غخساتة »فبل يأخذه الشفيع بذلك 
الشمن أم بالقيمة ؟ 

ج- يأخذ الشفيع بالأاف وإنكان الشقص يساوي خصمائة , 
لكون المشتري له رغبة خاصة إما لأجل الجوار » أو لأجل أنه غريم 
للبائع » والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمته حتي يبذل له شيئاً كثيراً ‏ 
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والغرجم يبون عله لان نه وفاء ساقط عن ذمته وربما كان معسراً . 
المقصودأ ندعل أي حال كان حتى ولو وقعمحابى عنه »بأنحابى المشتري 
البائع » فبذل فيسه أكثر من قيمته » فليس لشفيع إلا أخذه بذلك 
لثمن الذي وقع عليه العقد » أو يترك شفعته . وهذا كا أنه ظاهر 
كلام الفقباء » بل صريحه » فبو ظاهر النصوص ء لان الشارع أثيت 
الشريك الشفعة بالثمن الذي وقع به العقد » سواء كات غالياً أو 
ركفا + عافن شار مو اها الضرر مدفوع ء فلا يضار هذا 
لبائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه إلا بألف بأن يعطى خمسمائة لم يرض 
بها » أو يضار اأشفيع ؛ فتفوت عليه خمصمائة » ولم تحصل له الشمص 
والظاهر أنه لا خلاف في هذا » وأما الذي ذكر الفقباء إذا كان الثمن 
خسمائة » ثم تحيلو| وأظبروا أن اثمن ألف » فإنه يرخف بالتسائة التي 
هي الثمن الححقيق 

س ه - إذا بيع الشقص الذيفيه ااشفعة محاباة فبل تسقط الشفعة من 
أحل الحاباة أم لا؟ 

_ عموم الحديث » وعموم كلام الأصحاب » بل صريحه يدل 
على يوت الشفعة في كل بيع » سواء كات بالقيمة » أو حابىالبائع 
المشتري لقرابة أو صداقة أو نحوهما ؛ أو بالعتكس بأنت باعه على 


كر 


مدينه بأكثر من قيمته » لأجل الوفاء » فا لشفعة ثابتة بلا شك » له أن 
أخن وول ان لدع . 

س > -- إذا اشترى شقصاً من عقار » ثم شفع الريك وأنظر ثلاثاً أو 
نحوها » ثم عجز عن الثمن » أو لم يرغب في الشفعة » وأراد تر كها » فبل له 
ذلك ؟ أو يؤخذ من قول الفقهاء : إذا عحز عن الثمن سقطت الشفعة ؟ 

ج - صرحوا بأن سقوطها في هذه الحال لدفعم ضرر المشتري 
فأما إذا لم يختر المشتري السقوط » فله ذلك . وعيارة بعضهم أنه إذا 
عجز , فلاشتري الفسخ ؛ أي : وله الأمضاءم يز لى أراد الشفيع 
الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد » لم يمكن من ذلك إذا لم يختر 
المشتري إقالته م نصوا أيضاً على ذلك في باب الخمار حيث ذكروا 
الشفعة مما لاخيار فيه والله عر . 

س ب -. هل تحوز قسمة الشقص المشترك لأحل آلا .يكون فمه شفعة 
إذا باعه ؟ 

ج - ليس هذا من الحيل الممنوعة » بل هذا توسل إلى استقلال 
الشقص لأجل حصول المقاصد المتعددة , والأغراض التي منها أنه 
إذا عرض ليع رغب فيه المشتري لعلمه انه لاشفعة فيه والله أعلم . 


أب الوديعة 


س ١‏ - هل يجوز أن يستودع من يشك أن المال له ؟ 

ج ‏ الأصل جواز الاستيداع » بل استحبابه » والأصل أنمابيد 
الانسان ماله ؛ ولككن اذا دلت القرائن على أنه ليس له » فلا ينبغي 
ا لعل الآفيانفى امور يوه أدت الى ضرره في دينه أو دنياه, 
لأنه إذا تبين في هذه الحال أنه لغيره » ضمن المستودع وأو لم يفرط » 
لكنه يرجع با غرمه على من غره واستودعه . ومن الضرر أنه ربما 
أسيء الظن بالوديع » وظن أنه راض بذلك وقد يكون في ذلك من 
المنفعة حفظها على ربا والله أعل ٠‏ 


اف اللتظاتى اقيم 


س ١‏ - اذا ضاعت اللقطة » فبل ملكها الملتقط الثافي بالتعريف ؟ 

ج - قال في « الاقداع » وشرحه فيا إذا ضاعت اللقطة » فعرفها 
الثاني مع عامه بالأول ولميعامه أو أعلمه وقصد الثاني بتعريفها لنفسهء 
لم يملكها الثاني لأن ولابة التعريف للأول » وهو معلوم » فأشبه 
ما لو غصبها من الملتقط غاصب وعرفبا . والوجه الثاني يملكبا , لأن 
سبب الملك وجد منه والأول ل يملكبا . 
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أقول : وقد يقال : إن سبب الملك الالتقاط » وشرطه التعريف» 
وتعريف الثاني كالنبابة عن الأول » فيملكبا الأول والله اع | 

ويؤيده ما ذكروه في التقاط انوت والصغير والفاسق الذي 
لآ وام غاما : 

س ؟ -- عن تحرم نبذ الطفل ماله من مفاسد متعددة . 

ج - قال في شرح ٠‏ الاقناع ٠»‏ في باب اللقيط ؛ وبحرم النبد »؛ 
لابه ريض ,ا لمنورة التاففه: 

أقول : ليس تحرج النبذ لهذه العلة وحدها » بل بحرم النبذ 1 فيه 
من المفاسد المتعددة غير ما ذكرءمتها أنه سقطعن نفسه النفقة الواجبة 
عليه » ويحملبا من لا عليه منها » ومنها ما يخثى من ضياع نسبه » ورب 
ادعى رقه » وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد إلى 


غير ذلك . 
باب الوقف 


س و ذكروا أت الوقف العلق ,الموت لازم من حيئه فبل 
هو وحمه ؟ 

ج ‏ الذي أرى أن هذا جار مجرى الوصية » والوصية يجوز 
الرجوع فأ 4 وقك جر تعادة الناستارة يوصولن شاع من أموالهمء 


ب 


وتآرة يوصون بمعين يكون وصية لحم بعد موتهم » وجواذ الرجوع 
في الوصية يتناول الأمرين » فلا أرى التفريق وجبأ . وقد قالبعض 


ج - قول الأصحاب في الوقف على البيع ونحوها: إنديصح على 
المار بها من مسلم وذمي » ونقلهم كلام « الرعاية » في صحة وقه عيده 
على حجرة الني يَكليةِ لإخراج ترابها » وإشعال قناديلبا » وإصلاحبا 
لا لإشعال وحده . هذا ما قالوه ونقلوه » والصوان أن هذا الوقف 
باطل » لأنه من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان » فالتوقيف على 
بيوت الكفر لا فرق بين التوقيفعلبها لمن يعمل فيها بشعائر الكفر» 
ولا بين ارفاق المارين بها » والمقيمين عندها » وهذا القول بعد من 
الأغلاط الفظيعة » وكذلك كلام « الرعاية» فإن العاماء اتفقوا على 
أنه لا يحل الغلو في القبور » ولا إشعاها وتنويرها » ولا اليناء علما 
وزخرفتها » وكل هذا من وسائل الشرك » فكيف يستحاز الإعانة 
عليه ! وأيضاً فكلام « الرعاية » في نفسه متناقض » وهو أنه صرإن 
وقف على موع المذكو رات ؛ صح وإن خص منبا الإشعال وحده ؛ 
لم يصمح ء فإذا كان الإشعال بحرماً » فلا فرق بين انفراده وانضيامه 
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إلى غيره » وهذا مما يدل على أن هذا الكلام غير فقبي عامي » 5 أنه 


س م ما حم من وقف عبده على الحجرة اللبوية ؟ 


ج ‏ قال الأصحاب : ويصح وقف عبده على حجرة الني +0 
وهذا القول مع مخالفته الشريعة مخالف لقاعدة المذهب . 

س ع -- اذا امتنع البطن الاول من الحلف فللثاني أن يحلفوا » ثم لمن 
يكون الغغلاوف عليه ؟ 

ج- قال الاصحاب رحمهم الله : إن الطن الثاني ومن بعده من 
أهل الوقف يتلقى الوقف من الوأقف » لا من البطن الذي قبله » فإذا 
امتنع البطن الاول من اليمين مع شاهده لإثبات الوقف » فامن 
بعدهم الحلف . 

أقول : هل يتكون للدالفين الذين إنما ثبت بحلفم أم للبطن 
الاعلى ؟ فيه تردد » والذي يترجم أنه للبطن الاعلى إلآآن عمو 
فنكون للتازلين . 

س ه -- كيف ,يقسم الوقف على أولاده ؟ 

ج ‏ قال أصحابنا : والمتحب أت يقسم الوقف على أولاده 
للدكر مثل حظ الأنين » فإت فضل بعضهم » أو خصه على وجه 
اده روه 


1 


أقول : اقتصاره على الكراهة فيه نظر » فإن هذا ترك للعدل 
الواجب » فلا يتكون إلا تحرماً والله أعلم ٠‏ . 

س + - اذا وقف على أولاده أو ولده » وليأت بلفظ دال على التشيربك) 
ولاعلى الترتنب هما حككمه ؟ 

المذهب فيه معروف أنه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقة 
الناذلة مع العالية شيئاً » فعلى هذا لا يدخل أولاد الأولاد مع أولاد 
الصلب» ولا أولاد أولاد الاولاد مع أولاد الاولاد. وهحكذا 
لتك اللاي رن سهان هلاه اللنائل أن كل مرج نالعا يعن يولك + 
فنصيه بين أولاده تقريب الإرث والعدل , وإبعاد عن الجور والإثم 
والله أعلم . 

س + -- لو وقف على آل حعفر وآل علي فكيف يقسم ؟ 

ج ‏ قال في شرح ٠‏ الافناع » ولو وقف على آل جعفر وأ لعلي 
فقال أبو العماس : أفتيت أنا وطائفة من الفقباء أنه يقسم بن أعيان 
الطائفتين » وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين » فياخذ الحعتر العف 
وإ نكانوا واحداً » وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا اه . 

قلت : وهو مقتضى ما تقدم في مواضع ١.أه‏ . 

أقول : ونظير هذه الفتوى لو قال : وقف عل أولاد بني فلات 


؛] 


وفلان هل يقسم على أعيان أولاد ابنيه ولو تفاوتوا » أو يحعل لكل 
أولاد ابن نصف؟ وهذا الثاني أقرب حتى إلى مقاصد الموقفين . 

س لم - اذا وقف على مسحد » ولم يعين للامام ) ولا للمؤذر:_ »2 ولا 
ره فعب يعرف ” 

ح ‏ إن كان هناك عادة مستمرة وعمل مطرد في صرفه في بعض 
مصااح المسجد عمل بذلك ؛ وإن لم يكن عرف مطرد صرف جميع 
مصالح المسجد من إمام ومؤذن وتصليح مأ دمر فيه وسراج ودلو 
ونحوها ينفذ بحسب ما يرونه من المصلحة و الله أعلم . 

س به - اذا وقف بثراً للشرب فبل تجوز الوضوء به ؟ 

ج ‏ ذكر الاصحاب رحمهم الله أنه إذا سبل ماء للشرب » فإنه 
لأعوز الوصوفية» :وأطلقو| الغيازة#والذق أزئ انه تقيت..بالماء 
الذي حصله في قربة أو إناء إذا سبله للشرب لا يجوز استععاله في غير 
ما صرح به المسبل . وأما الذي يسبل بثراً للشرب » فلا أرى دخوله 
في هذه العبارة لأمرين » أحدهما أن الاء الذي في البثر لا يماك ؛ 
والناس شركاء فيه » فإذا كان الماء الذي في البئر قبل وقفه لا يأخذ 
صاحبه من آخذه عوضاً » ولا بمنعغيره من أخذ ما لا يضره »فكيف 
إذا كان وقفا عافاتهسق نات أوبل والحرى التاق + انث العر فى 
لدو جار تحرى اللفظ » وقد دل العرف على النسامح في مثل هذه 
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الأمور النافعة التي لا تضر بالشار بين » وهي نافعة لموقفبا » ولاحكن 
ينبغي أن يقيد بعدم الضرر » فلو سبل برأ للشرب » ثم جعلبا 
اناس مغتسلاً لهم » ومنعوا الشاربين » وقللوا الماء عليهم » فإنه في 
هذه الحال يتعين الرجوع إلى نص الموقف بلا ريب . 

س ٠١‏ اذاوقف وقفاً » وجعل لاناظر عليه أنيصرفه فيا هو أنفع, 
فبل سوغ له أن بصرفه في دين الواقف اذا ظبهر عليه دين ؟ 


ج- إذا نفذ الوقف» وقت شروطه الشرعية » خرج عن ملك 
الواقف» وصار هو وغيره فيه على حد سواء إن كان قد شرط فيه 
الانتفاع أو الغلة مدة حماته 07 يقضى منه دينه وو ذلك من 
الشروط ء فله شرطه ؛ و إلا فالدين الذي على الواقف ودين غيره على 
حد سواء » وهذا ظاهر كلام الأصحاب رحبم الله . ولكن ليعل أن 
من الموانع المانعةللوقف ونفوذه علىقول الحققين أنه لا يحل للإنسان 
أن ند قولنا سر تومانه آنا رهد قو قو لذ وانية وان 
نفوذ الوقف» فن قال : لا يمنع تصرف الانسان في ماله إلا حجز 
الحاى كما هو المشهور من المذهب جعاوه نافذاً مع التحريم » ومن 
قال : إنه يصير محجوراً عليه بمجرد إفلاسه قال : لا ينفذ هذا 
الوقف» وأما إذا كان الدين إنما استجد بعد نفوذ الوقف » فك ذكرنا . 
قضاء دين الموقف وغيره سواء . 


اخ 


س ١١‏ - اذا وقف المصحف على مسحد » فهل يجوز اخراجه منه ؟ 

ج ‏ المصحف إذا وقفبي المسجذ . فلا يخرج منه» لكن إذا 
خيف عليه سرقه يخرج وقت اجتاع اناس » و يحفظ إذا تفرقواأ| عن 
أعيل اخذة» وان إذا لم يوقف على المسجد » فلإنسان أن ينظر 
لامصلحة »إن كانت المصلحة تقتضي أن يعطيهو احد أّستعمله ويحفظه , 
فبو أولى من جعله بالمسجد يخاف أن يسرق منه . 

س 1١١‏ هل جوز التصدق بباقي قروش جعلت لمقبرة ؟ 

ج ‏ الذي أرى إن كان يظن أن المقبرة تحتاج لها ولو بعد ذلك 
فلا يصلح » لانها بذلت في هذه الجبة , فإن كان يحزم أمت المقبرة 
ما تحتاج لها وأهلها يغلب على الظن أنبم يرضون بذلك , فلا بأس 
بالصدقة بها على انحتاج . 


س م1 اذا عين قمر لصواء المسحد > فزاد عن حاحتهم اذا 
يفعل بالزائد ؟ 


ج- قد أفتينا من بطرفنا أنبم يتصدقون فيه على انحتاجين من 
المصلين بي المسجد الذي عبن فيه فطور الصءٍ ام والطريقة واحدة . 

س ١6‏ اذا وقف على مدرسة فتعطلت هماذا يفعل به ؟ 

ج - يذبغي أن يننظر » ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى 
سأس من عود المدرسةإلى الاهلية» فعند المأ سمن عو دها تصرف في 
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طريق خيري عام نفعه مراعاة لقصد الموقف بحسب الإمكان , 
ويراجع في ذلك أهل الخبرة أي المشاريع أنفع لاهل البلد » وأقرب 
إلى حصول مقصود الوقف . 

س ٠١‏ - اذا جعل في قليب عثيرة أصوع كل سنة لاهام مسحد » ثم 
تعطلت سنتين » وزوعت الثالثة » فبل يعطى لالسنت.ينمن وبع هذه السنة ؟ 

ج - اذا قال الموقف هذه العبارة الموجودة في السؤال استحق 
امام المسجد ليع السنين التي زرعت فيها والتي تعطلت » لآن الريع 
عبارة عن حاصل القليب ونحوهاء وقد يوجد كل عام وقديوجدعاماً 
بعدعام. و استحقاق امام قدص عل أنه كل سئة و أها الريع فلم يقيده 
بزرعبا »فالاستحقاق مقيد » والريع غير مقيد » فلو قيد بزرعبا كان 


كا قال . 
س ١4‏ - اذا جعل عشيرة أصوع في لزاالةليب » ثم تعطلت الارض»فبل 
بو خذ من النخل ؟ 


ج - نعم يؤخذ من النخل » لأن مفصود الموقف أن هذه العشرة 
قادمة في ريع هذا القليب» سواء حصل منه غلة زرع ونخل » أو غلة 
زرع وحده أو غلة نخل وحده اما لال عل هدأ » قارف 
وقف عشرةأصوع في ازاه »معناه ماجرى عليه ماء قيهن قل اد 
زرع أو طبخ أو غيرها : 


32 الفتاوىم -.و١م‏ 


س ١+‏ -- اذا تعطل فعل الوقف سئين » ثم حصل ويع فهيل يعطى 
اسمن آافائئة ؟ 

ج ‏ هذا السؤال مل يحتمل أن مراد؟ به إذا تعطل الوقف على 
الجبات الدينية كعلل أئمة الم.اجد والمؤذنين والمدارس ونحوها »وهو 
مراد؟ ؛ لأنك حولتمونا على نقل صاحب « الفروع » لكلام شيخ 
الاسلام حيث قال : ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تقسطت الاجرة 
المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى » لتقوم الوظيفة فيرما » فأنه خير 
من التعطيل » ولا ينقص لامام بسبب تعطل الزرع بعض العام .هذا 
كلام الشيخ » ثم قال صاحب « الفروع » : في توجيه كلام الشيخ : 
فقد أدخل مغل سنة في سنة . 

مثال هذا : لو جعل لامام المسجد مائقصاع كل سنة من مغل 
الارض ء ثم تعطلت في عام بالكلية , ثم حصل منها ريع في العام 
الآخر فان كان الريع يكفي لنسديد هذا العام الذي حصل فيدالمغل ‏ 
وللعام السابق المتعطل بأن كان الريع مائتين فأ كثر أعطى مائة العام 
الماضي » ومائة للعام الحاضر » وان كان لايتكفي لما ؛ بل كان الريع 
في العام الحاضر مائة فقط » قسطت المائة على السنة الماضية والمستقبلة ؛ 
فيجعل لكل سنة خمسون صاعاً . وهذا الذي ذكره عن الشتيه هو 
الذي يتعين المصير إليه في الأو قاف عل الحبات الدينية» لأنها فيمقايلة 
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الأعمال » فريع العام الحاضر مثلاً يقابل عمل السئة الماضية » والسنة 
الحاضرة » وليس هذا بنذلة وقف الريع عل بجحرد الاشتشقاص 
والاوصاف الذين ليس منهم عمل كالوقف على بني فلان » وعلى زيد 
وعمرو ونحوهما من غير مقابلة عمل . بل القصد مجرد بر ذلك 
الشخص . أو تلك الأوصاف . فهذا يعتبر كل عام على 
حذديه . 

ثم قال صاحب « الفروع » مقررا لهذا الذي نقله عن الشيخ : 
وأفتى غير واحد منا في زمئنا فها نتقص عما قدره الواقفكل شبر أنه 
يتمم مما بعد » وحكم به بعضبم بعد سنين » فبذا الكلام الذي نقله 
عن غير واحد من الحنابلة يؤيد ما قاله الشيخ ؛ ثم قال صاحب 
الفروع » ناقلاً قول من يعتقد خلاف هذا القول , فقال : ورأيت 
غير واحد لايراه » فبذا نقله محردا لبس فيه تعليل ولا استدلال ؛ 
ومن المعلوم أن القول الأول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنة 
الموافقة للقواعد الشرعية , ولمقاصدالواقفين » ولعموممصلحةالجبات 
وقيامماءانماأصم وأولى . فبذا آخر مابتعلق بتقل صاحب «الفروع؛ 
في هذه المسألة » والذي أوجب لك الاشتباه في كلامه أنه رحه الله 
حريص جدأ على الاختصار » ولو كان فيه غموض » فرحمه الله 
وغفر له . 


س ١8‏ - و حل حعل, في قلسيه عشسرة أصوع برا وشعيراً وبعض السنين 
ماتزوع في الشتاء » وتزوع فيالقيظ » فبل يؤ خذمن زوع القبظ مابشتريبه؟ 


ج ‏ يؤخد من زرع الميظ مايشتري به برأ وشعيراً » لأن لفظه 
وقصده يدلان على ذلك . أما لفظه فظاهر , لأنه قال : كل سنة ولم 
بقيد ذلك بزرع الشستاء 5 وان قصده » فلأن قصد الحاعل لهذه العشرة 
أنها تكون من مغل الأرض من غير أن يقصد أنه لابد أن تزرع في 
الشتاء » فكل سنة يحصل فما مايغل المذكور » تعين صرفه إلى ماسعأه 
والله أعلر ٠.‏ 

س ., - اذا كان عند وحل ثفلتان في أضحية لوالده وحده » وتخلة في 
أضدءة طخالته وعيانها » ول تككف كل تخلة لما جعل فيها فا الحم ؟ 

ج- يجمع مغل النخلتين مع الثالثة وفتري فين أضبحة وانهدة 
وينويا عن أهل الوصيتين بنوما عن جده ووالده » وعن خااته 
وعبالها . وكل له نصيبه من الأجر بقدرمغلو صيته»مثل لو كانعنداك 
عدة عشرات صاع ارهن فلذدة »وساعان لقوصية التلانية أو | كل 
وجمعتبن جميعاً » وفرقتهن كل له نصيبه من الأجر أحسن من كونه 
يجمع المغل سلتين أو ثلاث اك حتى يمن 0 » وهدأ الذى 
ين نفتي فيه الماعة ان من كان عنده عدة وصابا » وكل واحدة 
ماتضحي » فاذا جمعبن في أضحية واحدةضحينءفبو أولى منالتعطيل 
والله لا يضيع أجر العاملين » و يعلم مقدار كل عامل وعمله . 


؟اه؛ 


س 7١‏ اذا أراد أن يوقف في ملكه شيئاً بعد موته » وجعل له 
شيئاً مقدما في غلته مقدراً وهو حين الموت أقل هن الثلث » فبل .يكون 
هذا العقار حككمه حك الموقوف » ويعطى حك الوقف » فلا بباع أم لا ؟ 
وهل تحصر هذه الصبرة في قسط منه , ويتصرف بالباتي ؟ 

ج- أما التوقيف بعد الموت ؛ فحكنه حك الوصية ينفذ إذا كان 
من الثلث فأقل للأجني » والعبرة بخروجه من اثلث وعدمه وقت 
الموت لا وقت الوصية » لأنه الوقت الذي تلزم به الوصية » فاذا قال 
الانسان مثلا : ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موتي مائة درم أو 
دآثةاؤونة قر أو تعن او اتضو هاء لازنا ونان كان ملكة المد كورق إذا 
قوم بأصله وقت موته » فبو من الثلث فأقل صار ذلك الملك وقفاً بعد 
موته أصله وغلته » لأن قوله:قادم في غلته كذا وكذا درهماً أو مرا 
أفيضا كيانة عن وقفه » وهذامن خصائص الوقف ومعانمه » وما زاد 
عن الغلة المذكورةالمقدرة » فصرفه مصرف الوقفالمطلق» أو المنقطع 
على الخلاف المعروف فيه » [إما عل ورئته من الننس والولاء على 
قدر مواريثهم » أو على الفقراء والمساكين , أو عل أقاربه الفقراء 
' وامحتاجين » وهو أصح الأقوال . وأما إن كان الملك المذكور يزيد 
على الثلث وقت موته » فإن أجازه الورثة أعطي حك ما تقدم » وإنم 
يحيزوه حصرت الوصية في ذلك الملك المعين » واخرج منه مقدار 
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اللإنعه أ تل كته كل #والاق ملك الورثة تعيزفون: قن هنا 
شاؤوا » فإن أحبوا الانتسام لاملك إذا ل يحكن في قسمته ضرر 
فعلوا » وإن أحبوا بقاءه على الشيوع والشركة بق نمه نلك : 
وبعضه وقفاً مشاعا والله أعلم . 

س مم - ما معنى قول شبخ الاسلام تح عمارة الوقف نحسب المطون» 
والمع بين عمارة الوقف » وأرباب الوظائف حسب الامكاتف أولى » بل 
قد تحب . 

ج ‏ هذا الكلام الذي قاله الشيخ ؛ ونقله الفقباء عنه مرتضين له 
تضمن أمرين.أحدهما: وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف 
تدرف لان هذا القرف الارة لق الأوقاف لاه لا عن مالعا 
ولا يتم استغلالها إلا بالتعمير » فالواقف وإن لم يشرطه بلفظه » فهذا 
مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات » لكن هذا التعمير يوزع 
على حسب البطون » فلا يجعل عل اليطن الأول» فيكون عليه ضرر 
وهو المقدم في القصد والاستحقاق » فإنه إذا مر من مغله الحاضر 
فربما استوعب المغل جميعه عدة سئين » فيحرم منه البطن الأول ؛ 
ويكون إذا خلص من نفقة التعمير البطون المتأخرة خالصاً معمراً ؛ 
فبذا ليس من الإنصاف ء بل العدل الواجب أن توزع النفقه » أو 
يوزع التعمير على البطون كلا » فإذا فرضنا أنه يستوعب من النفقة 
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للتعمير ثلاثة أ لاف : وأمكن اضتدارها اال كل عام بحل 
منبا قسط يؤخذ من الربع » وتبقى البقية من المغل لأهل البطن 
الممتحق حتى تكمل الاجال » وإما 0 يعمر شثاً نشت » فدنظر 
الأصلم الجميع من أحد الأمرين لوقف وأهل الوقفء وهذا معنى 
قوله ؛ وامع سن العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى ؛بل 
قل يجبا ء فيكون قْ ذلك مراعاة للموقف ولأهل الوقتف 
ادا لم يشرطه الواقف ؛ فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين . 
ومناف للعرف . وإضرار قْ الخال والمال . وتسليط 
للمستحقين الأولين على استغلاله استغلالاً يتلف أصله ىا هو 
معروف . وكلام الشيخ هذا عدل . وهو الطريق الوجيه 
لاصلاح الأوقاف واستمرار نفعهأ والله اعلم , 

س مم لم اشترط أهل العلم في الاوقاف ونحوها أن تككون في جبة بر 
مع أن لانسان يجوز له بذل ماله في الامور الماحة ؟ 

ج- السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قياماً للناس تقوم بها 
أمور دينهم وأمور دنياهم » فا دام العبد في قيد الحياة » فإنه بحو ز له 
يذلما في المماحات والمنافع المتتوعة فا يبذلها في الطاعات » فإذا مات 
العبد , انقطع عنه المنافع الدنيوية » ولم يبق إلا المنافع ورا 
فرذ| هو السبب »وهو ظاهر كا ترى .و هذا من كأن عنده مال لغيره 
وقد جبل صاحمه وعد و عليه فغر فيه ا وتعرقة ازنك صر فه في 


هن ؛ 


ينفع صاحبه في الآخرة » فتصدق به عنه . أو صرفه في المصالم 

الدينيةلأنملا تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياتهومتافعه الدنيوية , 
نعينت المصالح الأخروية . ولهذا أيضاكات الجزاء في الآخرة من 
الأعمال حين تعذر الوفاءمن المال. 


باب الطبة 


س ١‏ - اذا قال : خذ من هذا الكيس » أو من هذه الدراهم ما شنث 
فهل له أخذ الجيع ؟ 

ج- قال في « الإقناع» :لو قال : خذ من هذا الكس ماشئت» 
كان له أخذ ما به جميعاً » وخذ من هذه الدراهم ما شئت » لم يملك 
أخذها كلبا ‏ ثم ذكر في ٠‏ الشررم » علة الفرق عن ابن الصيرفي . 

أقول : وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر ء والتحقيق 
عدم الفرق في العرف وما سدو الأذهان والالفاظ ير جع فسا إلى 
ما بقصده المتكلمون مبا . 

س ؟ - وجل له أبناء وأحدم قائم بأعمال والده وأشفاله “والآخرون 
ليسوا مثله في ذلك » فهل يجوز أن يخصص له خسيائة ريال زائدة 
عن احوانه . [ 

ج- الابن المذكور له حالة عالية محمودة » وحالة لا حرج عليه 
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فيها » ولا يلام عليها » أما الحالة العالية »فبو أنه يبقى على خدمةوالده 
والقيام بأشغاله يرجو بذلك الأجر من الله , والبر بوالده وإخوانه؛ 
ويحمد الله تعالى أنه وفق ذه الحالة التي هو عليها ٠‏ ومن كانت هذه 
نبته » فبو غانم للأجر » وعاقبته حميدة . وأما الحالة الاخرى فبو إذا 
لم يرغب إلا أن يتكون لقيامه بأشغال والده له على ذلك مصلحة , 
فالطريق في ذلك أن يعقد معه أبوه عقد إجارة كل شبر » أوكل سئة 
بشيء معين مثاما بأخذ غيره من الناس عفهذا يصير مثل الأجيرمشاهرة 
أو مدة يتفقان عليها . وأما تخصيص المبلغ المدقوق :زياد عل رةه 
فبذا ما يصلم » لانه لا يدري هل هو مقدار استحقاقه أو أقل أو 
أكثر وأيضاً وسيلة إلى حاباته » ووسيلة إلى أنه ينسب إلى الحيف 
والتخصيص لبعض أولاده دون بعض بخلاف عمّد الإجارة » فإنها 
معاملة مح ابنه » كعاملته مع الناس ببيع أو إجارة أو غيرها والله 
أعلم . وصل الله على تمد وآله وسلم . 

س م -. ماحك وقف المريض ثلثه على بعض ورثئته ؟ 

ج- قال الأصحاب : وإن وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته 
بوقفه علييم جاز . 

أقول : وتخصيص بعض الورئة بوقف ثلثه عليه أو تفضيله قول 
ضعيف جداً » والرواية الثانية لايحوز ذلك» وهو مذهب جمبور 
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العاماء » وعليه تدل الآداة الشرعية في إبحاب العدل بين الاولادء 
ومنع الوصية لوارث والله أعلم . 

س 4 -- هل تصرف الابن ما وهبه له أبوه بمنع الرجوع ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : كل تصرف لامنع الابن من التصرف في 
رقبة ما وهبه له أبوه كالوصية والإجارة » فانه لاممنع رجوع الأب 
في هبته » وإذا رجع » فان كان التصرف لازمأ كالإجارة بقي بحاله , 
وإلا بطل قال في « شرح الإقناع » : لكن تقدم أن الأخذ بالشفعة 
تنفسخ به الاجارة » والفرق أن للب فعلا في الاجارة » لأن قلركه 
لولده تسليط له على التصرف فيه ولا كذلك الشفيع .هذا ما ظبر لي 
و الله 9 1 

أقول : والتحفيق في الفرق بينه| أن حق الشفيع متقدم على حق 
المستأجر بخلاف حقالاب فيالرجوع فائما ينبت وقت الرجوعالذي 
تقذيه مدق المكا خن بوالله اعلم . ظ 

س ه - هل قمع الزيادة المتصلة وحوع الاب فيا وهبه لولده ؟ 

ج # قال الاصحاب : ولا رجوعللأب فب| وهبه لابنه مع زيادة 
أقول : والرواية الثانية لاتمنع الزيادة المتصلة رجوع الاب وهي 


ا 


س + - ماحك ما اذا أقر الاب بقيض دين ولده وأنكر الولد ؟ 

ج ‏ قال الاصحاب : لوأقر الاب بقبض دين ولده » فأنكر 
الولد أو أقرءرجع على غريمه » ورجع الغريم على الاب » قال في 
٠‏ شرح الاقناع » فقول الإمام في رواية مهنا : ولو أقر بقبض دين 
ابنه » فأنكر رجع على غريمه وهو على الاب » لايعول على مفبومه 
من أنه لو أقر لايرجم » لانه يمكن أن يكون جواباً عن سوال 
سائل » فلا يحتبج بمفبومه . 

أقول : والاولى التعويل على مفبوم قول الامام أحمد خصوصاً 
إذا قلنا يجواز إبراء نفسه وإبراء غريم ابنه من دين الابن » وجواز 
قبض ديون الابنما يجوز قبض أعيان ماله » وهو الصحيح ء لقواه 
ينه : أنت ومالك لابيك » فيشمل الاعيان والديون والله أعل ْ 

س 7 -. اذا أخذ من مال ولده شيئاً » ثم انفسخ سبب استحقاقه »فهل 
يرجع على الأب ما قبضه ؟ 

ج ‏ ثقل الاصحاب عن الشيخ تق الدين أنه لو أخذ من مال 
ولده شيا » ثم انفسخ سبب استحقاقه حيث وجب رده الى الذي كان 
مالكه مثل أن بأخذ صداق ابنته » ثم يطلق الزوج ؛ فالاقرى في 
جميع هذه الصور أن لامالك الاول الرجوع على الاب قال في«الاقناع» 
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بعد نقله كلام الشينويأتي في الصداق : لو تزوجباعلى ألف لاء وأ اف 
لابيها »أي : فانه يرجع عليها لا على أبيها قال في شرم « الاقناع » : 
وهو يقتضي أن المذهب خلاف ماقاله ااشيخ | ه . 

اقول : وما قاله الشيخ قو الضوراي * انيد الات كناد وده 
النسة الى من له الاستحقاق » ولسد الذريعة عن الحيلة . 
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كناب الوص 


س١‏ - قول الأصحاب: ويجوز الرجوع فيالوصية » هل هو قبل قبض 
الموص له أو مطلقاً ؟ 

ج ‏ مرادهم بالرجوع أن يرجع وهو حي قبل موته » فإذا مات 
الموصي قبل رجوعه تنبت لأموص له ؛ ولا يمكن في ه ذه المال 
الرجوع لا قبل القبض ولا بعده » ولكن لا بد من قبول الموصى له 
للوصية بعد موت الموصي بقول أو فعل والله أعل . 

ويترتب على هذه المسألة مسألة وهي أن الموصي له الرجوع في 
وصيته » سواء كتبها وأشبد عليها » أو لم بحكابها ول يشبد عليها ؛ 
وسواء كان عل معين أو غير معينوالله أعر وصللى الله على عمد وآله 
وصحيه وسلم : 

؟ ما الفرق بين اهمة والوصية ؟ 

ج ‏ بين البة والوصية فروق مع أنه من قسم التبرع . الهبة 
لا تقل التعليق » والوصية لا تكون إلا معلقة » وابة لا بد فيبامن 
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القبول قولاً أو فعلا وقتهاء والوصية بعد الموتءوالهيةمن جميع المال 
إلا إذا وقعت في مرض الموت » والوصية من الثلث لأجني » واهبة 
تصلعبد غيره » والوصية لاتصح , والهبة لاتصحم لعبده ارارض 
تصم له بنفسه » أوبشاء من ماله لابمعين غير نفسه والمة أفضل من 
الوصية إذا لم يكن للوصية مزيه ترجيدح وهذا كله على المشبور من 
المذهب. وتصح الوصيةللابق وللحمل 5 البطن دون اطبة ظ و نصح 
الوصية بالمعدوم دون الهبة . 

س م - متى تدخل التركة في مان الورثة ؟ 

ج- قال في « الإقناع » : ويستقر الضانعلى الورثة مجرد موت 
مورثهم إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضبا . 

أقول : وقال القاضي وابن عقيل :لا تدخل في ضانهم إلا بالقيض 
كالديون وهو أولى . 


ا 


باب الموصى له 


س ١‏ - ما حك الوصية (عارة القبور ؟ 

وكلام صاحب : الترغيب » مردود فإن عمارة القبور من 
أعظم مناه الشرك » وتنفيذ هذه الوصية من أعظم التعاون على الإثم 
والعدوان » كا هو ظاهر لا يخفى عل من له أدنىمعرفة بأمور الشرع. 


س ١‏ - إذا قال : يخدم عبدي فلاناً سنة »مهو حر فرد الموصيله»فبل 
تعتق العند حالاً ؟ 


قال في « الإقناع » : وإن قال يخدم عبدي فلاناً سنة » شم 
هو حر ؛ صحت الوصية » فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة » أو وهب 
له الخدمة لم يعتق إلا بعد السئة » قال في شرم « الإقناع » : وثي 
« المنتبى » وغيره يعتق في الال . 

أقول : قول صاحب ه المنتبى »أقرب إلى حصول مراد الموصي؛ 
لأنه قصد حريته وملكه منافع نفسه إلا تلك المنفعة التي وهيها 
00 

س م لو قال الموصي : اعتق عبداً نصرانياً » فأعتق مساماً فا الحكم؟ 


ج ‏ قال في شرم « الإقناع » قال أبو بكر : لو قال الموصي : 
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اعتق عبد نصرانياً » فأعتق ماما » أوادفع ثلثي إلى نصرافي » فدفعه 
إلى مسلمء ضمن. قال أبو العباس:وفيه نظرا ه . 

أقول : لعل مراد أبي بكر ليس يرد كونه نصرانياً » بل قصدبه 
وصفأ مقصودا شرعيا كالقريب والجار » فلا يبقى فيه نظر . 

س 4 - إذا أوصى لفرس زيد » ففات الفرس » قامن دكون الباق ؟ 

ج- قال في « الإقناع » : وتصح الوصية افرس زيد ولوللم 
بقبله » وبصرف في علفه » فان مات فالياقي للورثة . 

أقول : لا يخفى أن مراد الموصي نفع صاحب الفرس ء ولكنه 
عين ذلك لنفع يصرفه إلى علف فرسه » فإذا تعذر الإنفاق علها , 
فالذي ينبغي أن يكون لصاحب الفرس . ظ 

س ه - إذا أوص له وطبريل يثلث ماله فاذا يككون لزيد ؟ 

3 قال الاضعاب : ولو وصى له ولبريل 0 وللحائط بثلث 
ماله » فله جميع الثلث . 

أقول : الأصل انتقال جميع التركة للورثة إلا وصية صحيحة 
معتبرة » فعلى هذا إذا أشرك بينه وبين من لا يصح قليكه » كجبريل 
والخائطط كانيها جعله لول و الوائطا للرووقة همقل هذ[ لقانب 
إبطال وصية من أمر بدفن ثلثه أو إحراقه ونحوه مما يعد متلاعياً » 
فلا نجعل لكلامه معنى لم يرده » بل نلغي لفظه بالكلية . 
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يأب الموصى 4 


س ١‏ عن حي ما إذا أوص باحراق ماله أو دفله في التراب ؟ 
ج ‏ الصواب بطلان الوصية في هذه المذكورات » وهي إذا 
. أوصى بإحراق ثلث ماله أو دفته بالتراب » ففراده بذلك عإما إضرار 
بالووثة أو التنقة أو العف »وهو فاق لا يكن اعشاوة مو إما|نطال 
حق الورثة الذي فرضه الله هم » وإنما أبيح للإنان ثلث ماله عد 
الوفاة إذا وصى بما فيه خير ونفع إذا كان ثابت العقل والله أعلم . 

س  *‏ اذا أوص بعشاء » فهل يطبخ أو يخرج حباً » وهل يجوز أن 

ج- إذا كانالموصي قد جعل فيوصيته عشاء في رمضانو القصد 
أو التصريمأنه يطبخ» اتبع في ذلك نصه » ولا يخرجه حب إلا إن كان 
قد أذن أو جعل الأمر بيد الوصي ؛ وعند إطلاق العشاء في رمضانء 
فإن الموصين يريدون به الطبخ » ويريدون به أيضاً العشاء » فعلى هذا 
لا يخرج عن العشاء المطلق تمرأ إلا مع الإذن , ومع 6 الاذنتف 
لا يخرج التمر ولو فطوراً للصائمين اتباعاً لنص الموصي . 


1 الفتارىما ٠م‏ 


س م اذا أوص أن يضحي عنه بِعْم » فتعذر حصوها , فبل يع.دل 
الى المقر ؟ 

ج # نعم يعدل إليباءلأن الأضاحي الثلاث وهي الشماةمنالغن ء 
وسبع البدنة » وسبع البقرة يقوم بعضها مقام بعض خصوعاً وقد 
تعذر عليه التضحية بالثشاة لسبب قلةدراه الوصية. 

س ع - اذا أوصى بأضحيتين وكان الريع لايكفي » فبل تجمعان 
في واحدة ؟ 

4 إن كانت الوصيةلواحد بأن كان في وصيته #أبي: الانسان 
اطيمتان مثلاً واحدةله » وواحدة لوالديه “و تبلغ إلا واحدة , 
فإنها تجمع في واحدة » وينوي عنه وعن والديه ونحوهها . وإنف 
كانت الوضية لاثنين ,أن كان ووضية أ يك فيا أضحية واحدة ووضة 
أخيك فيها أضحيةواحدة » وكل واحدة من الوصيتين لا تبلغ ثمن 
الأضعيةه نان لا يجمعان ءلانم| لاثنين » فالتي تكنى يضحي بها , 
والتي لا تكني ينتظر بها إلى أن تت والله أعلم . 

س ع - اذا كان عنده وصية أو وصايا بعدة أضاحي والمفل لايكفي 
فا الحم ؟ 

ج ‏ أما من كان عنده وصيةواحدة وفيها عدة أضاحيءفإنكان 
بعضبأ مقدمأ على بعض 8 قالمثلاً: في مغله أضحمتان واحدةلفلان, 


111 


فإن فضل فواحدة لفلان » فهذا على نص الموصي وتقديمه »ولو لم 
يغل سوى واحدة » أزم تعينه للمقدم كل عام وإن لم يصرح الموصي 
بتقديم أحد على أحد » كا هو الغالب في الوصاياء وكان المغل لايكني 
جميع المعينات , فإنه يضحي بما حصل من المغل ولو واحدة »وينويبا 
عن الْميع من عينهم الموصي في وصيته » لان هذا غرضه ومقصوده 
وَإنما عددها بناءعل أنالر بع سيكني فاذا تبينعدم كفايته رتعطل لقو له 
تعالى: (فاتقو الله مااستطعتم)رب.ى.... ,, ولحصول مقصود الموصي» 
وحصول الأجر لامعينين . وأما من عنده وصيتان فأ كثر فيه أضاحي 
وريع كل واحدة لا يكنى لواحدة » فإذا جعت كفى » فالذي ارق 
أن يجحمع مثل هذه إلى هذه » ويشتري بها أضحية تنوى عن الميع ؛ 
وكل له من الأجر عل قدر ماله من المغل والله أعل قد انها 15 
مني| من الأجر والثواب ؛ وهو اللكريم الجواد . 

وذلك أننا إذا نظرنا إلى مراد أهل الوصايا » وأن قصدم أن تنفذ 
وصاياهم كل عام » وهم كثيراً ما يصرحون بمرادهم » فيقواون : ينفذ 
كل عام كذا وكذا ؛ فتنصيصهم على العدد بناء على أن المغل ييكني لما 
عينوه » فحيث ظبر أنه لايك عملنا بمرادهم ؛ وجمعناها مع غيرها ء 
ونفذناها كل عام » ويكون لكل ما يقابل وصيته منها حرصاً على 
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تنفيذ الوصايا بحسب القدرة كما قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذرةخيراً 
برة 4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) فبذا مأخذ قوي جدأً . وبدل 
ع ذلك انوي جما كا قكرنا أترب: الباتفية وأبعد من ماقا 
وأما بقاء كل واحدة وجمعبا سنين حى تكمل ما فيبا ٠‏ ن الأضاحي ' 
فإنه ريما كان سيا لعدم التنفيذ بموت الوصي ا أن سس 
امعقى عرامه يون ذلك لعيرة او عررها + وبيؤيده ا الوصابا 
ستحقبا كل عام هن يستحق مغل وقفبا » فإذا كانت لا تكن إلا إذا 
ضمت مع غيرها ,صار ضمهها سبباً أوصول كل مستحق إل ىحقه كل عام 
من غير اشتباه ولا منازعة » وإذا بقيت عامين أو ثلاثة أو أكثر » ثم 
نت بعد ذلك وقد زال في هذه المدة استحقاق المستحةين أو بعضهم ؛ 
وانتقل الاستحقاق إلى غيرثم » فوقع الاشتباه » ورا كان الحادثون 
تم المنتفعين بها » ورمما كان الأواين5 هو الواقع » ورما كان الحاصل 
عند ورثة الأولين » فلم يتمكن الآخرون من إخراجه . فكونبها 
تتفذ كل عام م | سبيا لدفع هزه اتحاذير ومر اعاة لأمصأا لح .وقالفي 
ساقي المقرى + عل قولةاق'الطباد أو أعتق نص وقبتين أجر عا ؛ 
لأن الأشقاص كالأشخاص ٠‏ قوله : كالأشخاص . وحكذا هدي 
وأضحية وعقيقة » وأشار عهان إلى ذلك في « تصحيح الفروع »كذا . 
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فعلى ما ذكره المحشي بالحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل علىهذه 
المسألة » وأن الوصيتين إذا كان كل منها لا يك إلا نصف أضحية 
ملآ » فجعاتها في واحدة » فإنه يحزىه » ويحصل به المقصود .يويد 
ما سبق أن الموصين بنصون في وصاياهم » ويسمو نما يريدونتسميته 
من الخيرات » وأنه ينفذ كل عام » فنصبم عليها كل عام يوجب عدم 
التعطيل » كفت أو ل تتكف إلا إذا نفوا هذه الحال ... ويدل على 
ذلك أيضا أن الموصين إذا قدروا شيا معينآً من دراه أو طعام أو 
ثياب أو غيرها » فلم تكف الوصية جميع المعين أنه ينفذ الحاصل من 
الريع بحسه » فالأضحيةكذلك , ويدل عل ذلك يضآ إيجاب الأصحاب 
رحمهم الله أن يح عنه النائب من بلده إذا كان الحج فرضاً إلا إذا لم 
يكفء فيحج عنه من حيث بلغ ولو من مكة » فبذا كذلكء إذا م 
يكن واحدة » فبعض واحدة , ويدل علىذلك كله القاعدةالمشبورة: 
إذا عجز عن جميع المأمورات أجزأ البعض » ووجب عليه الإتيان 
به . ومسائل هذا الأصل كثيرة جداً , ومنبا هذه المسألة : إذا عجز 
الريع عن جميع الأضاحي المنصوص عليهاء فعل ما يكني منها »وإذا 
عجز عن الأضحية الواحدة اكتفى ببعضها والله أعلم . 

س + اذا أوص له بشمر بستان أو شحرة » فهل يازم الآخر 
بالسقي معه ؟ 
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عم ال الأمهيابه 2 إذا: أوض اله كير يتانب أ 
شجرة » فإن كل واحد من الوارث والموص له لاملك إجبار الآخر 
على السق . 

أقول : الأصل وجوب إإزام أحد الشريكين الآخر في تعمير 
ما يحتاج إليه المال المشترك » وهذه المسألة تخالف الأصل » ففها 
قار كلاه ., 


أب الموصى إليه 


س ١‏ - اذا قال للوصي : اصنع الي ماشئت ونحوه, ما الحم ؟ 

ج - قال في شرح « الإقناع » : وإن قال : اصنع فيماليماشئتء 
لا الأمرء قال أبو العباس : أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرس ثلثه ؛ 
وله ألا يخرجه ؛ فلا يتكون الإخراج واجياً ولاحراماً » بل هو 
موقوف على اختيار الوصي . 

أقول : هذه الفتوى من أبي العباس تخالف فتواه المعروفة في مثل 
هذه الألفاظ أنه يجب فبها العمل بأصلم ما يراه وهو الظاهر من مراد 


ةد 


الموصي . إلا أن كانت العبارة إن شاء تملكها . وإن شاء 
أخرجها فهو على ما قال والله اعلم . 

س ١‏ - اذا باع الوصي واشترى في ثلث الميت » فهل له أجرة ؟ 

ج ‏ إن كانمتبرعاً »فلا شيء له » وإن كان يجعل » فله الجعل 
الذي شرطه الميت » فإن ل يشترط شبئاً » فله ما جرت به عادة الناس 


والله أعل : 


0و 


كناب الف ان 


س ١‏ هل أداء الحقوق واحب على الفور ؟ 

ج ‏ أما أداء الحقوق لله من العبادات والديون فبي على الفور 
مالم يكن عذر »وكذلك ديون الآدميين المطالب بها » أو الذي عين 
صاحبها وقنآ لوفائها » وكذلك الأمانات التي حصلت في يده بغير رضى 
صاحيها بعد علمه بصاحيها والتمكن من إيصالا إليه » فيجب فا إما 
رد أو إعلام من هي له بها » ثم صاحبها يطلبها مبى شاء , وحكذ لك 
الأمانات إذا فسخت والأعيان المماوكة بعقد على من هى في يده 
التمكن منبا » وأما الأعيان المضمونة »فتجبالميادرة إلى ردها في كل 
حال » ويندرج تحت هذه الضوابط والصور شيء كثير . 

س؟ - اموأة توفبت وهي ناشز » ولم نقبض المهو من زوجها فهبل 
يكون ميراثاً أم لا ؟ 

ج - نعم يكون جميع ما خلفت يورث عنها حتى الصداقالذي 
ماتتعنهو م تقبضهءولا أبرأت زوجها منه »فيكون محسوباً علىالزواٍ 


يفة 


من ميرائه » وليس له حجة في نشوزها ,لأن النشوز إنما سقط النفقة. 
وأما الصداق » فبو كسائر الديوت لا يسقط إلا بقيضه أو الإبراء 


الصحيح منه والله أعلم . 

س م اشكال وجوابه في موضع من كلام الأصحاب حول اشتراط 
العم بجبة الارث » أشكلت علينا هذه العبارات من كلام الأصحاب التي 
ظاهرها التعارض » فبل لها حل ظاهر ؟ وهي قوهم من الفرائض : أحد 
شروط الميراث العلم بالجهة المقنضية للارث . وقوهم فيطريق المكوصفته: 
وإن ادعى إرثه ذكر سببه لاختلاف أسباب الارث » ولا بد أن تككون 
الشبادة على معين » فككذا الدعوى . وقال في « المامى » وشرحه فى كتاب 
الشبادات : وهن ادعى إرث ممت » فشهد الشاهدان أنه وارثه لا يعامارن 
غيره » أو قالا : لا نعم وارثاً غيره في هذا البلد » سواء كان من أهل اظبرة 
الباطنة أو لا » سم المال إليه بغير كفيل » أوسم بكفيل اذا شهدا بارثه 
فقط » بأن لم نقولا : ولا نعم وارثاً سواه . تنمة: قال الازجي فممن ادعى 
إوثأ : لا يبحوج في دعواه الى ببان السبب الذي يرث به » وإغا يدعي الارث 
مطلقاً » لأن أدنى حالاته أن يرث بالرحم وهو صحيح على أصلنا » فاذاأتى 
بدينة » فشبدت له ما ادعاه من كونه وارثاً حك به انتهى . 

قال منصور : وفيه شيء وقال في « الملتهى » وشرحه أنضاً في باب 
الاقرار : والمريض ولو مرض الموت اتخوف نصح إقراوه بوارث . قالابن 
نصر الله : بسأل عن صووة الاقرار بوارث هل معناه أن يقول : هذا 
وارثئي ولايذكر سسب ارثه ؟ أو معناه : أن بقول : هذا أخى أو عمى ) 
أو ابني أو مولاي » فمذ كر سب الارث » وحمنئذ اذا كاتف م اعتير 
الامكان والتصديق وان لا يدفع به نساً معروفاً . انتبى . 


كقة 


قلت : تقدم عن الأزحي أنه يكفي في الدعوة والشهادة » 3 كر 
كلامه السابق هذا من « المنتبى » وشرحه.ورآيت مبامشه نقلاً عن ابنذهلان 
ادا أقر من هو من قبيلة معروفة أن أقرمهم اليه فلان صم كلانه لم يدفع به 
نسب معروفاً . ولوكان له وارث بفرض .وقوله: فلان لجة لي أو قريب لي 
فلا يرث منه الاعلى قول الأرحي. هذا الكلام الذي نريد حله لا فبه من 
الاشكال أفتونا أثايك الله . 

وبال التوفيق ونسأله الاعانة لاصايته . 

ج ‏ الصواب الذي يظبر لي من كلاميم ١‏ ومرادهم بحسب 
عباراتهم وتعليابم أنه إذا ادعي أنه وارث فقط , وأقام بينة على أنه 
وارث من غير أن تبين الميئنة لالسس » رححزلك إذا أقر المريض 
بوارث » ول يعين جبته » فبذه البينة المطلقة لا يخلو الحال إما أرتف 
يكون هناك عصبة » أو أصحاب فرض تستغرق التركة أو لا . فإن 
نهلك عصية معرونون أو اصحاب فون شرق “فلاتكون 
تلك البينة التي شبدت اذلك الشخص أنه وارث » ول تعينسببإرئه, 
وكذلك ذلك الإقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلاً لحقوق العصية 
المعروفين» ولا لأصحاب الفروض المستغرقة»وذلك لوجبين. 

أحدهما :أناستحقا قالمذ ٠كورينوه‏ العصبة وأصحابالفروضثابت 
حققوثبوت ميراث المشبود به والمقربهمتوهم جمل غير واضحء و الأصل 
عدم المزاحم أو الحاجب للورثة المعروفين المحقق . 
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الوجه الثاني :أن المشبود لهوالمقر له مدع مشاركة الورثة المعروفين 
أو حجبهم وم منتكرون» واليينةعلى المدعي» واليمين على م نأ نكرء 
وتلك البيئة التي أدلي بها » وذلك الاقرار لايفيد رفع أيديهمومزاحتهم 
وقةاوحنه تاليف 

وهو اتفاق أهل العل أن من شرط الإرث العم بالجبة المقتضية 
للإرثءوتلك البينة المطلقة والإ قرار لانستفيد به العلل بالحبة المقتضيةء 
فبتعين في هذه الحال الحم بالارث الذي عامت جبته و تحققّتءو كلام 
الأصحاب الذي نقله السائل ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال , 
بل إما موافق له أو يمكن حمله على الحال الأخرى الآنية مع موافقة 
ماذكرت للقواعد والأصول . 

الحالة الثانة ألا يكون هناك عصيةولا أصحاب فرض االكلية 
لا مستغرقة ولا غير مستغرقة» ففي هذه الحال كلامم في الشهادات 
والإقرار ظاهر في أن هذا المدعي للإرث باليينة التي شبدت أنهوارث 
فقط من دون تعيين الجبة» و بالإقرار المذكور بقتضي ذلك أنوستحق . 
الميراث » وتعليلهم كذلك من أن هذه الشهادة » وذاك الإقرار يفيد 
أنه وارث إمأ بفرض » أو تعصيب ء أو رحم. وعللى كل من هذه 
الأحوال توافق القاعدة المشبورة أن من ادعى شيئاً لا بدعيه أحد , 
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ولا يدعيه من هو في يده | كتق فيه بأقل ما يحكون من البيئة أو 
القربئة 5 ورد ذلك في اللقطة إذا وصفبا مدعبباأ اكتق بوصفهلكون 
من هي في ,بده لا بدعيها لنفسه » وكذلك من بيده مال جبل صاحبه. 
ومن ادعى شيئاً بيد من يدعيه لنفسه أو أظبر وجه استحقاقه له , 
فلا بد من البيئة التامةالموضحة» فالحالة الأولى يدعي اعسات د 
مزاحمة ورثةمعروفين قد ظبر استحقاقهم » وبانتجبتهمءفلا يكتفى 
بتلك البينة المطلقة » والإقرار المطلق .والحالة الثانية لا يدعي الميراث 
أحد لكون الميت ليس له وارث بفرض أو تعصيب » فإذا حصلت 
نلك البينة ولو كانت مطلقة » فإنها تفيد الاستحقاق » وهذا واضح 
ولله امد . 

الحالة الثالثة: إذا كانت هذه الدعوى المينة على تلك البينة » وذلك 
الإقرار المطلق مع صاحب فرض لا يستغرق فرضه المأل » فظاهر 
كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضي قبول هذه الدعويء وانه 
يرث مع صاحب الفرض الحقق » و كذلك عموم كلام الأزجي وإن 
م يكن ظاهراً في هذا » ولكن في هذا نظر كا قال الشيخ منصور 
لا ذكر كلام الأزجي قال : وفيه شيء ومرأده والله أعلر أنه مخائف 
لظاهر كلام الأصحاب » فإنهم كلهم اشترطوا العلل بالجبة المقتضية 
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للارث ؛ وكبم قالوا : إذا انفرد صاحب الفرض ء أخذ المال فرضاً 
وردأ » فصاحي الفرض هنا قد ثبت استحقاقه لامال كله قطعأ بتقدير 
عدم المزاحم ولم ثبت هنا ثبوتا : قرعا شي ي مز أحمتهء ففي الحقيقة 
هذه الحال الثالثة لافرق سمنها وسن الخحالة الأول التي فيها عاصب أو 
ورثة مستغرقون . ثم نقول أيضأ : مايظبر من كلام الأزجي ومن 
صر بح كلام ابن ذهلان عند التأمل يعم ضعفه الواضح » فبذا الذي 
ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث ماالمقدار الذي نعطيه يتوقف على 
معرفة جبته. ف<اصل هذهالاقسام أنه اذا كان هنا وارث محقق بفرض 
عاد متفرع عايهما من ذوي الأرحام أو فرض مستغرق 
بدون رد أو مستغرق مع الرد أن البينة المطلقة والاقرار الطلق لم 
يبينا وجه الارث لايثبت فبها حك ولا ميراث وإن لم يكن هناك 
ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب ء ولا مايتفرع عنهما اعتبرناهما 
إذاهذ| أولك نمق دل الترك ليت اللألي الك الاجع لاع اباد كووة 
عند اطلاق الشبادة والاقرار تفيد الارث المطلقعل كل تقدير.وهذا 
التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به لما ذكرنا من بنائه على 
الاصول ااشرعية والقواعد المرضية عند الاصحاب وغيرثم والد 
دوب عالق 


يفة 


س ع - من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ما الذي يدخل تحتها؟ 

ج - يدخل في هذه القاعدة إذا قتل المورث مورثه لم يرث أو 
الموصى له الموصي لم يستحق الوصية وغير ذلك . 

س ه ‏ هل تحجب الاخوة الام اذا كانوا محجو بين بالأب ؟ 

ج - قال الأصحاب : ان الاخوة إدا كانوا اثنين فأ كثر بحجبون 
الأم من الثلث الى السدس » وإن كانوا محجوبين بالأب . 

أقول : وعند شيخ الاسلام أن الحجوب من الاخوة لاحجب 
الأعمق الثلف ال اليس مطلقا ميواء وصف أد تصن :بوتا 
أظبر * لأن كل من ذكر الله من الوارثين حيبت ذكر ارثنه وزرت 
غيره » فان الوارث غير المحجوب وذلكالاتفاق في غير هذه المسلة, 
بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف ولأنه من الحم في حجبها بجع 
الاخوة ايتوفر عليهم , فان كانوا محجوبين عدم هذا المعنى . 

س + اذالم يكن له أب شرعاً فن عصبته ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : ومن لا أب له شرعاً » فعصبته من الارث 
عصبة أمه قال في شرح « الاقناع » : واختار أبو بكر عبد العزير 
ان عصبة نفس أمه فان لم تكن فعصبة عصيتها . 

أقول : واختاره أيضاً شيخ الاسلام وهو أقوى دليلآمنالمذهب 


0 


لأنه لما انقطعت النسبة إلى أبيه انحصرت في الأم » وتفرعت على 
عصباتها » وأمااكون عصيتها عصبة وهي ليست بعصبة » فبذا مخالفته 
لظاهر الاص لاحظ له في القياس » بل إما أن نقول بتعصيبها أوبقول 
الخبور : إنها لاتعصب ولا أحد تمن يدلى بها مطلقأ . 

س ؛ ‏ عن ميراث الجد مع الاخوة ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : والجد لأب مع الاخوة لغير أم كاش منهم 
ثم ذكروا تفصيل أرثهم 

أقول : والراوية الثانية عن الإمام أحمد الموافقة لقول الصديق 
وغيره هي الصحيحة ٠‏ بل هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة . منها 
أن الحد نزله الشارع منزلة الأى في أبواب كثيرة بل وثي المواريث » 


وذلك بالاجماع . ومنها أنه بالاجماع أن الابن النازل بمنزلة 
ابن الصلب فكذلك الأب العالي بمنزلة الأب 
ومنها أن القياس الذي ذكره المورثون منقوض عليهم بابن الأخ مع 
جد الاب ء فاته يحجوب بالجد إجماعاً » وبأنه لو كان عنزلة الاخوة 
لاب لسقط بالأشقاء » ولا قائل يذلك . ومنها أنه على تقدير ميراثه 
معهم تقتضي الحال أنه كواحد منهم مطلقاً ؛ و تحعلوه كذلك » بل 
جعلوه تخير تارة بين الثلث والمقاسمة » وتارة بين المقاسمة وثلث الباني 
وسدس جميع المال , وهذا لاأصل له في الشرع يرجع إليه . ومنهاأنه 


و 


أو كان مدلبم » لكان للم السدس مع جد وأخ . ومنها مسائل معادة 
الاشقاء للأخوة لاب عليه » ثم أخذم ما بأيديهم » وهذا لا أصل له 
يرجع إليه » ومحال معادة من لا ميراث له . وهنبا فنسألة الا كوي 
فانها متناقضة الفة للنص من جبة إرئها معه » ومن جبة العول 
والفروض أقل من المال » وهي نصف الزوج » وثلث الام وأنبا 
فرض لا أولا » فأعيلت ثم عاد المفروض عصباً بين الجد والاختء 
وهذا لايمكن تطبيقه على نص ولا قياس ولا أصل أصلا . ومن 
جبة أن لله فرض الأم الثلث مع عدم الاولاد وجمسع الاخوة ؛ 
وللزوج النصف مع عدم الاولادولم يحصل ذلك لما فبذا القول م 
ترى متناقض لاينيني على أصل صحيح » ولا معنى رجيح » ولاظاهر 
تفن ولا شار نهد وام القول بسقوطمم مطلقاً بالجد » فبو الموافق 
لظاهر الكتاب والسنة والموافق لمواقع الاجماع في غير هذه الأ إة, 
والموافق لأمعاني الصحيحة وهو قول منضبط لاتناقض فيهو لاغموض 
ولا إشكال؟ هو شأن الاقوال الصححة ولله الجد . 

س م - هل ترث أم الاب مع وجوده ؟ 

ج ‏ والجدة أم الاب ترث مع وجود الاب 5 هو المذهب وهو 
الصحيح ومن باب أولى ام الام . 
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س .ه ‏ هل ترث الجدة اذا أدلت بأب اعلى من الجد ؟ 

ج - قال الأصحاب :كل جدة أدلك بأب أعلى من الجد , 
فلا ترث , والرواية الأخرفق اختارها شمخخ الإسلام:أن كل جدة 
5 اف اود وادف فانما ترث » وهو أصح , لأنه الموافق 
لقاعدة الصحيحة » وهي أن كل جدة أدلت بوارث من ذكر أو 


52 ظ فبي وارثة » ومن تدلي بغير وارث فلا إرثثلا. 


انب أضول الننائل والقو ل بوالره 


س ١‏ -هل يرد على الزوحين ؟ 

ج ‏ قال الأضعات: #ولارة غل الزوعين + وها وو عن 
عهان أنه رد على زوج » فقال الموفق في « المغني » : لعله كان عصبة 
أو ذا رحم ؛ نأعطاه لذلك » أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل 
لميراث | ه . واختار شيخنا هو الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب 
هذه الفتاوى الرد على الزوجين كغيرهما » وقال : لأن الأصل الذي 
ورث فيه أهل الفروض بزيادة على فروضهم وهو خوف سقوط 
بعضهم أو إضراره بالآخر موجود في الزوجين » وإذا كان الزوجان 


م١/ الفتاوى م‎ 4١ 


بشاركان أهل الفروض في العول ونقص الفروض » فالقياس يقتضي 
أيضاً مشاركتبم إياهم في الرد وزيادة الفروض ٠‏ ويؤيد هذا أن الله 
قدر الفروض بحسب حكيته قلة وكثرة » فكان يقتتضي ذلك أن ما زاد 
عليها وزع عليهم بقدرها والله أعر .آه. 


”6غ 


كناب النلاع 


س ١‏ - ها حي تككرار عقد النكاح والتزويج على هبر ريال ؟ 

ج ‏ أما المسألة الأولى » فلا بشرع أن يقول الولي للزوج وقت 
العقد : زوجتك فلانة» ثم إذا قبل أعاد عليهء وقال : أنتكحتكفلانة, 
ثم يقبل » فلم يرد هذا التكرار عن الني يكل » ولا عن أحد من 
أصحابه » ولم يذكر ذلك أحد من الأصحاب فيا عامت » والذين 
يستعماونه من الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل ولا بكلام أحد 5 
أهل العم المعتبرين » وإنما يفعلونه على وجه الاستحسانمنهم والأولى 
بلا شك تركهذا التكرار ء والا كتفاء بإحدى اللفظتين في الإبمحاب 
والقبول لعدم وروده » ولأنه لا نظير له في جميع عقود المعاملات 
والتيرعات وغيرها » ولأنه إذا انعد باللفظ الاول » فقد تم الزواج» 
وصارت زوجته بلا خلاف فإعادتهم للعقد ثانياً من باب العبث . 
هذا كله بقطع النظر عما يقترن به من الاعتةاد الفاسد » فإن النا سإذا 
داوموا على ذلك » اعتقدوه مشروعاً واجبأ ومستحياً » فتعين تركه 
والله أعلم . 
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وأما المسألة الثانية وهو ما اعتاده أكثر الناس أنهم يسمون الهر 
والصداق يقولون : على صداق ربال مثلاً »والحال أن الريال ليسهو 
الصداق » ولا جزءاً يسيرأً من الصداق . والسبب الذي حلهم على 
هذا أنبم لما سمعوا أنه يسن تسمية الصداق في العقد » وكان الصداق 
المستعمل عند أهل نجد شيئاً من الكسوة والفرش ونحوهما يدفعما 
الرجل إلى أهل المرأة » فيرضون به » ويخجلون من التصريح بذكره 
وقت العقد » فاستحبوا تسمية الريال تبركأ بذكر التسمية . هذا مبنى 
من استحب ذلك » ومن المعلوم أن هذا لا يوجب استحباب التسمية 
المذكورة , لان الاستحباب حم شرعي لا يحوز إثياته إلا بدايل 
شرعي » وأما محرد الاستحسان الخالي من الدليل » بل المعارض 
للدليل ؛ فلا يصلم أن نثيت به الاحكام الشرعية » ولمذا ينبغي أو 
بتعين ترك هذه التسمية لوجوه متعددة . أحدها : أن هذا إثيات حم 
بلا دليل شرعي . الثاني : أنه لى يقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم» 
ولامن الاصحاب المتقدمين والمتأخرين » وإنما ذكر استحباب المبر 
الحقيق وهو الذي يدفع الزوج ازوجته عوضاً في النكاح حالا أو 
مؤجلاً » وعللوا استحباب التسمية لثلا يقع التزاع فيه » فتسمية هذا 
امبر الحقيق هو الذي يقطع التزاع . وأما تسمية ما ليس ببر » وإنما 
جيء به على وجه التبرك » فبذا لا يقطع النزاع . الثالث : أن هذا من 
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باب العث وخلاف الحقيقة » فإنهم يسمون هذا الريال وهم يعامون 
أن الصداق غيره » فلبذا نقول :الرابع : إن هذا يخشى مندخوله في 
الكذب » فإن الكذب هو الإخبار بغير الواقع » وهذا من باب 
الإخبار بغير الواقع » 5 هو معلوم لكل أحد » فكيف يدخل 
الإنسان في باب التبرك من باب الكذب » والإخبار بغير الحقيقة . 
الخامس : أنه لو كان هو الصداق» لوجب أن تترتب عليه أحكام 
الصداق كلها » لانه هو المسمى » فإذا مات. الزوج قبل الدخولء أو 
دخل بها » ل ينبت إلا ذلك الريال» وإذا طلق قبل الدخول وقد 
دفع لها ما يساوي عدة مئات » وقد عقدرا على ريال » تنصف ذلك 
الريال » فصار نصفه للزوج » ونصفه لامرأة ءإلا أن يعف و أحدهما عن 
نصفه . وأما ذلك المدفوع كله » فيرجع إلى الزوج » ومن المعلوم أنه 
لا يمكن أن يقول أحد بشيء من ذلك » فعل أن المبر الذي يُستحب 
تسميته » وتترتب عليه الاحكام الشرعية» منتقرره » أو سقوطه » أو 
ثبوت نصفهء هو الذي يسوقه ويدفعه الرجل إلى المرأة . وأما هذا 
الريال » فبو لغو غير مقصود » ولا يتعلق به ثبيء » فكيف يعلق 
عليه استحباب التسمية . ولما كان متقرراً عند الناس أنه لغو غير . 
مقصود » صار من يعمد لهم لا يسأهم عن المهر » بل هو من عند 


8م 


نفسه يقول للولي «فل : زوجتك على صداق ريال من غير أن سألهم 
عن امبر ومقداره » لا فرق بين الغني والفقير عندهم » و الذي حمل 
الناس عل الاسترسال في هذه العادة جريان العادة , فاث العوائد 
المستمرة تقمد الاذهان عن النظر في الأدلة»وتو جب التسلي من المتأخر 
لمتقدم جرياً على العادة »والعادات المباحة لا بأس بها في العاداتوغير 
الاحكام الشرعية 38 الاحكام الشرعية فالعادمقيدون فمبأ يأحكام 
الشريعة » فلا يوجبون ولا ستحبون ولا بحرمون إلا مادل الدليل 
ااشرعي عليه » وأما تجرد الاستحسان » فلا عبرة به إذا ترد عن 
المعارضة » فتكيف إذا عارضته الأداة الشرعية والله أعلم . 


س + - قول ااشيخ منصوو في شرح « المنتهى » : ولا يكون المعلق 
عليه ماضياً » هل هو وجبه ؟ ظ 


ج ‏ ذكروا في تعليق النكاح بالشرط الفرق بين الشرط المستقبل 
فلا يصح »وبين الماضي أو الحال » فيصح » ومثلوا لذلك بقوله : إن 
كانت بنتي » أو كنت وايها » فقد زوجتكبا أو إن كانت انقضت 
عدتها » فقد زوجتكباءو هما يعامانذلك , فيصم »لأندلا محذور فيهء 
مع أن الصحيح أن التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير اشجبولة 


جائز لا محذور فيه والله أعر 5 
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س م - إذا خطبت » فقالت : اذا وضي ولبي هذاء فافي راضية » 
فبل نصح ؟ 

ج ‏ نعم إذا رضي بعد ما قالت هذا القول» ولم ترجع عن 
رضاهاء لأنالعبرة برضاهاءختصوعاً إذا كان ولبها غير أب واللهأعل. 

س ؛ - هل يجوز تو كيل الأب قي قبول النكاح لابنه و كيف يقبل ؟ 

ج- إذا أراد الأب أن يزوج ابنه: فإن وكله على ذلك , 
وشبد بذلك شبود أن الابن وكل أباه بتزويجه » صم ذلك » و إذا 
قبل الزواج لابنه » قال : قبلت نكاحها عن ابني فلان » وأما إذا قال 
الأب : إن ابني وكلني من دون شبادة أنه وكله » فلا يكن ذلك . 

س ه - ما حك التو كيل في النكاح ؟ 

ج - التوكيل في نكاسالمو لية على ثلاث حالات : 

الأول: أن يعين » فيقول : زوج فلانة بفلان » فلا يستفيد إلا 
العقد الاول . 

الثانية : أن يفوض ذلك إليه » فيجوز له التزويج متى شاء بمن 
ماد 

الثالثة : أن يطلق »فم أرمن صرح تصريحاً يزيل لاشكال»ويتوجه 
أن بنظر الى قرائن الاحوال . 

س + ماحم النهاني في المناسبات ؟ 

ج ‏ هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظ نافع وهوأن 
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الاصل في جميع العادات القولية والفعلية الاباحة والجواز » فلايحرم 
منها ولا يكره إلا مانبى عنه الشارع » أو تضمن مفسدة شرعية ؛ 
وهذا الاصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع»وذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره » فبذه الصور المسؤول عنها وما أشببها 
من هذا القبيل » فان الناس لم يقصدوا التعبد بها » وإنما هي عوائد 
وخطابات وجوابات جرت بينهم في مناسبات لامحذور فيها »بل 
فيها مصلحة دعاء الم منين بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلكالاحوال؛ 
فليس فيه محذر » وفيه من المصلحة أيضأً أنه سبب لامحبة ونآ لف 
القاوب » 5 هو مشاهد . أما الاجابة في هذه الامور لمن ابتدأ بشيء 
من ذلك + فالذئ تق انه عن عليه أن غينه بالدوات. الما دل 
الاجر به بينهم » لأنها من العدل » ولأن ترك الاجابة يوغر الصدور 
ويشوش الخواطر . ثم اعلل أن هاهنا قاعدة حسنة » وهي أنالعادات 
المباحات قد يقترن بها من المصالموالمنافع وما يلحقها بالأمورانحبوبة 
له بحسب ماينتجج عنها وما تثمره » كا أندقد يقترن ببعض العاداتمن 
المفاسق واللضاز :ما بلحقيا بالامورو اللمتوعة + وأمئكلة هذه القساعدة 
اشير حدا : 


هلل؟ 


س ٠١‏ هليجوز للأب أن يزوجابنه الصغير بأكثر من واحدة أويتقيد 
ذلك بالمصلحة , فان قلنا : لايحوز الا لمصلحته فزو حه » فهل النكاح صحيح 
واذا صح » فبل الصداق عليه أو على الابن ؟ 

_ انالاصحابم ختلفوافي جو از ! نكاحهو احدةءوانمااختلفوا 
إذا زوجه 0-8 من واحدة » والمشبور من المذهب أنه غون له أن 
وفحف ا أ موق واحدة تكن اذاارائ الان مملكف ودين 
الاصحاب أطلق الكلام »و ليقيده بالمصلحة » فعلى المذه ب باشتراط 
المصلحة إذا زوجه لغير مصلحته أزيد من واحدة ءلم يكن له ذلك ' 
أي : لابحوز له ذلك ؛ وليس معناه أن نكاحه ياه فاسد , وإنما قالوا 
ذلك ؛ لأنهم عللوا ذلك بأنه إذا لم يكن في ذلك مصلحة » والتكاح 
يترتتب عليه الصداق والنفقة وغير ذلك , ولا حاجة للولد ما زاد عل 
ذلك » بل عليه مضرة من جهة نقص ماله لغير فائدة » وهذا التعليل 
يدلعل أن التكاح صحيم ء وإنما الاب أساء بما ركب على ابنه من 
الصداق والمهر.وعلى كل حال» فالمبر والنفقة وتوابع ذلك من مال 
الصغير ليس عل الاب منبا شيء الا ماتبرعبه » وسواء زوجدواحدة 
أو أ كثر لمصلحته أم لا كل هذا الصداق في مال الابن . 

س مم - هل يجوز اجبار البنت على تزويجها من لاترضاه ؟ 

جَ لابجبر ها أبوهاءولا تحبر ها أمباعلىتزويجباءواو أنها يرتضيان 
لدينه . 
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س به -. هل يجوز أن يزوج المتيمة أخوها بلا اذن ؟ 

ع البنت اليتيمة لايزوجها أخوها إلا باذنها » وإذن الثيب أن 
تنطق وتأذنله »و إذنالبتكر»إماالكلام:وإما النتكوتءبأنلاتقول: 
لا . وإذا كانت أمها أو خائتها أو أختها ثقة » وقالت : إنما راضية 
قبل قولها » فلا يحتاج إلى إشباد على إذنبا إلا إذا خيف أن أخاها أو 
وليبا يريد | كراهها على الزواج » فلا بد من الشهادة على إذنها . 

س ٠.‏ - اذا زوج موليته ولم بعلم أثيب هي أم بكر فا الحم ؟ 

ج - من زوج امرأة ولم يعم العاقد أنها ثيب أو بكر وليسألهم 
فيلزم المرأة أن تأذن » فان كانت بكراً » فنطقها بالاذن »أو سكم تها 
إذا استؤذنت كاف » وأما الثيبءفلا بدمن نطقبا »و لايكفى سكوتها 
فعلى هذا إذا علم العاقد أنبا نطقث بالاذنءاما سمعبا » أو 9 بذلك 
مرضي الشهادة » عقد لما » وأو يعم أنها بكر أو ثيب 'وأما إذا م 
بعلم أنبا نطقت ء فلا بد أن يسأل دل هي بكر أو ثيب لأجل الفرق 


بين اليكر والثيب . 
0007 - ماحم الولي والشهادة في النتكاح » وها اختيار شيخ الاسلام 
في ذلك ؟ 


ج ‏ اختيار شيخ الاسلام كغيره من الاصحاب اشتراط الولي 
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اشتراطه قول الهنفية » وهو قول ضعيف لادليل عليه » وإنما الذي 
اختاره الشيخ رحمه الله أنه ميل الى القول بعدم اشتراط الاشباد على 
النكاح لكف شرا أن بعلن النكام » فاذا أعلن ولو من دون شهادة 
جاز عنده » وهو رواية عن الامام أحمد » واحتجوا بضعف الحديث 
الوارد في اشبادة » وأما الأدلة على الولي » فبي قوية جدأ »ومع ذلك 
فالاحتياط في التكام امع من الاعلؤن والاقياده ولاشك أنهذا 
هو المشروع . ظ 

س ١‏ - اذا كان الولي مشكو كاً في بلوغه » فبل يحب الاحتياط بأن 
بوكل من بعده من الاولياء أو لا حتاج ان ذلك ؟ 

ج ‏ لايجبالتوكيل »لأن الاصل عدم باوغه » فنا لم يتيقن بلوغه» 
فبو محتكوم عايه بالصغر » والتكاح المعقود في هذه الحال إذا عقده 
مئلا الأ البالغ العاقل مع وجود الابن المشتكوك في بلوغه لاتبعدة 
فيه » لأن الله تعالى قال : ( فاتقوا الله ما استطعتم )ر التناى ١ ٠:‏ ) 
وهذا نبابة المستطاع حتى ولو كان في نفس الأمر بالغأ ونحن ل نتيتقن 
بلوغه » فلا حرج علينا في ذلك ولله الحمد . 

س م؟ ‏ ما حم اشتر اط العدالة في ولاية التككاح ؟ 

سج اشتراط العدالة في ولاية التكاح قو له اتررقة | لا كلة + تؤضرقة 
عمل السلف . 


15١ 


احم يو ل 

ج - لايطمئن القلب في الكفاءة إلا أنها الدين فقط » وهو الذي 
يقوم عليه الدليل الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث . 

س ه٠0‏ اذا وكل الولي الغائب و كيلا على نكاح موليته ؟ 

ج - لهثلاثصور. إماأنبعينه»فيقول:وكلتك فيتزو يفلا نةفلانأًء 
فبذا لااستفيد به الوكيل إلا العقد الأول » فى حصلت فرقة فيه , 
رويد تزويحا زوجاً آخر احتيج ت وكيل غير لوقيل الاول. واما 
أن يفوض له الوكالة بأن يوكله أن يزوجبا مشاه على أي زوجشاءء 
فبذا يستفيد به الوكيل العقد الاول وما بعده . الثالك : أن يوكله 
ويطلق لايفوضه ولا يعين له زوجأ » بل يقول مثلاً : وكلتك في 
تزويج موليتي » فبل يستفيد به العقد الثاني وما بعده » أم لايستفيدبه 
إلا العقد الأول ؟ل أرمن صرحتصر يحايز يل الاشكالفي هذا »و يتوجه 
أو يرجع في ذلك الى قرائن الأحوال » فانهم قالوا : ينعقد التوكيل 
ما دل عليه » فان دلت قرائن الأحوال على أنه وكيل بكل عقد 
تزوج به المرأة » وصار غرض الولي اتصال موليته بلا زوجء وأن 
لايعطلها عن الزواج » صار بنزلة التفويض » وان كان غرضه فقط 
هذا الزواج الخاص عاختتص به والله أعل | 
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س ١‏ اذا وطىء ابن ثان امرأة بالغة » أو وطىء بنت ان من بولد 
لثله ؛ فهل دثبت به تحر المصاهرة ؟ 

ج ‏ اذا وطىء ابن مان سنين امرأة بالغة ‏ أو وطىء بنت ثمان 
منيولد لمله. الوطء المذكورلايخلو من حالين : إما أن يكو نالوطء 
حراياً » فالصحيح الذي لاريب فيه أن الوطء الحرام لاينشرالحرمة » 
سواء كانالواطىء أو الموطوءة كبيراً وصغيراً » لأنه لايمكن قياس 
السفاح على التكاح بوجه من الوجوه , ولا يدخل في لفظ التكاح ولا 
في معناه » والمشبور من المذهب انتشار التحريم » لكن في وطء 
ابن عشر سنين » وبنت تسع . فعلى القولين كلما وطء من دون تسع 
منذكر أو أنئى إذا كان حر اما لاينشر عل المذهبء لأنهلا يصام للوطءء 
والقول الآخر لعدم ثبوته بالكلية » والحال الثاني أن يتكون الوطء 
في ابن دون عشر » أو بنت دون تسع في نكاس » أو ملك بمين » فم-ل 
ينشر حك المصاهرة ؟على وجهن .المذهب منه| أنه لاينشر ولو وجد 
الوطء » لأن,) غير صالحين للوطء واو فرض وجودهء فالنادر 
لاحكم له .هذا تعليل المشبور من المذهب. والوجه الثاني وهو صم 
إذا وجد منهما وطء حقيقى » ثبتت به المصاهرة وسائر مايترتب على 
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محرد الوطء من غسل وغيره . وهو ظاهر اانصوص الشرعية حيث 
علق هذه الاحكام بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا 
للأنثى » والناس يتفاوتون في هذه الحال جدأً » فقد يوجد من له 
دون عشر يصلح للوطء » رمن لها دون تسع كذلك » وقد يكون 
من له أزيد من عشر » أوها أزيد منتسع لاتصلح للوطء »فالاحكام 
يجب أن تعلق على ماعلةبا عليه الشارع 5٠‏ يجب تعليق أححكام 
السفر على مايسمى سفرا » وأحكام الحيض عل وجوده لاعبرة ببسنها 
قله أ كترة بولا واه ونقضع» أو تقدة أو تاخره» أو قله أو 
كثرته » فر بط الاحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين 
حتى يأقي من الشرع بالقيود التي يجب المصير إليبا والله أعلم . 

س + اذا طلق الرجل زوحته طلاقاً رحعياً أو بائناً » فبل يباح له 
خطة أختبا أو خامسة من دون عقد ؟ 

ج ‏ الطلاق إذا كان رجعياً » فانه بالاجماع لايجوز نكام أختها 
أو نكاح خامسة مادامت في العدة » وإذا كان التكاح باطلاً محرماً 
بالاجماع , فالخطية كذلك حرام ؛ لأن الخطبة سعي في هذا النكاح 
انحرم » بل أعظم مساعيه » ووسائل الحرمات كبا محرمة . فكل 
انثى لايحل نكاحها لاحل خطبتهاإلا ما استثنى الله تعالى. وهيالمتوى 
عنها زوجبا » ومثلها البائن عفان الله أباالتعر بض فقط ءوأماالتصريح 
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فلا » ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواذ 
خطبة أخت مطلقته وهذا وهم ظاهر لا مستند له » ومخالف الأداة 
الشرعية ولكلام الفقباء » فكل احرمات في التكاح » سواء كات 
تحرعها مؤبداً أو الى أمد لاتحل خطبتها ؛ وتتبع سائر | حرمات تجدها 
كذلك » وأما اذا كان الطلاق بائنآً »أن كان على عوضء أو في نكاح 
فاسد , أو كان آخر ثلاث تطليقات» فالخلاف في هذا مشهورالمذهب 
عند المتأخرين أنه لايجوز نكاح أختها أو خامسة مادامت في العدة ؛ 
فعلى هذا ترم خطبتها » والرواية الثانية عن أحمد وهو مذهب كثير 
من أهل العلل » واختاره شيخ الاسلام جواز نكاح خامسة في عدة 
البائئ على عو ض أو نكاحفاسدءأو آخر ثلاشتطليقات,وه والصحيح 
لعموم الأدلة » ولعدمأمر الشارع بذلك؛ وليس حكمبها حك الزوجات 
بخلاف الرجعية » ومثل ذلك نكاح أخذرا » فاذا جاز التكاح »فالخطة 
من باب أولى » ولكن كثير من الناس يظنو نأن اختيار شيخ الاسلام 
في المبتوتة ثلاثاً بلفظ واحد أنه يجوز له نكا خامسة في عدتهاء 
وهذا غلط فاحش » فان شيخ الاسلام يرى أن المبتونة تلزنا كلمة 
واحدة » أو كللات قبل الرجعة أنها واحدة له الرجوع بها » فعلىرقوله 
وعلالمذهبالمطلقة ثلاث باللفظ الواحد لا يجو زفي عدتهاءنكاح خامسة 
ولا أختها » والخطبة تابعة لجواز التكاح أو لعدمه على نكاحه . 


ولق 


س م -- هل يجوز تزويج المطلقة قل أن يتمقن انقضاء عدتها ؟ 

ج - أما المطلقة من ذوات الحيض » فلا يحل لوايم! أن يعقد لما 
حتى يتيقن أنها حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات تامات » وأما 
مع الششك » فلا يحل » ولايجوز » والأشهرماتنوب مناب المرض إلا 
في حق الأيسات واللآئي ل بحضن من الصغار ونحو ذلك » فيجب 
التحري التام من جبة العدة » فالتي تحيض وإن طال زمن حيضها ؛ 
كالتي ترضع » فان عدتها ثلاث حيض تامات . 

س ؛ - اذا طلق زوجته ثلاثاً على عوض ثم أراد أن يراجعها فهل تحل له ؟ 


ج - مسألة الطلاق الثلاث أنا لا أ كاد أفتي فيها بالكلية . 

س ه - عن قولهم : من لافوقة بيده لا أثر لنيته “وفرعوا عليه ماهو 
من أعظم صور التحليل ؟ 

ج - في المنتهى » قوله : ومن لافرقة بيده الى آخره ؛ تويز من 
جوز هذه الصورة مع نبي الشارع البليغ عن نكاح الحلل لايخفى أنه 
من أعظم صور التحليل » بل أقواها , لأن هذا العبد في الحقيقة آ اة 
لهأ وهبتها لمن تثق به ليست حقيقية ؛ ثم زواجها صو ري غير معنوي» 
بل هو في الحقيقة تزوج لسيدته الممنوع نكاحبا له إجصاعاً وأين 
الناسبة بين قوطم :لافرقة بيدها وبين التحليل؛ فان الذي يسعى لاه 
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متوقف عل الرجل والمرأة وهو بيده ويدها ء فالصواب المقطوعبه 
ما استظهره في «التنقيس» أنه من نكاح التحليل » والله أعلم.ولا ريبأن 
تجويز هذه الصورة فتح لباب التحليل انحرم شرعاأ وعقلاً . 
س > عن نكاح الكتابية إذا لم يكن أبواها كتابيين 
ج ‏ الصحييم أنه لا يشترط لجواز نكاح التكتابية أن يتكون 
أبواها كتابيين وأن العبرة بها بنفسها . واختاره الشيخ تقي الدين . 
س م . عن تقيمد توبة الؤاذية 
سج # لتسمير امعان ر حمهم الله نوية الزانية بأن ترأود فتمتنع » 
أنكره الموفق وعبره » وبحق لهم إنكاره , فإن المراودة من أعظم 
المنكراتءواو كان الغرضمنها التجربةوالامتحان:وهيداخلةيقوله 
تعالى: (ولاتقربوا الزنا), وو_ر..,م فإنالمر اورقةنق قرم الو سائل لوقوع 
الختتر واختترة في الفاحشة » فإن راودها فأجر وشع الفجور أو 
كادء وإن راودها تق خشي عليه وعليها من وقوع المذكر ظ فانتف 
595 أن تلك المرأودة لأجل الاختبارء 1 يحص لبا المقصود “و لسدت 
هذهالمسألة نظير من اراة معاملة سخص (ظ 3 صدأقته وهو بحبل حاله, 
أن طريقه الاختبار » فذلك يحصل المقصود بهمن غير حصول فتنة, 
وهذه المسألة على قولحم ليس لها نظير فيالشرع ؛ فبي مضرة حض . 


3 الفتاوىم/ بم 


س / عن نطلان ممع الابوين من تكناح عبد ولدشما 

مت قول الاضعان : ليم لخر 5 حرة نكاح 1 أوعدو لدهما ظ 
الخ .ذكر هذه المألة القاضي أبو يعلى فن بعده» والقول الثاني:يموزء 
وهو ظاهر الأدلة الشرعية » وليس في ذلك محذور شرعي »والتعليل 
الذي ذكروه لا يصلح مخصصاً لعموم الإباحة » وهو قياس ضعيف 6 
ورتبوا على هذا القول الضعيف إذا ملك ولد أحد الزوجين لزوج 
الآخر انفسخ ' والحاصل أن هلأ القول الدي اختاروه أله دليل عليه 
بل هو مخالف للدليل المبيح » فعللى المانع أن يمس عن عمومات 
الإياحة بحواب يصلح التخصيرص ظ وأنى له ذلتث . 

س ١‏ - عن قول الأصحاب :إذا شرطت أن لا يخرجبامنمنزل أبويها 
فتعذر سكن الملزل فله أن سزها حمث شاء ؟ 

ج ‏ قوطم : فى شولك الا ريس رق هن ةل افيا لتعد وف 
سكن المرن نحو خرابف » فله : كه 5 حديدث أراد.قوهم 


هذا غير ظاهر » إذعرف أن القصد عدم مفارقتها لأبو يها فيأيمنزل 
يكونان. 
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س ؟ - عا إإذا شو طت في زوحها صفة فان أقل 

ج- قوفم في ي انكام :و إن شرطت فيزوجبا|صفة»فبا نأ قلمنها , 
فلا فسخ لها » وقيل : لما الفسخ بفقد صفة مقصودة » وهو 
ارات اعد الشروط أن يوفىبه مااستحلح به الفروج»وكذلك 
الصحيح الرواية الثانة عن الإمام وهى ثبوت الخيار لمن مكنت 
زوجبا الرقيق جاهلة عتقها » أو ملككها الفسيخ وهي الصحيحةكسائر 
الحقوق لا تسقط إلا بالرضى » أو مما يدل علمه والله أعلم . 

س م - إذا كان بالمرأة عيب وهي وو أبها حاهلان به ؛فهل بر جعالزوج 
على أحد ما غرم ؟ 

جلا يشترط في عدم رجوعه على أحدهماالجبل بالحكم » وإنما 
لذي اشترطوا الجمسل بالعيب » فإذا كان الولي غير عالم بالعيب , 
فالرجوع عليبا » فإن كانت أيضاً جاهلة بعيب نفسباء وهو يمكن 
جلها بعيبها » وممكن صدقبا » لم يرجع على أحد . لان المهر استقر 
بالدخول و ليسثم مغرر يرجعإليه فيالممرءوأما إذاعل أحدهمابالعيب 
لكنه يبل الحم الشرعي » فليس بعذرفي الرجوع عليه وتغرهه 

لوجود التغرير . 


س 4 - إِذا تزوج معيبة غير عالم بعييها درا روي ا 
أنه لا يعلم العسب ٠‏ أو كانت عاقلة » والععسب باطن , » فحلفت هي وولما أنها 
لا يعامان , ثماذا نفعل ؟ 
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ج ‏ مراد السائل بسؤاله بعد الدخول » لانه قبل الدخولالامر 2 
واضح وإذا حصل الدخول بها فوجدها معيبة»وحلف وليها أنه لابعلم 
بعيبباء وأمكن صدته » فإنهني هذه الحالة يفوت الصداق علىالزوج» 
ولا يرجععلىالزوجة لانبا غير عاقلة »ولا على الولي, لكو نه غير عالم؛ 
والصداق بتقرر للزوجة بالدخول » وأما إذاكانت عاقلة وادعىو ليبا 
عدم عامهبعيبهاء وأمكن صدقه » حلف وبرىء ولكن هي إذاادعت 
أنها لاتعلم بعيب نفسها » فبذا غير معقول أن الانسانلا يدريبعيب 
نفسه وهو عاقل » وكل دعوى ,تكذيها الحس هبي مردودة . فعللى 
هذايرجع عليباماأأصدقها لوجودالتغرير منباءوق دسب قفي جوابالمألة 
قل انايد ل كل كان عزنا سيب تنقيا فرعو ظافن يكل نيكوين 
با برص في جسمبا بمحل لاتراه . 

س ه - إذا تزوج اموأة » فوحدها معيبة » ثم اعتزها لأجل أن نفسخ 
النكاح » ثم نسي فوطئها » فبل يطل خباره ؟ 

ج- قد ذكر الاصحاب أن خيار العيب يسقط بما يدل على 
الرض من .وله اد كين مع العم بعيباء ولم يفرقوا بين الوطء 
الواقع عمداً أو نسياناً » فعل هذا لاخيار له حيث وطىء بعد 
عاديعي ا 


س ١‏ - عن وجل دفع لزوجته صداقاً وعباءة وفواشاً » ثم أقام عندها 
شهراً : فحصل بدنها كلام » فذهب أهل المرأة مها » فطا لبهم الزوج باو جاعبا 
إلى ببته » فأخذ أهلها الفراش والعباءة » فما طالبهم ببها » قالوا : هي بنتنا 
وأخذناههما » وإذا أودت أهلك » فهم مستعدون . 

ج - أما ذهاب المرأة عن يمت زوجباء فليس لها حق أن تذهبء 
وعلى أهلما أن يرجعوها إلى بيت زوجها ولا يؤدي الواجب عنهم 
قوطهم :إ نأردت أهلك فهم مستعدونء بل عليهمإرجاعبا إلا إنكانهنا 
موجبوداع لخر وجباتعذ رفيه, و أمامساًلةالفر اش والعباءة»فبي للزوجة 
إلا أن الفراش مادام أنها في عصمة الزوجءفليس ا تصرف فيهءلأن 
هذا هو العادة » والشرط العرفي كاللفظي , هذا الذي نرى . 

س ١‏ - هل يجوز للاب أن يأخذ من صداق ابنته شيئاً ؟ 

ج ‏ للأب أن يأخذ من صداق ابنته ماشاء ولو كان أ كثره , 
لذن انكيلك من الها وافتكفب «ضداقنا والله أعلل . 
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س م - إِذا تزوج بصداق بعضه حال » وبعضه جرت عادتهم أنه لايجل 
إلا موت أو فراق » فهل يصح ؟ 

ج - هذا التأجيل صحيح » سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم 
المطردة بذلك » وعل ذلك ؛ فليس لامرأة ولا لأهلها المطالية فيالمؤ جل 
والزوجة في حباله » وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق الم جل 
لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور » وإذا ذه ت إلى 
أهلها » وقالوا : لانسامبا حتى يس الزوج الصداقءفليس لهم ذلك , 
وامتناعبم عن تسليمبا بغير حق » وأو استمرت على هذ | الامتناع ببذه 
الحجة فقط » فليس لها على الزوج نفقة » لانها ناشز » والناشز بغير 


باب الولايمة 


س -١‏ ماسب كراهية الفقهاء للنثار ؟ 

ج ‏ أما كراهية الفقباء للنثار فبو النثار الذي ينثر في الاعراسء 
وعلررة المكرافة أن قتدهانة م:وضه انتان الاطعة وما القباز 
الذي يستعمله بعض الناس في عاشر محرم » ففيه مع المذكورات أنه 
أثر اعتقاد فاسد لضعفاء العقول يزعمون أنه يطيل العمر» وأيضأ فانه 
من بدع الناصبة الذين يقابلون الرافضة يضد عابم » فيحدثوت في 
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عاشوراء شعائر السرور ضد إحداث الرافضة شعائر الحزن » وهذا 
لايك فيه التكراهة وحدها » بل الذي ينبغي أن يتكون رما لما 
م المفاسد مع مايترتب على ذلك من ذم الصبيان وغيرهم من 
م ينثر عليهم » والله أعل . 

سن م - ما الفرق بين القيام للرجل واليه وعليه ؟ 

ج - اما الاول» فكروه ءإلا أن يكون فيتركه مفسدة» وقد 
استحبه طو ا تف من العاماء لاهل الفضلوالولاة والوالدين ونحوم. وأما 
الثاني-وهو أنيقوم إليهأي:لانزالهإذا كانر اكبا أوكانقادمامنسفر فهو 
مستحب . والثالث حرم للنبي»فبذا نالف قانبينالامور الثلاثةيوجبلك 
أنتعطي الامور حقها من التأمل »وتنظر الداعي والسببالحاملعليهاء 
كا تأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد . 


باب عشرة النساء 

س ١‏ - هل يحب القسم لاحائض والنفساء ؟ 

ج - المشهور من المذهب وجوب القسم لكل منهاء لآن الجميع 
زوجات . ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لا القسم ؛ 
وأما النفساء » فلا قسم لما لجريان العادة بذلك » ورضاهابتر كالقسمء 
ل الغالب أن المرأة مادامت نفساءلاترغب أن يقسم لماز وجباءوهذا 


وجه في المذهب . 


س - ١‏ ماحكم الدخول إلى بدت الضرة في ليلة الأخرى أو يومها ؟ 

ج- أما تحريم الدخول إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة في الايل» 
أولحاجة في النبار » فالصوابفي هذا الرجوع إلىعادةالوقت»وعرف 
الناس + و إذا كان دخخوله عل الاخرى ليلا أو نباراً لابعده. الناس 
جوراً ولا ظماً » فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الامور 
خصوصاً في المسائل التي لادليل عليها »وهذه من هذا الباب . 

س م - هل تحب آلة-وربة بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟ 

ج ‏ الصحيح الرواية الاخرىالتي اختارهاشيخ الاسلام أ انه 
يجب النسوية في ذلك » لان عدم النسوية ظلم وجور ليس لاجل عدم 
القيام بالواجب » بل لان كل عدل يقدر عليه بينزوجاته فانهواجب 
عليه »يلاف مالا قدرةلهعليه كالوطء وتوابعه . 

س غ - إذا كان لرجل زوجتان » فالجأته أمه الى التقصير في حق 
إحداهما » فخير زوجته بين أن تبقى عنده » ونصبر على التقصير »2 وبين 
الفراق » فاختارت المقاء » فبل يجوز له ذلك ؟ 

ج ‏ هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارتالبقفاء “ولا ثم 
عليه » وإنما الاثم والحرج على أمه التي ألأته إلى هذه الحال » فإتف 
فكن من نصبحة أمه بنفسه » أو بواسطة من تقبلمنهءو أنه لايح للها 
هذا »ويخشى عليها من العقوبة الدنيويةوالاخروية» فبو اللازم »وإلا 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعبا . 


س ه - إذا تزوج شخص ولم يقدر على وطء الزوحة الجديدة وكان يطأ 
الاولى » فا السب وهل له دواء ؟ 

ج -- أما اعتقاد بعض الناس أن النكاح ينفسخ » ثم يعقد ثأنية ؛ 
فبذا لايصلم لا شرعاً ولا بنفع ط ؛وأوزعم يفطن النامن لخر 
فليس بصحيح » وأ كثر الاسباب في هذا أن يكو نقد أحب الزوجة 
الاولى دون الثانية » وعدم الحب لاصلة فيه »فأنت تسألهإن كان ليس 
بقلبه عدم رغية لها » بل هو راغب فماء فلا طب له إلا السؤال من 
الله » وكثر ةالتعوذاتوالورد أولاانبار وآخرهء وإنكان ليس يخاطر هلها 
رغبة » فهذا هو السبب الاقوى لعدم امحبة الأحسنأن يؤمر بالصبر 
لعل الله أن يبدل الرغية عنبا بالرغمة فمما والله أعل . 

س 5 - هل تجير الزوحة الذمية على غسل الجنابة ؟ 

ج ‏ الصحيح فيه أنه يجبرها عليها » كا يجبرها على كل مابعود 
بنظافتها » وبمنعها من كل مابكره منها » لانطاعته واجبة » وحقه 
وا و وهد ا وضتة: 

س 7 هل ماببعثه الحا م للنظر بين الزوجين عند الثقاق حكيان أو 
و كبلان ؟ 

ج ‏ الصواب أنبه|ا حكيان 6 سماهما الله تعالى » فعلى هذا يحكان 
بأ يريانه من جمع » وتفريق بعوض »وبغير عوض»ء برضاهما أو 
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»ملسسدسشده 


أخدفيا او بغير رطى » وهو روأية عن الإمام أحمد اختارها 


ايخ وغيره . 
باب الخلسع 


س ١‏ - إذا خالع امرأته على عوض » ثم أراد الرجوع بعه المقاولة 
وقبل قبض العوض» فهل له ذلك ؟ 

ج -.. إن كان قد خلعبا فعلاً ؛ بأن جرى بينها الفسخ ول يبق إلا 
تسلي العوض » فهذ| لاخيار فيه » ولو قبض عوضه؛ وإن كاننا 
قد تقاولا من دون أن يفسخبا وإِنما اتفقا على أنه سيخلعبا إذا سامته 
العو ض » فهذا لم يحصل منه فسي »و إتماحصل منه وعد أنه سيفس خا ؛ 
فاذا كان لم يفسخبا بعد » فله الرجوع عما نواه » ول يفعله » وإنكان 
قد قال لما : إن أعطيتيني كذا وكذا , فقد خلعتك » أو فسختك , 
فالمذهب ليس له الرجوع . وعند الشيخ : إذا لى يقبض العوض فله 
الرجوع » والأحوط إن كانت جرت هذهالصورة الاخيرة » وأرادا 
الأتفاق» أن يعدا عد اجديد الخ رحاب الذللافت: 

س ؟ - ذكروا أن املع لنقص دين الزوج مباح , فبل هذا صحيح» 


أو يجب الخلع ؟ 
ج - إن كان النقص الذي فيه ترك عفة » أو ترك صلاة فريضة, 


0.5 


أو صيام » أو بدعة كرفض ونحوه » فالصواب أنه يتعين عليبا أن 
تسعى مفارقته يكل طريقة » لانه لايحل لها الإقامة مع من هذهحاله 
إذا لايمكن تقومه » وإن كان النقص التجرؤٌ على بعض اتحرمات 
خصوصاً الصغائر ؛ فلا يحبعليها أن تختلعإذا لميجبرها علىفعل بحرم . 

س م إذا خالعت الصغيرة أو الجذونة والسفيهة فبل يصح الخلع ؟ 

ج ‏ أما امجنونة » فليس لها مباشرة شيء من الأموال ولو بإذن 
وليياء وليس للولي أن بأفن ل# في مثل هذه الأشياء » لعدم العقل 
والمتدرفة متا عبواءا التدقيرةأى المنفيرة اقب لفقا بقن إقن و ااه 
أنه غير صحيح لباك العاملة ضع وان إذن الولي ؛ فالصحيح أنه 
كسائر المعاملات » فكم) يصح بيسع الصغير والصغيرة » والسفيه 
والسفيبة » وإجارته ونحوها باذن وليه » فكذلك مخالفتها لا فرق بين 
الأمرين » لكن وليها لايحل له أن يأذن فيا فيه مضرة عليها أو 
لا مصلحة لها فيه والله أعل. 

س ؛ - إذا طلبت الزوجة أن يطلقها زوحها فأبى إلا أن تبرته جما في 
ذمته لها » فأبرأته » فول يصح وإن لم يأذن أبوها ؟ 

ج ‏ إن كانت عاقلة رشيدة لم يشترط إذن والديها ' فاتفاقها مع 
الزوج على الإبراء المذكور يثبت ولو أبى الوالدان » وأما إن كانت 
غير رشيدة » إما صغيرةءو إما سفيبة»فليس لا الإبراء إلا بإذنوالدها 


ردكت 


أو أخيها إذا كان لها في ذلك مصلحة مثل واحة كل هتمي من الآخر 

س ه - إذا خالع زوجة ابنه الصغير أو المجنونمن مال الو لد »أو خلع 
ابنته من مالحا » فول له ذلك ؟ 

ج أماخلعالأبز وجةابنهالصغير أو اليجنونبشيءمنمالالوادء 
وخلع ابثته بثيء من مالحا » فالمشبور من المذهب معروف أنهلاملك 
ذلك » ولكن لا وجه له » ولا دليل عليه » فالصواب أنه ملك ذلك 
عصوها و والاي 1 نياك ورا ء تعن نانول فامرلة بكر 
على الولد » فكيف لا ملك مفاداة ابنته » وإزالة الغرر عنها بشيءمن 
مالحا » أو قبول الفداء لابنه بشيء تبذله زوجته إذا كانت العشرة بين 
الزوجين غير مستقيمة ؟! وأما إذا حسنت العشرة » فلاينبغي للابء لا 
لغيره السعي في كل أمر فيه التفريق بينه| بخلع وغيره . 

س 4 هل للاب أن يخالع من مال ابنته الصغيرة » أو عن ابن هالصغير؟ 

ج للب أن يخالع عن ابنه الصغير » ويطلق » وكذلك له أن 
يخالع من مال ابنته الصغيرة , ومال إليه الموفق والششارح حيث رأى 
فيه مصلحة » وصوبه في « الانصاف» وهذا هو الموافق للاصل»لأن 
الأن اتات تابو ده الذي لا مسقن مودق اجو اها كايا : 

س + اذا لم يكن في الع عوض فهل يقع ! 

ج ‏ أما الخلع , فك قالوا : لا بد أن يكون بعوض لانه 


مده 


ركنه الذي ينبني عليه » وإذا خلا منه » فليس بخلع بل يكون طلاقاً 
رجعياً إذا وى به الطللاف 

س مم هل بصح الخلع باتجهول ؟ 

ج س أما الخلع بالجهولي فييتها من هراهم ونحوها فهو صحيم؛ 
لاغتفارهم الغرر في الخلع لان المقصود منه الافتداء » أ اغتفروا 
ذلك في الوصية بالجبولءوالاقرار وااصداق » وطرده صحته في الهبة 
ونحوها لوجود العلة » لان ما كانعو ضه غير مالي دخله من المسامة 
والمساهلة ما لا يدخل الاعراض الالبة » وما كان تبرعاً فتكذلك ,2 
لانه لا مقابل له » فيحتاج أن يحرر ويعرف . 

س ه - هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع ؟ 

اج يصمذلك وهو المشمور منّالمذهسملانبا وان كانت للحمل 
فبي في حك المالكة لا والله أعل . 

س ١٠١‏ عن فتوى ابن نصر الله فسمن قال لزوحته : إن أبرأتني من 
حقوق الزوحمة » ومن العدة » أي : نفقنها » فأنت طالق » فأبرأته بعدم 
البراءة » وعدم وقوع الطلاق . وفي هذه الفتوى نظر . 

ج - في فتوى ابن نصر الله نظر سواء قلنايصحة البراءة مننفقة 
العدة قبل الشروع فيها »5 هو الصحي.م فيبا وفي إسقاط كل حق ‏ 
انعقد بسببه » أو لم نقل بذلك . وحينئذ » فإن مراده ولفظه صريح 
في تعليق طلاقبا على جرد الاجابة فيها والابراء المذكور . 


وءه 


س ١١‏ - إذا علقت طلاقها بصفة » ثم ابانها » فوجدت ء ثم نكحها ( 
فو حدت» فبل تطلق ؟ 


ج - ذكرو! بأنبا تطلق من غير تفريق بين الصفات التي يقصدبها 
التعليق امحض كدخول شبر » أو سنة »أو قدوم أحد » أو الصفات 
ني يقصد يبا الحلف » كتعليقه على دخول دار » وتكلم أحد ممايقصد 
به الحث أو المنع » وشييخ الاسلام .يفرق بين الاثذين» فيجعل الاخير 
من باب الحلف الذي فيه كفارة هين . سواء كان وقوعبا في التكاح 
الذي علقها به أو في غيره » ولا شك أن قوله هو الصحيح والله أعلم . 


6١٠١ 


اب الطمرف» 


س ١‏ - هل نحي الطلاق بتركبا الصلاة أو العفة ؟ 

ج ‏ الصو ابو جوب طلاقباإذا ل يمكنه تقومها ما اختارهالشيخ 
وعبره . 

س + هل بقع طلاق الغضبان 

ح - أما طلاق الغضبان » فبو واقع كا قالواءلانه لايكادالطلاق 
يصدر إلا في الغضب » وليس بمعذور بغضبه » إلا إغضب حت أغمي 
عليه » وزال تمبيزه وعقله » فبو في حك امجنون »وكذلك السكران 
على الصحيمم أنه لا يقع طلاقه؛ ولا إقراره » ولاتصح جميعمعاملاته 
لعدم عقله . 

سن م هل يعد تلزيم أهله بالطلاق اكر اها ؟ 

ج - أما تلزيأهله عليهبالطلاق» فلا يقال له :إكراه ولو أكدوا 
عليه ولزموا عليه كثيراً » فإن الإكراهالذي لا يقع به طلاقمن! كراه؛ 
إذا ألجأ بضرب أو تهديد بقتلأو نحوذلك»هذا المحكرهالذي لابقع 
طلاقه ولا جميع تصرفاته والله أعل ش 
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باب صريح الطلاق وكنايته 


س ١‏ - ما هو الخد الذي بعرف به الصريح من الكناية 

- ذكرو ضايظه» وهو أن اللفظ الذي لايحتمل غير معناهءفبو 
صريم » وما يحتمله ويحتمل غيره » فبو كناية » وذلك في الطلاق 
والخلع والرجعة » والعتق ونحوها . 

5 ؟ - ماهي الصيغ المعتيرة في الطلاق ؟ 

ج ‏ الأصحاب رجهم اللدحصروها بألفاظ معينةجعاو |الصر بح 
لفظ الطلاق » وما تفرق منه » والكناية قسموها إلى ظاهرةوخفة : 
ودكروا الفافا كل منباما هومو جود عند؟ فيشرهالزاد» دو المنتبى » 
«والاقناع» وأما الصحيح وهو قياس المذهبء واختيار الشيخوغيره 
من امحققين » ذإنه لابنحصر » و لابتعين بلفظ مخصوص »؛ بل كل افظ 
أفاد معنى الطلاق» فانه يصلم أن يتكون من ألفاط الطلاق » ك) في 
ألفاظ المعاملات وغيره والله أعلم . ظ 

س م عما ذ كرو هن صرائم الطلاة, ؟ 

ج ‏ صريس الطلاق أنواع لفظه وما تصرف منه غير ما استثني. 
الثاني :الجواب الصريم الألفاظ .الثالث:إذا عمل معباعملاءوقال:هذا 
طلاقك .اارابع : إذا أشر كبا ونحوه فيمن طلقبا بصريح الطلاق . 


دلت 


الخامس : قول النجديين :أنت بالثلاث ونموه . السادس : الألفاظ 
الصريحة في اللغات الأخرى إذا كازعارفا بمعناه . 

س ع ما معنى قوهم : يدثين في كثير من ألفاظ الطلاق ؟ 

ج ‏ أمامعنى قولهم:يدين في كثير من الفاظ الطلاق التي فيها نوع 
احتّال لغير الطلاق » فإنهم لايقبلون حكاً حيث رافعته إلى الحا كم 
وطلبت من الحا ؟ أن يحك عليه بها صدر منه؛ فالا ك لاسعه أزنتف 
بحم الا با يقتضيه لفظ الذي نطق بالطلاقءإلا أنه نا يحم بالظاهر 
من لفظه ء لا بما قال : إنه نواه » لاحتّال كذبه » فأما إذا لم ترافعه 
زوجته » فإن العبرة بها نوى.ومعنى قوطهم: بدين »أي : يرجع إلىدينه 
وأماقة وان هذا مس يقد ووك انه تعالى لابطلع عليه إلا الله, 
فحيث عرف من نفسه أزه يقصد الطلاق » وإِنما قصد معنى أخرء لم 
بقع عليه؛ والله اعم . 

س ه ‏ هل كتايات الطلاق محصورة ؟ 

ج- أما على المذهب » فبي محصورة با ذكروه » وأما على القول 
الصحيح الذي لا شك فيه » فلا تنحصر الكناياتو لاالصرائح بعددء 
بل كل لفظ دل دلالة واضحة لاا<تّال فيه على الطلاق » فبو صريح» 
وكل افظ احتمل الطلاق وغيره » فهو كنايه لا بدأنينضم النه مابتةويه 


“اه الفتاوى ما م 


مق انر أو قويفة جو أنه الضوانب »فرق اللراقق لقاعذة المقت ان 
العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ ما دل علا من أي لفظ كان . 

س + اذا ألأته زوجته ألا يتزوج عابها حتى يطلقها » فتخلص من 
إجائها بأن أودع رجلا شهادة بأنه سيقول لها : أنت بالثلاث»ويقصد با لثلاث 
مناصب القدر » فهل بقع الطلاق ؟ 

ج ‏ لايقع على مثل هذا ةع لاه صرح لهذا الرجل الذي 
أوؤعة قر ادقها مر ايمول © أنت اثلاث آنه يريد ودين 
الماصب الثلاث لا وقوع الطلاق عليه| » وهذا أبلغ مما لو قال بعد 
بانطق بصريح الطلاق : أريد طلاقا من وثاق أو زوج قبلي »أنميدين 
فيا ينه وبين الله درجع إلى نيته » وهو جرد دعوى . وهذه دعوى 
قد قارنتها القرينة وهو الالحاح متها , والإلجاء بغير حق » وصاحبها 
يودع هذه الششبادة التي بنى كلامه عليها » وإذا كانت الأعمال بالنيات, 
والنية يرجع فيها الى مانوى الناطق » فتكيف وقداجتمع امورثلاثة: 
نية المتكلم » وقرينةالحال » وإيداع الشبادة »فهذا ليس في النفسثيء 
من قضيته أنه لايقع عليه شيء . وهنا ملاحظة رابعة » فإن قوله : 
أنت بالثلاثنهايةماتكو نأ تلحق بقوله:أنت بالطلاقالثلاثإذا خات 


من نبةأُو قرينة»لأنقو له:أنت بالثلاشصفة أو صوف محذوفءفاوكان 


1ك 


هذا المذكور موجوداً في الكلام, كان حكمه ماتقدم عدم الوقوع , 
فكيف وهو ملحق إلاقاً مع عدم القرائن بالكلية , وهذا مما يزيد 
المسألة وضوحاً وطمأنينة والله أعلم . 
س ٠7‏ م طلاق يقع بالككناية الظاهرة ؟ 
ج ‏ أما وقوع الطلاق ثلاناً مع الككناية الظاهرة » فبو ظاهر 
المذهب » واختار ابو الخطاب وغيره أنه بقع واحدة إلا إن نواه 
' ثلاث » وهو رواية عن الامام أحمد » وأما اختدار شيخ الاسلام » 


فيو معروف . 
باب 5 ذتاف به عدد الطلاق 


س ١‏ - إذا قال لزوجته : إن عقبتهذاالمحل » فأنتطالقججولم يذ كر 
عدداً » فعقبت المحل ؛ فك تطلق ؟ 
1 ج- نرى أنه لابقع على الزوجة إلا طلقة واحدة » فإذا كانت في 
اعد ره ا ع ا ون واو رست ون القدام فلا بد 
من عد زواج بشبود وصداق وولي وغيرها من شروط النكاح 
والله أعلم . ظ 

س ١‏ - هل بيقع الطلاق إذا أضيف الى الروح ؟ 

ج - الصواب و فوعه » وإن كن المشبور غيره ظ وام إضافته 


اه 


الى السن والشعر » فعندي فيه توقف وإشكال لا أجزم بواحد 
مخ | هرتن» 
س سم هل يصح الاستثناء» وان لم ينوه حال تلفظه بالمستثنى منه ؟ 
ج ‏ أما إذا استثنى في الطلاق » واتصل استثناؤه بكلامه , 
فالصحيح اعشار هذا الاستثناء » سواء نواه قبل كل لفظ الطلاف » 
أولم ينوه حتى فرغ من اللفظ » ولكنه حالاً وصله بالطلاق . 


باب الشنك في الطلاف 


س -١‏ اذا شك في الطلاق أو شرطه فبل بيقع ؟ 

ج- أما حك الشك في الطلاق أو في شرطه ء فك قالوا : يبنى 
عل البقين » فإن الأصل العصمة » وبقاء الزوجية » فتى شكككنا في 
وجود ما يزيلها » ألغينا ذلك حتى نصل إلى اليقين . 

س + - إذا قال : إن كان هذا الطائر غراباً » ففلانة طالق » وإن كان 
حماماً ففلانة » وجبل » فبل بيقع الطلاق عليها أو على إحداجما ؟ 


ج- الأمر ىا قالوا إذا قال : إن كان الطائر غراباً » ففلانة 
طالق ظ وإن كان حماماً » فغلانة طالق : ٍ" لاتطلق واحدة منبم)أ » 
لاعوال اتدغرعيا من الظطون يع يلت الخال 


5آضه 


س م- إذا قال لمن ظنها أجنسة : أنت طالق عفتبين أنها امرأته, 
فبل تطلق ؟ 

ج ‏ المشبور أنها تطلق اعتباراً بأنه خاطها بالطلاق » والقول 
الآخر في المذهب ألن زوجته لاتطلق » لأنه لم ينوها » بل ظنبا 
أجنمة » والاعال بالنمات : وهذا أقوىعأخذا . 

س ؛ ها وأتك في قول الأصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق 
المشتسه فبه أو في وحود ماعلق عليه ان الاحتماط التزام الطلاق ؟ 

ج- فيه نظر ظاهر » فإن الاحتياط ,بحسن في توفي المشتببات اذا 
لم تدخل العبد في محذور شرعي » فإذا أدخلته فيه» فتركه الاحتياط 
هو المتعين » وذلك أن الطلاق أبغض الحلال الى الله » ل فيهمن كثير 
المفاسد ء وزوال كثير من المصالمءفتى قلنا: الاحتياط التزام الطلاقء 
وقعنا في هذه المحاذير»ونحن معنا الاصل وهو العصمة » فان الاصل 
قاء النكاح حتى يجزم بزواله » فتمسكنا بهذا الاصل أولى بنا من 
تركه » وتمسكنا بالاحتباط » و نظير ذلك أن من عنده مال مشتبه و 
وعلمه دين أو واجمات مالية لامكن أداؤها إلا بذلك المال المشتبه, 
فلن له أذقرل * أن استائل رارك هذا الال القشهء. قسترتب 
عليه ترك واجب محقق والله أعلم . 


اه 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


س ١‏ - قوم : لو علق الطلاق ول ملك تعحمله وهل على كلامهم إذا 
علق ثلاثاً قبيل موته ء ثم أراد فراقها » فبل علك شيئاً أم يعايابها ؟ 

ج- أما قوهم : إذا علق الطلاق ولم يملك تعجيله.وجه ذلك أن 
التعليق للطلاق لازم ليس له إبطاله ولا تغييره » فكا لايملك إذا قال 
أزوجته : إذا جاء رمضان » فأنت طالق ,لايملك الرجوع عنه » ولا 
ملك بعد هذا التعليق أن بو خره إلى ذي الحجة مثلا » فلا بماك جعل 
بدل رمضان شهراً قبله كرجب وشعبان ‏ بلإذا-قال : عجلته وأراد 
طلاقاً جديداً وقع والمعلق بحاله » فصار الخاضل أيه لاماك ابطاله 
ولا تقدعه ولا تأخيره ولا تغبيره» وإنوقع شيئاً»صار شيئاً جديداً , 
وأما قولحم : إذا علق ثلاث قبيل موته» ثم أراد فراقها » فإنه يملك 
الفراق » ولا تصير هذه المسًلة من مسائل المعاياة » لانم ظننتم أن 
الثلاث المعلقة قبيل الموت تمنع من وقوع فرقة قبلبا » فحينشذ تصح 
المعاياة » ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم أنه لا دخل لهذا التعليق 
بالفراق الاول » وإنا انقلبت عليكم المسألة السريجية التي من صورها 
أن يقول : متى وقع عليك طلاقي » فأنت طالق قبله ثلاث واه 
لابقع على هذا القول طلاق » ولكنه قول معروف ضعفهوشذوذه. 


ماه 


س ؟ ‏ قوهم : اذا قال : أنت طالق ؛ وعبدي حرإن شاء اللهوان لم 
شأ لله بالنفي والاثنات وقعا ؛ هل هو وجيه ؟ 

ج ‏ نعم وجيه » لانه أوقعه , فإذا أوقم الطلاق والعتق » فقد 
وقعا » فقولهبعده: إن شاء الله أو لا إنيشأ اللهءلايرفع ماوقع عفانه 
مع الاثبات حقيقة , وأما مع النفي فبأي شيء نعرف أت الله م 
بشأ وقوعه وقد وقع , بل وقوعه دلنا أن الله شاءه » لانه ماشاء كان 
ولا بد من وفوعه. 

س م من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئاً » ثم حنث وفعله وقد تزوج 
قبل حنثه وبعد حلفه » فبل يقع بها أم لا ؟ 

ج -. لا يقع إلا بزوجة موجودة وقت تعليقه » ووقت حنثه » 
وأما الزوجة التي يستحدثم| بعد تعليقه » وقبل حنثه » فلا يقع بها . 
وقد صرح به الأصحاب » وعلته ظاهرة » لأنه إنما حلف على الفعل 
الذي يملكه » وهو الذي قصد الامتناع منه » فعلقه على فراق من 
كه فر قبا ».والقيزة يذلك وفك عتدمته »نو اما الأشكال الذي 
نشأ لكم من كلام صاحب « الفروع » نقلآ عن « الروضة» وهو 
قوله : فإن لم يبق تحته أحد ء ثم توج أخري » وفعل ذلك » وقع 
أيضاًء كذا قال » فصاحب « الفروع » رحمهالله كفا الإشكال , لأن 
قوله عنه: كذا قال» تضعيف له » وبيان أنه مخالف للقواعد ولما عليه 


.كاه 


الأصحاب كمع أن كتاب « الروضة » لا بعل مصنفه » ولكنه كتاب 
فيه فوائد جليلة »وله اعتبار عند الأصحاب » ولكن فيه بعض 
المسائل امخالفة للمذهب » كبذه المسألة والله أعلم . 

س ع - إذا طلقها بشمرط أن تبرئه من نفقة الل » هما الحك ؟ 

سج قد نصوا على جوازه » وعلى هذا فإذا كانت حاملاً صار 
طلاقا على عوض » فيكون بائناً » وليس عليه من نفقة امل شيء ؛ 
وإنما جوزوا الخلع على نفقة ما في بطنماء لأنها في حكم المالكة 
لما ء لأنها في التحقيق لها » ولو كانت المفاداة المذكورة ظانة أنه ليس 
فيها حمل » ثم تبين بعد ذلك » فإن العوض في الخلمع قد اغتفروا فيه 


الجبالة ما لا يغتفر في غيره ٠‏ 
س ه - قولحم : وإن خرجت الا باذني » واذن ها ول تعلم » ثم خورحت 
طلقت » فهل هو وحيه ؟ 


ج ‏ نعم هو وجيه لأنه قيده في هذه الحال» وهو الموقع لهء 
فاذا أزال هذا القيد من نفسه » فالأمرراجع إليه » لا إايها . أما هي» 
فانه وان كان لايحل لها الخروج حتى تعلٍ أنه أذن » لكن الطلاق 
تعليقه وإيقاعه ليس بيدها ء بل بيده هوء فا ذكروه وجيهء 


والله أعل . 


7م 


س 4 - اذا قال لزوحته : ان أخرجت شيئاً من بمتي نغير اذني قليلا 
كان أو كثيراً » فأنت طالق » ثم بعد ذلك ومين استثنى :إلا ما أخرجت 
لسائل ونحوه » هل بقع » أم لا ؟ وهل هو بمين » أو شرط ؟ 

ج ‏ هذا مين بالطلاق » لأن اليمين الذي يقصد منه الحث أو 
المنع ؛ وهذا قصده منها بكلامالحامنالاخراج من بيته. وأمااستثناؤه 
بعد يومين لسائل ونحوه » ف ن كان قصده أولاً قصداً » فلا تخرج من 
بيته شيثاً لا اسائل ولالغيره » فلا ينفعه هذا الاستثناء » لأنه لم يتصل 
بكلامه » والاستئناء الذي يتصل لايفيد شيئاً »لأنه لوأفادلخرجت 
الأمان عن المقصود بها وأما اذاكان لم يقصد السائل و نوه » وعلامة 
ذلك أنه لو قبل له حال تكلمه باليمين المذكورة : هل أردت دخول 
السائل بيدينك » أم لاءلقال : قصدي إخراجها لغير السائل » فارنف 
نبته كافية إذا أخبر بعد ذلك أنه لم يدخلها في ينه » وكذلك لو كان 
سبب اليمين الذي هيجبا أمر لايدخل فيه إصعامالسائل » لم يدخلني 
ينه المقصود. والاصل أن كلام الحالف عام » إلا إن نو ىتخصيصه 
وقت حلفه » أو كان السبب أمراً خاصاً , والله أعل . 

س ب إذا قال : على الطلاق أن لا أدخل المحلالفلاني » ثم دخله ؛ 
فا للك ؟ 

ج من قال : علي الطلاق أفي لا أدخل امحل الفلاني » ثم دخله 


ه؟١‎ 


متعمداً غير ناس » وقع عليه طلقة واحدة » فان لم يبدخل المحسل 
داورل ال اولي 

س م - اذا حلف على شيء لمفعله » فبل يبرا بفعل بعضه ؟ 

ج- إذا حلف على شيء ليفعله » ففعل بعضه وهو يمكنه فعل 
جميعه » فانه لابيرأ حتى يفعله جميعه إذا كان نوى ذلك أو أطلق , 
وأما اذا نوى أنه يفعل بعضه ء فالايمان كلها مبناها على النية » واذا 
حلف لايفعل شيءأ » ففعل بعضه عقالوا: لاصحضث. وعندي فيهتفصيل » 
وهو أنه إن كانت النية أو سبب اليمين الذي هيجبا أن القصد الامتناع 
من فعل الشيء جميعه أو بعضه » ككثير من الامور التي يحلف أنه 
لايفعلبا » والقصدمنه أنلايفعل شيا منباء فبذا يحنث بفعل البعض» 
وإن كان القصد الذي يتبادر إلى الاذهان من هذا الحلف أنه متنع 
من فعل جميعهءفالاعمال بالنيات» وقد ذكر الاصحاب في « باب 
الامان » وجوب تقديم النية في الابوان على كل شيء » ثم سبب اليمين 
الي هيجبا » ثم متقتضى الالفاظ » والله أعلم . 

س و اذا فعل المحلوف علمه ناسماً أو حاهلا » فبل يحنث ؟ 

الصحييم أنه اذا فعل الحلوف عليه ناسيآأو جاملاً » فلايحضث 
في الطلاق والعتق كغير هما من الابان » ومثله المتأول والمقلد والعاقد 
بظْن صدق نفسه » الجميع سكديا واحك.. 


رغد 


باب الرجعة 


س ١‏ - إذا طلق زوجته طلقة واحدة » ثم تبين أنها حامل » فهل له 
رجعتها وان كرهت؟ 
ج ‏ نعم له أن يراجعها قبل الوضع » رضيت أو كرهت؛ وأما 
بعد الوضعءفلا يراجعها » كن له أنيتزوجبا زواجأجديدا بصداق 
وولي وشبود 
س ١‏ ماذا تحصل الرحعة ؟ 
أما الرجعةءفانها تحصل بالقول » كقوله : راجعتها » وبذبغي أن 
يشبد عل ذلك ؛ وأوجبه بعض العاماء » وكذلك تحصل بالوطء إذا 
قصد به الرجعة ‏ وأما إذا لم يقصد بالوطء الرجعة » فالمشبور من 
المذهب : تحصل به الرجعة » والرواية الأخرى عن الإمام: لابد فيه 
من النية , وهو الصحييح .وأما محرد الخلوة ‏ فلا تحصل به الرجعة.لآن 
الرجعية زوجة في جميع الأحكام : يجوز أن تتزين لهوينظر اليهاويخلو 
بها إلا أنه لا قسم لا . فالحاصل أن الرجعة تحصل بالقول » وما يدل 
عليها من الفعل » وهو الوطء خاصة» مع النية أو مع عدمبا » على 
ماذكرنا من الخلاف . 


فد 


س + اذا طلق ؤوجته » ثم واجعها ظناً منه أن عدتها تنقض فتبين 
انقضاؤها » فعقد عليها عقداً جديداً » ثم طلقها » فبهل تحل له و جعتمها ؟ 

ج - اذا راجعبا قبل انقضاء عدتبا بعد الطلقة الثانية »فله ذلك 
ولا تاج الى عقد إن كانت العدة لم تنقض »؛ فأن كانت العدة ةلل 
انقضت »احتاج الى عقد جديد بجميع الشروط . 
وحعما » فهل هو وحيه ؟ 
المنكلة اقالقةه قيعي امت رككون: هذا متا وه اول تيون 
الغاناه ووه خلا هو القر انيع ععيف قال فاك 1 وهر ديق اح 
بردهن في ذلك)ر برىر: , ,,, , والاشارة الى ما تقدممن القروءفبي 
بعد الطهر ليست في قروء لأن القروء الحيض . 

س + ما حكم المطلقة الر جعية ؟ 

ج . حكمها حمكم الزو جات يجوز له النظر إليها » والخّلوةبهاء < 
ويحوز لها خدمته مادامت في العدة » وينبغي عليها أن لا تخرج من 
منزله حتى تتم العدة . 

س 4 - إذا كانت قد انقضت عدبا » فقال الزوج : كنت قد راجعتك 
قبل » فكذيته » فا الحكم ؟ 

ج ‏ الذي جرى عليه صاحبمتن «الزاد» أنهنظير قولها ابتداء : 


4ه 


انقضت عدت قبل أنتراجعنيء أنالقولقوطاحتى يأتي ببينة تشبد بأنه 
راجع قبل انقضاء العدقوهو الصحيم » لانه لافرق بين أن يكون 
هو المبتدىء أوهى المبتدئة» والقاعدة أن اليينةعل المدعي واليمينعلىمن 
رميو ناكا ادها بالدعوى أو ابتدأ الآخر. أماالشهور, 
فيفرقون بين ابتدائه وابتداها ء فحعلون ابتداءه يبل فيه قوله » 
ولكتة قو ل تفرفن جد + 

س +؟ ‏ هل تحل المطلقة ثلاثا لزوحبا الاول اذاوطبها الثاني حا لالحيض 
أو كان خصاً أو موجوءا أو نحوهما ؟ 

ج- عند الموفق» والشارح : يحلبا لزوجها الاولاعتباراً يحقيقة 
الوطء » والمشبور عدم الاحلال لعدم الاحلال»كذا بخطه. وعندي 
فيبا إشكال لا أرجح واحداً من القولين . 

وأما وطءالخصي والموجوء ونحوهماءفاذا وجد حقيقة الوطء؛ 
أحلها بذلك لتحقيق الشرط الذي ذكره النى مويه وهو ذوق العسيلة 


باب الإيلاء 


س ١‏ هل تحصل افيأة من المكره والناسي والجاهل ونحوهم ؟ 
ج - قال الاصحاب : تحصل الفيأة من المكره والناسبي والجاهل 
وانجذون والنائم 2 والأمر كم قالوا : 


036 


كناب الظررار 


س ١‏ هل يصمح الظهار من الأجنبية ؟ 

ج ‏ الصحيح أنه كطلاقها » فلا يقع على أجنبية طلاق وظهار , 
سواء نجزه بأن قال : أنت طالق » وأنت على كظبر أمي» أو علّقهعلى 
تزويجه لها » كقوله : إن تزوجتك فأنت طالق » أو عل كظبر أمي , 
هذا هو الصحيح » وهو إحدى الروايتين » وهو ظاهر النصوص , 
و المشبور من المذه ب أن الطلاق لا يصم » والظبار يصعحمن الأجنبي» 
وهذا قول غريب » فان الظبار فرع عن الطلاقء فاذا لم يصمطلاقها 
وهو فراق يؤول الى البينونة » فعدم صحة الظبار أولى . 

س ” - هل ,يصمح ظباو المميز ؟ [ 

ج ‏ أما الصبي المميز » فان ظباره وإيلاءه مبني على صحة طلاقه؛ 
فاذا صم طلاقه 66 هو المذهب » صم ظباره » وإذا لم يصم طلاقه يم 
هو أحد القولين في المذهب ء ل يصح ظباره » أما الإيلاء فانه يمين » 
والامين لا تتعقد من الصغير » بل لا بد أن يكون الغا + 


65 


س سم اذا قال لا.وحته : أنت على حرام أو كالميتة فا الحكم 9 

تف اذا قال لزوجته : أنت علي حرام » أو كلميتة والدم » فهو 
مظاهر »5 قال الأصحاب » فانه صريح في الظبار . 

س ؛ - اذا ظاهرت الزوجة من زوجها » فبل يككون ظهاراً ؟ 

ج ‏ الأصحاب قاسوها على الزوج فيوجوب كفارة الظبارعليها 
لا في الظبار » وهو قياس متذاقض عخااف لظاهر القرأن ٠‏ فان حم 
الكفارة المذكورة في القرآن إِنما هو في ظبار الزوج من زوجته»وهو 
الرواية الأخرى الصحيحة عن الامام . 

س ه - اذا كرو الظبار » فهل تتكرر الككفارة ؟ 

ج ‏ واذا كرر الظبار من زوجة واحدة فعليه كفارة واحدة , 
إلا إن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر بعد التعفار ف قعانه كفارة ا خرى:. 

س + ما المعتير فى الكفارات ؟ 

ج المعتبر في الكفارات كلها وقت وجوبما » فاو أيسر أوأعر 
بعد ذلك », كان النظر للوقت الذي وحمت فيه . 

س 7 هل بشترط لوجوب الوقبة في الكفارة أن تفضل عن حاحته ! 

ج.- الشروط التي ذكر الأصحابفي شراء الرقبةمن كو نه واجداً 
مايزيد عن حو ائجهالأصلية وقضاءدينهوماتتعلق به حاجته »هووجيه؛ 
لان ما تعلقت به حاجة الإنسان شبيه بالمعدوم . 


6237/ 


اس م - قوهم في شرح « الزاد »: تهل الرقبة ثلاثة أيام»مفهومه لامهل ‏ 
للصيام والاطعام » فبل هو وجيه ؟ 


ج-- نعم وجيه » لان الككفارات كبا تجبعل الفورء والاطعاه 
متيسر » والرقبة في الغالب غير متيسرة , فلذلك حصل فيها الإمبال 
المذكور » والاولى أن لا يقيد بثلاثة أيام بل بالعرف . 

س ه - ها هي الوقبة التي تجزىء في العتق ؟ 

ج- الذي يحزىء في العتق في جميع الكفارات , هي ارق ة 
المؤمنة » السليمة من العيوب الضارة بالعمل ‏ لأن العبوب لها عدة 
إطلاقات عند الأصحاب :فق الاضاحي عيوبها معينة معروفة ‏ وفي 
الييع وأنواع التجارة ما عده التجار عي »ورف هذا الأب مأ سم من 
كفر وعيب ضار بالعمل ' والعيوب في النكاح مضبوطة عندم معينة» 
فإذا أعتق رقبة لا تحزىء في الكفارات » عتقت ولم تجز » وأما إذا 
أعتقه نه غييرة: رشي أمروع :فاو ارق بولا وى إن كان لفان با 
للمكفر » لان المعتق غير مالك ولا مأذون له في العتق » وإن كان 
المعتق الذي نوى عن غيره أعدق عبد نفسه بهذه النية » وقع العتق ولم 
بقع عن المنوي عنه اعدم النية ولعدم دخوله في ملكه . 

س ٠١‏ .- هل ممع قطع أصابع الرجل من أجزاء الرقبة في الكفارة ؟ 

ج- ظاهر كلام الاصحاب إجزاء ذلك ؛ لان قلع أصابع 
الرجلين إذا لم يحدث مرطأ لا يضر يعمل . 


6> 


س ١١‏ مأ الذي بقطع التتابع في صيام الكفارة ؟ 

ج- هي الفطر من غير عذر سفر أو مرض أو عيد أو تشريق 
أو حيض أو نفاسء فا عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن 
تتابع صيام الكفارة . 

س ١١‏ هل بجزىء إخراج القيمة في الككفارة ؟ 

ج ‏ أما إخراج القيمة في الكفارات » فلا ينبغي إذا ليحت الى 
ذلك ؛ فإن احتيج إلى ذلك , بأن كانت المصلحة في إخراج القيمة 

س م١‏ - اذا عحز عن الكفارة وقت الوحوب »2 فبل سقط ؟ 

ج ‏ الصواب إبقاؤها ف دمته فنا عن غبر فرق بس كفارة 
وكفارة ‏ كسائر الديون التي لله أو للآدمبين . 

س ١‏ ادا وطىء انا التكفير 4 فرل ينقطع التتابع ؟ 

ج ‏ أما المكفر بالإطعام في الظبار » فقد ذكروا أنه لا بحل له 
الوطء قبل أن يكمل الإطعام » فان فعل فبو آثم »وبنى على إطعامه 
العاق ع( خلااف الصيام / فان الواء لمظاهر يا قْ أثنائه مع تحر به 


هد الفتاوى م/م 


كاب اللمان وما يلحى, من النسب 


س ١‏ هل يصح اللعان قبل الدخول ؟ 

ج- نعم م فتدخل في عموم فوله تعالى : ( والذين 
يرمون أزواجهم )الى آخر الآبات ,ور , ,._. , , لأنها تصيرفراشاً 
بمجرد العقد » ولو لم يحصل دخولء فيحتاج الى نفى الولد قبلالدخول 
3 يحتاج النه بعذه ) وعل هلأ فلشّدت لما صف الصداق » فأنه وإن ل 
تحصل الفرقة إلا بتَام التعانبا ءفانها كأنها صادرة منه . 

س ١‏ - ما الذي يعتير في إلاق النسب ؟ 

ج- هذا -ؤال مهم جداً » وفيه اختلاف كثير بين أهل العل ؛ 
وأصل ذلك كله أن الني مكلت قال : « الواد للفراش » فمتى كانت 
المرأة فواعا »زوه كانت أو سر ية »قو حك 5 الولد» كانت لصاحب 
الفراشء و لككن بأي شيء يتحةق الفراش"أما على المشهور من ا اذهب 
فأن الزوحة تَكون فراشأ #حرد العقد إذا أمكة اجتّاعه 8 و وان 


» لان 


م يتحق اجتاعه » وأمكن أنه منه » بأن تأني به لأ كثر من ستةأشبر 
أو لستة أشير منذ عقد علماأ ٍ و قبل أربع سنين منذ أبانبا»» ومعهذا 
الفراش لا يعتير شبه ولا دعوى أحد ولا غيرها فأما إذا لم يكن 
اجتاعه » كن تزوجبا ثم أبانها في يجلس العقد »أو عل أنه لم يجتمعيهاء 
كن هو في بإد بعد » ولا يخفى مسيره » فانه لا يلحق » وكذلك إذا 
ولدته لذوان مة اكير قد عفد علما أو أ كثر من أر بع سنين منوقت 
ينوتتها ء فانه لابلحقه . هذا كله في حق الزرجة . وأما السرية ؛ 
فاننا لا تكون فراشاً حتى يطأها ويثيت وطؤهما باقراره 
أو اليتق انيت النر اق فعا متكي 1 تمه اما إذالم 
يق ر“بوطتها إذا لم تقم البينة به » فلا تتكون فراشاً. هذا تحريرالمذهب 
في ذلك . واختار الشيخ تق الدين أن الزوجة كالامة لا تكونفراشأ 
إلا يتحقيق الوطء , وقوله أأورت الضوان» وكذلكالصحيم أ ب 
أكثر مدة الحل لا تتقيد بأربع سنين » بل قد تكون أكثر » وهو 
قول في المذهب » ورجحه بعض الاصحاب » لانه الموافق للواقع . 

س م - عن تبعض الأحكام ؟ 

ج - قد تنبعض الاحكام في ال الواحد وذلك سبب تباين 
الاساب » ولذلك أمثلة كثيرة . 

منها أنه يقبع الولد أباه في النسب وأءه في الحريه والرق »و فيالدين 


1ه 


بشبع المسل منم,) » وي الطبارة واانحاسة م ٠‏ ومنها إذا بتك السرقة 
بشاهد وامرأتين أو يمين ».شت المال دون القطع . ومنها اللقيطيقبع 
من أدعاه في النسب ء لا في الدين والرق . ومنهذا الباب قوله عات 
«هو لك ياعد إن زمعه » واحتجي منه باسودة » فاعمل الفراش 
وأعمل الشبه . 


آه 


كنات المعرد 


موود اكوا لوقه فب إذا خليا وارعر ماتد يض أو خرص 
فبل هو وحمه؟ 


ج نعم هو وجيه » فأذا خلا بها واستحل منيايذلك مالايستحله 
من لا تحل لهءولو كان لم يطأ»فالصداق تقرر »والعدة تثبت , والحم 
معلق بالخلوة التي هي مظنة الوطء ؛ والمظنات تعتبر ولو لم تود 
الحقيقة» خصوصاً رقد حك الخلفاء الر اشدو نر ضي اللهعنهم 52-0 
العدة على من خلا بها » وأطلقوا ذلك والله أعل . 
' س + هل تلزم العدة بالخاوة إذا كان فبها أو في أحدهما مانع حسي 
او صسرعي ؟ 

ج ‏ إذا حصل الدخول وجبت العدة ولو مع المانع المذكور , 
اعموم قو لهتعالى:(والمطلقات بتر بصن بأ نفسبن ثلاثة قرم *)(ابقرة:.م,) 
واستثنى منها غير المدخول بها للآية التي فيرب سرب ...,)(يا أيهاالذين 
أمنوا إذا لكحم الم منات...) الآية » ولان العدة لها عدة مقاصد . 

. العم بيراءة الرحم‎ ١ 


سا0 


؟أداء حق الزوج الاول . 
؟ - الاستبراء لحق الزوج الآخر . 
- الانتظار لعله يراجع في الرجعية . 
إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية » فلو كان المقصودمنباغيرالمعنى 
الاول فقط » توجه الاشكال » ومعرفة هذه الاشياء ينحل الاشكال. 
س م هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة 7 
الصواب أنالخلوة مكرهة كخلوته بهامطاوعة»لعموم قضاء 
الخلفاء ااراشدين » ولاحتّال الوطءهنااحتالا قويأ » فكيفتكون 
الخاوةمع الح والعنةو الرئقمو جب ةللعدة» وا خلوةمكرهةغيرموجية ؟ 
فانهذ|احق بلا ريب . 
س ع - هل نلزم العدة بتحمل الماء من الأجني أو الزوج ؟ 
ج ‏ إذا تحملت ماء الزوج » فالصواب وجوب العدة ؛ مع أن 
كلام المتأخرين من الاصحاب مختلف؛ ولكن عابنا بتحملبا ماءه 
يوجب اشتغال رحمبا با ماء الزوج » فيتعين الاعتداد . وأما تحملها بماء 
الاجني » فعلى المذهب حكمه حك الزوج في الخلاف فيه . وعلى 
مقتضى اختيار شيخ الإسلام انه لا يجب فيه إلا الاستبراء فقط , 
لان عند الشيخ جمييع الفسوح والطلاق في انكام الفاسدووطءالشممبة 
والزنا » كله موجب للاستبراء فقط »وقوله الصحيح . 


01 


س ه ‏ اذا مات الجل » فهل يسقط الاعتدأة به ؟ 

ج خب ىكلام شارح « المنتبى » قوله : وظاهره :ولو مات ببطنها 
لعموم الاية .قلت : وقد يقال : إن قوله تعالى: ( أجلن أن يضعن 
حملين ) , الوق 1 أنه الوضع المعتاد » فمتى وضعته حياً ف متا 
خرجت من العدة » ومتى بقي في بطنها حباً أو ميتاأ يرجى خروجه : 
فبي ثي العدة » فإن مات في بطنها ولم يبق رجاء بين لخروجه » فبذه 
إن أمرت باليقاء حتى بخرسم من طنبا وهو لا يظن له وقت يخرجح 
فيه » كان عليها من الضرر شيء عظي » فيظهر أنها متي تحققت موته 
وصار بحال لا يرجى له خروس » أنها تقيد بغير اخل لسقوط حكمهء 
كا سقطت نفقة الحامل بذلك . يؤيد هذا الظاهر أن المكة في 
الاعتداد بالل ثلا تختلط الماه وتشتبه الأنناب » وهو مفقود هنا ء 
فالذي يظبر لي أنه في هذه الحال سقط حكمه بلا اعتداد » كا سقطت 
بقية أحكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة » والله 
أعلم بالصواب . 

س > - ما هي أكثر مدة الجل ؟ 

قد مضى ما يدل على أن الذي تختاره أنه لا يحد بأربع سنين “بل 
قد يتكون أكثر » وهو الواقع كثيراً » والشارع لم يحد له <داً »فعل 
أنه رجعة الى الوجود ء والله أعلم . 


وم 


س 7- إذا طلق وُوجِتّه وهي حامل » ثم وضعت » هماذا تعتد 9 

ج - إن كان طلاقبا صادراً من زوجها قبل أت تضع لها ؛ 
فعدتباوضع الل ولو مدة يسيرة » وإن كانطلاقبا صادرأ منالزوج 
بعد ما وضعت حملها » مثل أن وضعت حملها في ذي الحجة » و طلقها 
في محرم أو صفر » فعدتها ثلاث حيض ولو طالف هدة للق لذن 
المرضع تبطىء عنها الحيضة . 

س مم اذا مات زوج المعتدة » فهل ترئه ؟ وهل تنتقل الى عدة 
الوفاة » أو لا ؟ 

ج ‏ أما المعتدة الرجعية » فحكمبا حك الزوجات ما دامت في 
العدة » فترثه وتعتد عدة وفاة » سواء كات الطلاق في المرض أو 
الصحة . وأما المعتدة اليا » فإن كانت أمة 1 ذمية وزوجها مسلم أو 
سألته الطلاق » فلا ترث » ولا تعتد عدة الوفاة» وحكزلك لو 

كان إاقا في صحته , فلا ترث » ولا تعتد عدة وفاة » بل تبنيعل 
عدة الحياة ٠‏ وإن أبانها في مرضه من غير سؤ الها » وكالتف مرض 
الموت النخوف » ومات عنبا » ورثته ولو انقضت عدتما » وكذلك 
تحن أعلول العلانان مراعاة ليرائها ومراعاة لانقطاع علقه منها , 


والله أعلم . 


د 


س هه - اذا وردت عدة على عدة , فهل تدخل أحدها على الأخرى , أم 
يازم اتام كل واحدة منها » أم ماذا ؟ 

ج- في هذا تفصيل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

وصورة ذلك أن تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها , فلا 
يخلو »إما أن يكون الواطىء ذيها صاحبالعدة الأول : أو مكون 
غيره » فإن كان صاحب العدة الأولى » وكات في الو طء الواقع في 
العدة وطء شبهة أو نكم فاسد » فإنها تبتدأ العدة منه » وتدخل فيها 
الأولى » لأن النسب ملحق في الوماء الأول والآخر» وإن كان 
الوطء الواقع منه زنا » أتت العدة الأولى »ثم اسةأنفتعدة الوامطىء 
الثاني » لاختلاف الوطأين , لأن الوطء الأول بلحقّفيه الولد».ووطاء 
الزنا لا يلحق » فوجب تيز العدتين وعدم د اخلها. وإن كا نالوطء 
غير صاحب العدة » وجب لكل واحدمن الأولوالآخر عدةمستقلة: 
فتعتد للأول » ثم تعتد للثاني » إلا أنه إذا وطثها الثاني » فإن من وطئه 
إلى مفارقته لا تحتنسب من العدة » فإذا فارقها »نيت عل عدة الأول , 
ثم تعتد للثاني عدة كاملة . إلا إن حملت من أحدهما . وولدت منه 
فإنها تنقضي عدتبا منه » ثم تكمل عدة الأول . هذا كله بناء على 
المذهب . وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أن 

الموظوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس عليها إلا الاستبراء » - 


يضف 


فإن الأمر في هذه الصورة واضح 3 وهو أنه بعد الوطء الثاننٍ 3 
سواء كان من صاحب العلة أو عيره تكتفى ببقية العدة ان 
تضمنلت الاستيراء أن تحرى براءة معتبرة تبرأ الوطء الثانن 7 
فعدة الأول لا بد منها » والوطء الثاني مطلقا يكتفى فيه باستبراء 
داخل في عدة الأول . وإلا فمستقل . والله اعلم . 


س ١؛‏ - ما السبب في تنصيف عدة الأمة . وما مستئد هذا القول ؟ 

سببه أنه ورد حديث في « السئن » ه عدة الآمة حيضتان» 
ولكن الحديث فيه كلام لأهل العلل » وإنما مستند الإمام أحمدء أن 
الصحابة رضي الله عنهم : عمر » وعلي وغيرهما من الصحابية حكموا 
بأن عدتبا حيضتان ولم يخالفهم أحد»ء وقاسوا ذلك على تنصيف الحاد 
في قوله تعالى:( فعلين نصف ما على الحصناترإن, , ,, ) وقاسوا 
عدة الوفاة على عدة الحياة » وفي عدة الوفاة قول قوي في المذهب 
أنها تعتد بأربعة أشبر وعشر كالحرة » لوجود المعنى الذي قدره له 
تلك المدة في حقي| معأ » والله أعلم . 

س ١١‏ - ما هي عدة المطلقة الي تحيض ؟ 

ج ‏ من كانت تحيض » فعدتها ثلاث حيض » سواء زادت على 
نلانة أشبر أو نقضت. لاعبرة بالأشبر إلا فى..حق من. لا تحيض 
لصغر أو إناس . 


ممه 


س ١١‏ - اذا طلق زوجته وهو غائب عنها سين , ماذا تعتد ؟ 

ج - تعتد بثلاث حيض من وقت طلاقه ولو أنه كل هذه السنين 
ما واجهها باتفاق العاماء » والله أعلم . 

س ١"‏ اذا طلق زوحته وهي ترضع » فهاذا تعتد ؟ 

ج_ لا تعتد افير بإجماع العاماء, إنا عدتها ثللاث حيض :ولو 
طال عليها الوقت أو يمكث الدم عنها سنة أو سنتين » فليس الها عدة 
إلا بالحيض ثلاث مرات يعدالطلاق . 

دن ١‏ - ما عدة من ار تفع حيضها من مرض أو وضاع أو غيرهما ؟ 

ج ‏ من أرتفع حيضبها من مرض أو رضاع أو غير همأ ولمى تعلم 
ما رفعه » فالمذهب ء لا تزال في عدة حتى يعود الحيض أو تبلغ سن 
الإياس فتعتدعدة أيسة » والصحيح القولالآخر الذياختاره الموفق 
والششيخ وغيرهما أنها تنتظر تسعة أشبر احتياطاً للحمل ثم تعتد بثلاثة 
وى أن الوك دول انول ملفيرو ناهر لاني افق امل 
من أصول الشريعة بوجه . 

س ١‏ اذا قدم المفقود بعد تزوج امرأته » فهل يازم الزوج الثاني 
تطليقها ؟ 

ج- لا يلزمه تطليقها » لأن الخيرة في بقَائها ورجوعبا الى الزوج 
الأول » وهو شييه بتصرف الفضولي إذا قدم » إن شاء أبقاها عند 
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الثاني وأجاز انكام من غير حاجة الى عدد ولا تطليق » وإن اختار 
وحورعا تكد لك » 

س ١+‏ هل تل الموطوءة بشبهة أو نكام فاسد لمن له العدة ويلحقه 
" 

ج - نعم وهو مدهب وآما كلام بض الأمحان اذا خرن 
في بعض المواضع بخلاف هذا » فإن لم كلاماً آخر في 
حواز ذاك . 

تفلك أن الوك لتعق. يو اليد دون غيره . 

س ١+‏ هل يازم الاحداد في النكاح الفاسد ؟ 

ج ‏ يلزم لأنه جار بجرى الصحيح في حكثير من الأحكام , 
خصوعاً في الأحكام التي يحتاط لحا » وهذا من باب الاحتياط . 

س ١‏ - هل بازمالورثة بذل المسكن لمتوفى عنها لتعتد فيه ؟ 

ج- لا يجب عليهم ذلك , لأن الله قسم تركة الميت بينهم على قدر 
حةوقهم» ول يجعل فيها شيئاً زائداً ولا موقوفا » فلا يجب عل الورثة 
الإسكان » ولكن ينبغي لهم » ويندب في حقبم » لامن فيه جيرأ 
لخاطرها » وبر بميتهم » واحتساباً لحصول السسكن المأمور به »فحيث 
بذلوه وجب عليها » وحيث لم يبذلوه لم يحب عليها » والله أعلم . 


4٠ 


س ١٠‏ - قوم في المعتدة : اذا لم تجد كراء المسكن الامن مالها لم 
يازمها أن تق فيه » فبل هو وجيه ؟ 

ج ‏ ظاهر الادلة تدل على هذا القول »لان الله خاطبالاولياء 
والورئة أن لايخرجوها بقوله : ( لاتخرجوهنمن بيوتهن ) ثم قال: 
( ولا يخرجن ) الآية ‏ يردى., , فدل على أنهم متى بذلوا لهاالمسسكن 
وم بخرجوها . وجب عليها السكنى » واذا لم يبذلوا ذلك ؛ فلس 
عاما أن تكتري من ماطاءفعليها السكنى لا #صل المسكن من ماطا. 

س .هل نجوز امعندة أن تخرج لسماع حديث أو خطبة اذا لم 
برها الرجال . ظ 

ج ‏ لايجوز لها ذلك » لأنه لايجوز لها الخروج الا لهاجةوأمر 
هي محتاجة له » وهذا بخلاف ماذكرءوليس لعلة رؤية الرجال لما ؛ 
وإِنما نفس الخروج من منزلها هو اللحذور إذا لم يكن ضرورة 
أو حاجة » 

س ١م‏ - قولهم في المعتدة : وها لباس الاسض ولو كان حدئاً » هل 
هو وحمه ؟ 

جَ لد نوحة تان الأيض ايخ كالاخض والاضير + 
والعلة موجودة فيه كما هي مو جودة في سائر الالوان ولم يتعب دنا 
الشارع بالالوان » وانما منعها من الزينة حيئا كانت » وهو قول في 
المذهب اختاره ابن القيم وغيره . 
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س م" هل تستيراً الآيسة والصغيرة ؟ 
ج ‏ المذهب معروف أنبما يستبرآن شبر » واختار الشيخ 
تي الدين أن الاستبر اء إفا يكون حيث شك في اشتغال الرحم »؛ 
أما مع اليقينأن رحمها غيرمشتغل كالصغيرة التي لم يأتوقت حيضباء 
والبسة ومن ملكها من امرأة أو صبي أف وغل صبدوق. قف أخخيره 
انه لم يطأ او أنه استيرأ “فلا يجب عنده الاستبراء في ديم 
لعدم فائدته » وقوله قوت أل الصو الب 


كد 


كنات ارضاع 


س ١‏ - هل جوز وضاع الطفل الذي فوق السنتين ؟ 

ج لا بأس رضاعه » لكنه لايفيد ااتحريم اي لاتوت 
المرأة التي أرضعته بعد الحولين أمأ له من الرضاع على المذهب . 

س ؟ - اذا تزوجت ذات اللبن بزوج آخر , فمن يكون الرضيع ولداً 
له من الزوجين الأول » ام الثاني ؟ 

ج - اذا لم يطأها الزوس الثاني » أو وطنها ولكن اللبن لم يزدء 
فالرضيع ولد للأول » وكذلك إذا زاد في غير وقته » فبو للأول ؛ 
سواء حملت من الثاني أم لا .وان حملت من الثاني وزاد اللبن في 
اوانفم هار ناه جمعا . 

هذا كله إذا لم ينقطع لبن الاول ‏ فإذا انقطع ثم ثاب بحملبا م: 
الثاني ٠‏ فبو غم| على المدهب » وعلى الصحيح : يككون للثاني » ومتى 
ولدتءفالاين لاثافي وحدهءلان زبادته بعد الولادة تدل عل أنه لحاجة 
المولود » نتمنع المشاركة فيه وإن استمر حتى ولدت من الثاني فبو 
لا . هذا تفصيل القول في ذلك 


الك 


س م - قولهم : وإن أفسدت ذكاح نفسها بعد الدخول لم برجع علا 
سي ء » هل هو وجحمه ؟ 


ج- ‏ اختار الشيخ تق الدبن في هذه أنه يرجع عليها بالمبر » لان 
خ روج البضع من الزوج يتقوم » وهو الصحيءم الموافق للددلة 5 
يرجع عليها إذا حصل التغرير منها بعيب من العيوب » بل هدا أولى. 


س ١‏ - قوهم : وها الكسوة كل عام ؛ هل هو وحيه ؟ 

ج- الصواب أن الكسوة تابعة الحاجتها إليبا والعرف » فمتى 
كنت الكسوةباقية » لم يلزمه شيءولو بعد عام » ومتى بليت وجبت 
ولو قبل ألت ينقضي العام , وهو أحد القولين للأصحاب »2 
وهو الصحيح . 


س ؟ ‏ قوهم : اذا غاب الزوج ولم بدع لها نفقة وتعذر أخذها من 
. ماله واستدانتها عليه فلها الفسن » فا معنى الاستدانة ؟ وهل هذا وجبه؟ 


ج- معنى الاستدانة : أخذ الدين من الغير على أن الوفاءيتكون 
من مال الزوج . ومعنى هذا أن المستدينسواء كانت هي التيباشرت 
أو وليبا الخاص أو اعام 4 أو ولي الزوج : لا بازمه وفاء الدن “وإغما 
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يوطن صاحب الدين نفسه على أن القضاء لايلزم إلا من مال الزوس ؛ 
ويدخل في الاستدانة الاقتراض وشراء طعام وكسوة ونحوها بثمن 
يكون دينأ على الزوج » وشراء عرض بشمن مؤجل يكون قضاؤه 
فز هال الزوج كل هذا يدخل في الاستدانة . 

وأما قولك : هل هو وجيه؟ فنعم هو وجيه لأن الزوج هو 
المفصر ءا وجب عليه » حيث لم يندع لها شيئّا تنفق منهء وهي 
معذورة لعدم الوجودوالتوجيدءفلاتحد منماله ماتنفق»و لا تمكن, 
من ايحاد ذلك بالاستدانة» فكانت بذلك معذورةءأما التيفيها الخلاف 
القوي » فبي التي يعسر زوجبا بالتفقة » والله أعلم . 

س ع اذا أسقط حق زوجته عثير سنين ‏ ثم أرادت الرجوع اليه 
فاعتذر بانه لايتحمل امرأتين وقصدها تعحيزه » لما الحكم ؟ 

جلا سقط حق المرأة اذا رجعح الى بيت زوجها وطاعته ؛ 
ولو أسقطها الزوج لم تسقظ » فبو يحبر على ضعها باحسان أوتس ريا 
احنانة ع وعصيا فا انناف لانتل حدقا |3 نعادك :ال طاعتة, 

س ع - اذاأنفق على البائن يظنها حاملا »فبانت حائلاً » فهل برجععايها؟ 

ج - نعم يرجع عليه وعلته ظاهرة لانه ان بحسب وجو به 
عليه » فتبين بخلافه » كنا ترجع عليه يعتكسها . 


06 الفتاوىم/ هم 


س ه ‏ هل نفقة الحامل لاحمل » أوها من أحله ! 
ج ‏ فيه قولان» المذهب : أ نبا تحب للحمل لا لما من أجله ؛ 
لأنبا تحب بوجود الخمل » وتسقط بعدمه » وتجب حتى للناشز . فاو 
كانت لما من أجله » ل تب الناشزءومأخذ الاختلاف أنه ل كانت 
نفس النفقة الجارية على الحامل لها بنفسها قوتأ وكسوة مثلبا ومسكن 
ثلا » ولا يجب عايها المشاركة في النفقة بل هي عل من تازمه م نة 
ها في بطنها » وهي من غرائب العلل » إذ الأصل أن جميع الأمور 
المشتركة على كل واحد من المشتركين القيام بمقدار حقه والمشاركة في 
تحصيل المصالح ودفع المضار . وهذه المرأة مضطرة إلى النفقة» ونفقتها 
على نفسها » لأنها ليست في حباله » بل بائن عنه » والذي في بطنها 
نفقته على و ليه » والحال مضطرة من -جبتها وجهته ما في بطنها إلى إيصال 
النفقة الى المرأة لتحيا فيتغذى مافي بطنها » ومع ذلك وجيت النفقة 
كلم' نفقة زوجته على الولي له . وكنت وقت كتابتي لهذه الأسطر 
مستغرباً لها ولعلتها » فقدم في ذهني مناسبة لاتبعد أنها هي الحكمة 
في ذلك؛ وهي وان كان الأل التشار كفي النفقة لأجل بقاءالحياتين, 
ولكن نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانفراد » وحملبالاولد 
في بطنها » والمشقة الناشئة عن ذلك أوجب أن تتكون كالأجرة لها 
وجبر خاطرهاأ »وأن لايتكوزعليها ذيها شيء » وهذا من تام الحكمة ظ 
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والرك ةو الهدل واكك أعلم ش 
س ٠‏ - اذا تزوحته عالمة بعسرته أو رضيت بها > فهل لها الفسخ ؟ 
ج ‏ المذهب فيا معروف وهو أنما لك الفسخ » وهو ضعيف 
جداً لادايل عليه بل الأدلةالشرعية» والعملية تدل على أنهالاتملكالفسخ 
حيث تزوجته عالمة بعسرته أو رضيت بها بعد ذلك » بل لو لم ترض 
سعرئة إذا أعمير بعد العقد » ذانما على الصحيح لاتملك ذلك ء ولهذا 
قال تعالى : (لينفقذو بعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
ما أتأه الله ) و مرردى., ) فلم يثبت لها الفسيخ » وكذلك الني َكل م 
بشت لا الفسخ »وائا شتلا الفسخ إذا امتنع من الإنفاق وهوقادر 
عليه » أو تزوجها وهو قد أظبر لهاأنه غني فتبين فقره وغر ها بذلك, 
وكا أن هذا مقتضى النصوص الشرعية » ذانه عمل الصحابة والتابعين 
هم بأحسان » يعسرون ويفتقرون ولاتطلب نساقم الفسخ»و لاسكن 
من ذلك لو طلبت . 
س ٠١‏ - هل يشترط في نفقة القريب ان يكون وارثاً له ؟ 
ج ‏ لابد في وجوب نفقة الأقارب من شرطين : غنى المنفق » 
وفقر المنفقعايه . وفيسمود النسبلايشترطغيرهما . وأمافيالحواثي 
شترط أن يكون وارثا بفرض أو تعصيب» واختار الشيختق الدين 
أن الإرث ليس بشرط مطلقاً , وأن الشرط إنما هو غنى المنفق وفقر 


كد 


المنفمق عليه » وكو نه من الأقارب لوجوب صاتهم و تحريم قطيعةهم . 
ومن المعلوم أن من قطع النفقة ل يبر ولم يصل والله أعلم . 

س مم هل بشارط لوحوب الافقة اتفاق, الدابن ؟ 

ج ‏ المذهب: الاشتراط مطلقا. والرواية الثانية دعدمالاشتراط 
مطلقاً . والثالث وهو الصحيح : أن الأصول والفروع تحب نفقتهم 
507 أديانهم » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 

س ه ‏ هل تحبر الزوحة على ارضاع ولدها بلا ضرورة ؟ 

ج ‏ المذهب معروف أنها لاتجير » والصواب الإجبار في 
الموضع الذي جرت العادة بارضاع الأمبات لأولادهن » ا هو العادة 
في وقتالسلف » وكا هو العادة المعروفة الآن » وجميع الحةوق 
الواقعة بين الزوجين راجعة الى العرف «العادة » فن أراد الروج 
عن العرف في شيء ما يتكون بين الزوجين » وأراد الآخر العمل 
والرجوع إلى العرف » كان الصواب الرجوع الى العرف »كا أراد 
لله ورسوله أمورهما الى ذلك » فن ذلك الرضاع ينزل على هذا 
الأصل الشرعي » وحح|! أنه الشرع » فبو الذي يستحسته الناس , 


ويستقبحون ضدهء والله أعلم . 
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س ٠١‏ - اذا كان سسب الحق ظاهراً , حاز لمن هو له أن ياخذ قدرحقه 
من هو عليه إلا ان كان سسه غفياً » نما مثال ذلك 9 


ج ‏ مثال الظاهر » مثل المرأة تأخذ منمال زوجما نفقتها ونفقة 
أولادها إذا كان الزوج مقصراً فيبا ولو لم بعلم » ومثل أخذ الضيف 
إذا امتنع من ضيافته من مال من أضافهواو ل يعلم .هذا الحقظاهرء 
وأما الخفي فمثل من لدطلب عل إنسان من دين » وامتنع من الوفاء ؛ 
فليين لمحب النينق أن رأخن من هال المقتنع لديف مولام 
ن خانك » لأن السبب خفي » وذلك بجر الى مفسدة . 

س ١١‏ هل تحب نفقة الرقمق الآ والناشؤ ؟ ‏ 

ج ‏ مراد الاصحاب رحمهم الله فيقوههم : إنها تحب نفقةالرقيق 
الآبق والناشز » أنه لو رده أحد من إباقه » وأنفق عليه » فانه يرجع 
على سيده » لوجوب النفقة عليه » ولا يمككن أن يعل مثل الزوجةالتي 
نسقط نفقتها بنشوزها لأنه لا مال له ولا ملك » وكذلك الرقيق اذا 
نشز » بأن عصى سيدهء فان وجوب نفقته باقية »ولا تسقط بعصيانه؛ 
ولا يكون عصيانه لسيده مسقطأ لنفقته» وبمعر فة مرادهم يظبرالمعنى» 
والا فبمجرد مرور العبارة عل الانسان ستغرب من ذلك وال أعلم. 

س ١١‏ - هل للوقمق أن يتسرى ؟ 

ج - فيها قولان مشهوران » هما روايتان عن أحمد الامام : 
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المذهب منها والصحيح : أنه ليس له ذلك . ووجه ذلك أن الله تعالى 
لم يبحم للانسان إلا زوجته أو ما ملكت مينه » وهذا العبد المأذون له 
في التسري ليس زوجاً ولا مالكا . أماكونه ايس بزوجء فظاهر , 
وأما كو نه ليس بالكها , فلأن الرقيقلاملك شيئاً . وان ملكسيدهء 
فلا يزول ملك السيد عن الحارية بالاذن له في النسري » بل لو قال 
لعبده : هي لك ملك لك ءلم يملكها العبد بهذا »ولا يحل له وطؤهاء 
وهذا هو الحق الذي لاررب فيه . وأما تزويحه اباها » فبذا هو الذي 
يجوز ويحل » والله أعلم . 

س 01 ها الزي يدخل فى قولنا : منادى عن غيره ديناً واحياً علمه 
رجع عليه ؟ 

ج - مثل إنسان يطلب من إنسان دينآ » قتوفيه من مالك ناويا 
الرجوع على من قضيته عنه » فلك الرجوع عليهبما قضيته عنه . ومثل 
أن تنفق على أهله وبهائمه لغيبته » وتنوي الرجوع عليه , فلك أت 
ترجع عليه بالنفقة الآن . هذا واجب عليه » وأنت قد أديت عنه 
واجبأ والله أعل . 

س١‏ - اذا كانالوالديكسو ولده » وينفق عليهءثم ما الولد وعنده 
شيء من النفقة والكسوة » فهل يكون نركة » او برجع لاوالد ؟ 

ج ‏ هذه المسألة ترجع إلى العف . كا أ نأصل النفقة والكسوة 
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يعتبر ذيها العرف » فالنفقة الماضية قبل الموت , والثياب التي قد لبسها 
الولد » لا ترجع للوالد . وأما الثاب التي م بلبسها » والتفقة التي لم 
ستعملبا » فانها اقية في ملك الأب , لان الاب ما يدفع ذلك لولده 
على وجه القيام بالواجب ء لا على وجه المبة والعطية , ولا يجب عليه 
نفقة ولده إلا ما دام حي » فإذا مات وقد بق عنده من النفقة يع ) 
رجعت للأب » والله أعلم . 

س ١١‏ - ما وأَيم في قول الأصداب رحمهم الله في نفقة الزوحة ولا 
يعتاض عن النفقة الماضية بربوي » كأن عوضها عن البز بحنطة أو دقيقهاء 
فلا يصح ولو تراضيا عليه > لأنه ويا . 

ج ‏ فيه نظر , لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقية » فات الشارع 
لم يعتبر الواجب بأكثر من الكفاية . فأى شىء حصلت الكفاية به , 
كان ذلك هو الواجب . ولهذا قال كَل لهند بنت عتبة « خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » . فقدّر ذلك بالكفاية » وإنما صير الى 
إنجاب الخبز عند الاختلااف لترجحه 2 بكونه القوت المعتاد , 
خبز. أوتمر. اوزبيب . أو شعيرء أوذرة ء مما ينفق ويوافق 
العرف (٠‏ كان هلا هو الواجب وقفت الوفاء ( وهذه ليست في 
الشيخ الموفق في « المغني » . وكذا ذكر الأصحاب وجها أنها إذا 


أمهم 


قبضت الكسوة . ومات الزوج اوماتت : أنها تملكها . ولايرجع 
عليها بشي ء منها . وهو المختار . 


باب الحضانة 

س ؛١‏ - هل تسقط حضانة الفاسق ؟ 

ج ‏ حضانة الفاسق » وولايته لأولاده الهم ولأنكحتهم ' 
وإمامته الميع » المشهور فيها أنها تسقط ولايته بالفسق , ولا تصح 
إمامته » وهو قول في غاية الضءف » مناقض للأدلة الشرعية »والعمل 
المستمر » والصواب فنا جميعبا بقاؤه على ولابته لأولاده مالأونكاحاً 
بسطاة يردا تصيح إفافهموعفقة الآن ولو فاينقاً عل, أولادم؟ 
وحميته عليهم لا يشابيه فيبا أحد » وهي المقصود بالولاية والحضانة 
والله أعلم . 

س ب - هل لاوقيق والابعض حضانة ؟ 

ج- على المذدس : لا حضانة له . وقال ابن القيم : اشتراط 
الحرية في الحضانة قول لا دليل عليه » وهو كذاك ء فان رأفة الأم 
ولو رقشقة لا تشدهها رأفة أحدء والحضانةلا تشغلبا عن خدمةسيدهاء 
بل تنمسكن من القيام بالحقين » والله أعم . 


وك 


س م - قوم : ولا حضانة لمتزوحة بأجني من محضونء» هما الفرق بدنه 
وبين القويب ؟ 


ج - ذا تزوجت بقريب من |محضون » ول بنع من <ضانته » 
فحقياأ تأت لعسدم ف سقطه . وأما الاجني ؛ فلأنبا إذا تزوراحت 
واجتمع مع شغلها بالزواج وعدم شفقة الاجني عليه غالياً » أنه مظنة 
تضبيع بعض مصالح امحضون » فبذا ما يكن أن بعلل به . 

س ع - إذا تزوجت بِأَجني » فبل لها حضانة ؟ 

ج - المذهب: لا والصحيح أنه إذا رضيفحتها باق » لأرن 
باقية . وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق . 

س ه - من أحق بحضانة الأنثى بعد قام سبع سنين ؟ 

عب المستيو ومن المذهت: ألم نا والرواية الثانمة : ا 
لأمبا . وهذان القولان مع قيام كل منه| بما يجب ويلزم . ذأما اذا 
أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة ولده »وأهمله عما يصلحه »فإن 
ولايته تسقط » ويتعين الآخر . والذي أرى فيترجيح أحدالقولين: 
الشانقار اللسلكة الواح مدن كانت امصلعة في حق الصي باه 
عنده » رجح » لان هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة الحذونء حتق 
قال الفقباء : ولا يقر | نخحذون بيد من لا بصونه ويصلحه » وقدّموا 
من قدموا مراعاة لامصلحة » ويهذا الأصل يتضم ترتيب الفقياء في 


موه 


الأحق بالحضانة » ومن هو أولى : أن هذا كله حمث كأن للمحضون 
وأما أي القولين أصم في الترتيب » هلثم قرابة الأم » أو قرابة 
الأب ؟ فشميم الإسلام وابن لقيم يقدمان قرابة الأب» لانهم م 
القرابة المقد مون في كثير من الاحكام . والمذهب تقديم قرابة الام 
وله أعر . ظ 

س + - قول الأصحاب : اذا اختار أمه كان عندها للا فقط » فبل 
هو وحيه ؟ 

ج- قد عللوا ذلك بأن النهار محل التربية » والذي يقوم بها 
الاب » فتعين أنه للأب » ولو اختار أمه مرعاة لأمصلحة . فلو كان 
الاب لا يقوم بمصالحه » ويبمله » بقي عند أمدليلاً ونهاراً » إذا كانت 

س + - هل تازم الحضانة من استؤْ جرت لاورضاع ؟ 

ج ‏ لا تلزمها م قال الاصحاب بلا شرطء فإن شرطت حضاتتها 
للطفل » أو كان العرف جاريأ بذلك » فهو كالشرط » والله أعلم . 


كنا المنايات 


س ١‏ - مَثّل الأصحاب القتل العمد : أن يضرب هه بما فوق عحمود 
الفسطاط , هما مرادهم ؟ 


ج - مرادهم بذلك التمثيل » فإنهم قالوا في حد العمد : أن يقتله 
يجناية تقتل غالبا » وهثلوا بذلك , واللمثال لا يفيد الحصر والاقتصار 
عليه » بل كل ما دخل في المد الجامع فهو نظيره » فأعرف هذا . 

س ؟ - هل للقاتل عمداً توبة ؟ 

ج ‏ دل الككتاب والسنة وإجماع الامة على أن كل ذنبمه| كان ؛ 
كفراً أو قتلاً أو زناً أو غيرها » ولو تكررت الذنوب » فإن التوبة 
مقبولة » ولا يسنشنى من هذا شي » والنصوص من الكتاب والسنة 
ف[ بهذ ١‏ من أن ص بو أمااما ووفك هن ابن ساس قروم 
أن توبة القاتل لا تقبل » فبذا مع مخالفته للأدلة السابقة » مول على 
أنهم أرادوا أنه إذا تاب القاتل » أن حق المقتول لابضيع في الآخرةء 
بل لا بد أن يعوضه الله عنه » وهذا مسلم لااشك فيه » فإذا تاب 
القاتل توبة نصوحاً » جامعة لشروطبا » فتوبته مقبولة » وذنبهساقط. 


نكت 


ومن تام فضل الله تعالى 50 المقتول في الآخرة من جوده 
وكرمه عن مصيبة قتله » ولا يضيع من ذلك شيا » مع مغفرته للقاتل. 
وقصة الذي قتل تسعة وتسعين نفساً بغير حق » وكل المائة بالعابدني 
« الصحيحين » » وهي صربحة في قبول التوبة » وقوله تعالى : ( إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً ) ررو.ر , ,, أي للتائيين من أي ذنب كان ؛ 
و أبة وحديث بدلعل ذنكء من فهم أن قول ابن عباس إن صح- 
أنه لا تقبل لقاتل توبة » أنه لا يعفى عنه إثم قتله » فقد فهم 
غلطأ فاحشأ . 

س م - إذا ومى كافراً معصوماً أو بهيمة عحترمة » فأصاب مسااً » م 
يقصده » فبل يكون عدأ أو خطأ" ؟ 

ج ‏ هذا وإن كان لا يجوز له ذلك الفعل لعصمة المقتول » فإذا 
لبه اله وق قله كارا ولو عصويدا » نضا هيلا فى خنطا + 
وخ ياي أو :اذا فصق بعرم نبية لا حل لنرفينا تأضانه انا + 
فكل هذا من قسم الخطأ . 

س ؛ ‏ اذا أكره مكاف عالم بتحر م القتل على القتل » فبل عليه قود ؟ 

ج ‏ نعم عليه القود » فإن الا كراه على قتل المعصوم لا ييح له 
ذلك » فلا يباح له إحياء نفسه بقتل غيره » فبقي على الاصل » يجب 
عليه القود » بخلاف الاكراه على التكلم بالكفر وقليه مطمئن بالإيعانء 


5ه 


فإنه يبا له ء لانه حق لله فقط » ومبنى حقوق الله على المساحة . 
وأماالقتل » فحق الآدمي يوجب القصاص ءولا يحل بلا كر ادعليه. 

س ه- إذا اشترك في القتل اثنان لا نجب القود على أحدهماء نما 
حم الآخر ؟ 

ج - قد ذكر لامعاب هورا مفو ووان الاخر حيفت 
أجتمعت فيه الشروط »؛ فإن عليه القود » وإن سقط القود عن الآخر 
لمانع » وذلك مثل إذا شارك الابغيره » أو شارك القن حر فيقتل 
القن » أو شارك المسلٍ الكافر في قتلكافر ٠‏ أو شارك غير المكلف 
المكاف في قتل أو مكلف » وسبع أو مقتول شارك قاتله » فكل هذه 
الصور القود على شريك الاب » وشربك الحر » وشريك المسلٍ ء 
وشريك غير المكلف » وشريك السبع » والله أعل . 

س > - عن فرق بين أشياء متشابهة في الجنايات وغيرها . 

ج-١-‏ وإن نكم من أبانها في عدتها »ثم طلقها قبل الدخولء 
نت على العدة الاولى . وإن راجعا فيالعدة ثم طلقها قبل الدخول؛ 
اتا نفكه..: 

؟ - وإن قالت : انقضت عدقي » فقال : كنت راجعتك قبل 
السام انفقو فا إن اهدا تقال قفر اعد كةقل, انتعاناء 


بأوعة 


وقالت : بل انقضت قبل رجعتك » فقوله على المذهي » وعلٍالرواية 
ااصيعيدة قورذ) . 
٠‏ "اذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما » فإن 
كان القصور في السبب كالعامد مع الخطىء ونحوه » لم يحب القود على 
الآخر . وإن كان السب تماً : لحكن قام بالشريك مانع من أبوة 
ونحوها » وجب القود على الآخر . 

؛ - إذا كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناً » حبس الجاني 
إلى بلوغه وإفاقته » فإن احتاجا الى نفقة » فلولي الجنون العفو الى 
الديةة لا وللالصعير . 

ه - ينعزل الو كيل بعزله واو ليعلمعلىالمذهب »ء إلا فيالقصاص. 

5 سراية الجدأية مضموئة مالم يقتص قبل البرء وسراية 
الود مبدورة . 

- من سرق قرا أو كدر أأو جاراً أوعاقية من غين حرز 
قوت عليه القيمة دون غيرها على المذهب :والصواب استواءالميع 


س 7 هل تجب على الصغير والمجنون كفارة القتل ؟ 


ج ‏ نعم 5 قال الاصحاب رجهم الله العمومات » وليس المراد 
بالككفازة أننا فكب ذنبأ » فإنها تجب على الخطىء وهو لا إثم عليه 


مه 6 


بل هي بنزلة وجوب ما يجب في أموالم| » والله أعلم . 
باب استيفاء القصاص 


س ١‏ هل يقوم الولي مقام الصغير والجنون في استيفاء القصاص ؟ 

ج- المذهب أنه ينتظر في القصاص باوغ الصبي » وإفاقة|مجنون» 
وأن الولي لا يقوم مقامم| في استيفاء القصاص ء إلا أنهم قالوا : إن 
امجنون إذا احتاج إلى نفقة » فلوليه العفو إلى الدية في هذه الحال لأأنه 
لا يرجى له إفاقة » يخلاف الصغير . والقول الآخر في المذهب : أنه 
بقوم مقامه في استيفاء القصاص » أ يقوم مقامه في جميع التصرفات» 
وما ينوبه ما له وعليه » وهو الأقرب الى الصواب » وأطردللقاعدة, 
ولما يترتب عليه من فوات وتفوبت أو غيرها ٠‏ والله أعلم . 

س ؟ ‏ هل يجب استيفاء القصاص في المفس أن يككون بالسيف ؟ 

ج- نعم يجب ذلكعلالمذهب مطلقاً » والصحيح التفصيل »وأنه 
إن قتله بتحريق » أو إلقاء من شاهق » أو رض رأس ء أو تقطيعأو 
نحوها : أنه يفعل بهكا فعل » كما رض الني يَكليْ رأس اليبودي 
وكوراس اطاريةه ولاه هو الفدل: والقصاصض الر اب .وال 
قتل بالسيف , وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام. 


باب العفو عن القصاص 


س ١‏ - إذا عفا عن الجاني وأطلق , فا الواحب ؟ 

ج ‏ إذا عفا مطلقأ » فلم يقل : عفوت على قصاص ولا دية ءذله 
الدية »لأناطلاق العفو ياصرف الىالقصاص ء لانه المطلوب الأعظم. 

س 5 - إذا هلك الجاني ولاصال له » فعلى من تحب الدرية ؟ 

ج - إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد , فإنها على عاقاة الجاني, 
هلك أو بقي » وإن كان عمداً عدوانا ول يخلف تركة » فبي من 0 
الديون التي تتلف بتلف محلا » والله أعلم . 

س م - إذا عفا على غير مال » فهل تضمن السراية . 

اج لا ضالت ف السراية في و المسألة » لان الجاية قد عفني 
عنها » فعفى عما ترتب عليها » بخلافما لو عفا على مال » فإنه لميرض 
إلا بالتعويض » فيجب التعويض عن السراية » كما وجب التعويض 
عن أصل الجناية والله أعلم . 


.جه 


باب ما يوجب القصاص فيا دون النفس 


هل الأمن من الحدف شرط لو<وب القصا صاو لاسسفائه ؟ 
ذكر الفقباء رحمبم الله أنه شرط للاستيفاء لا للوجوب », 
والفرق بين الأمرين أنه إذا تت شروط وجوب القصاص التي هي 
تكليف القاتل » وعصمة المقتول» والمكافأة بينه| بالدين والحريةوالرق 
وعدم الولادة من القاتل » فانه يحب عل القاتل القود »والككن قدب 
الامتناع من الود لموجب » مدل أنرككر نالاني امرأة ف يطنباء لن؛ 
فانه لا حل قتلما مع وجوب القصاص عليها حتى تضع الولد وسقمه 
5250007 
س م-اذا اتفقا على اخذ عين بسار > اوبالعتكس»فاالمانع وهل الحق لم9 
ج ‏ يفبغي أن تعرف أصلا تقبين فيه هذه المسألة وغيرهاء وهو 
0 الحقوق الجارية بين الناس نوعان»<ق محض الآدمي»كالتصرفات 
المالية » والحقوق المالية » فهذا النوع يرجع الى رضى المتصر فين ومن 
ينها <ق من الحقوق » ولذا لو بذل الإنان الرشيد جميع ماله» أو 
أسقط كل حق له مالي »لم منع إلا إذا تضمن ظفما للغير كغريمهه 
ونحوه . والنوع الثاني : حقوق الله » وفيها أيضاً حق للآدمي » فبذا 


ل 4ت يم انوع الناسمقيدون 5 لممود الشرعمة والحدودالتي لالجاوزتماء ظ 


والسؤال المذكور من هذا النوع » أرأيت لو أن الجاني رضي بأنف 
تؤخذ العين باليد » والرجل باليد » ورضي الاخر » فانه لا يجوز 
ذلك ؛ وكذلك لوكاءت الحنابة خطأ أو شبهعمد » ورضي الجاني أن 
تؤخذ نفسه أو بعض أطرافه عن الدية » هل يسوغ ذلك ؟ بل لوقال 
الإنسان : اقتلني أو اجرحني » دل يحل ذلك ؟ فتكذلك اليد اليمنى 
باليد اليسرى ء لأن الله شرط في هذا النوع القصاص» . هو المائلة 
والمواساة من كل وجهء فبذا جواب السؤال . 


بالقائة ؟ 


ج - بنها فرق ظاهر » فان العين الصحيحة إذا أخذت بالقَائٌة ؛ 
وهي التي ذهب بصرها مع وجود براضها وسوادها » فهو ظل للجاني» 
لأن الجاني ل يأخذ إلا نفس الحدقة » ويراد أن يؤخذ .نه الحدقة 
والبصر الذي هو نور العين المةفقود في العين القائفة » بخلاف نفس 
الآفن ناث اعد أذن السميع بأخذ أذن الأدم فهدعدلءلأننا 
أخذت أذن بأذن » والسمع ل يؤخذ لأن السمعفي الدماغءو إنماعضو 
الأذن مجرى له وطريق » وبهذا علل الفقباء . 
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باب الديات 


س ١‏ - ما حك ان ما تتلفه السيارات او بتلف من جرائها من نفس 
او مال ؟ 
جح بنبغي في مثل هذه المسائل وشبها أن تبنى على الاصول 
الفقبية ليتكون أخذها منها متيسراً . فنقول:لايخاو الإتلاف الاذكور 
إها أن ككون غيذا ملديقةق غالا أو عع ولاخ انما إما أن 
يحصل بتفريط من السائق والمدير أو تعد » أولا يخلو اما أن يكون 
إنلاف من السيارة وصاحيها » أو يكون تلفاً بغير اتلاف . أما إذا 
كان الإتلاف عمداً عدواناً » ومثله يقتل غالبا » فانهيدخل في أحكام 
القتل العمد الموجب لقصا ص أو الدية » على حسب شروطه المذكورة 
في كتب الفةه, وهي معروفة » وكذلك إتلاف الاطراف والحروح 
كا هو معروف. وأما إن كان الإتلاف للنفوسسالحترمةخطأ أوعمداً 
لا يقتل مثله غالاً , ففيه الدبة : وهو داخل ني كلام الاصحاب الحنابلة 
رمرم الله وهنا لا فرق بين إتلاف النفوس والأموال 
وإنما مثلاً الصبيان ونح غم إذاتعلقو أمها “فسقطو امنا أو لوااختراً: 
وتلفو| من شدةقك. با وصاءحب السيارة ابعل ذلك.: عل الحواب. 


فلاضمان. وأما إن تعلق صبي أو غيره “ وع لم به صاحب السيارة ' 


0 


لات “اد من له قدرة على منع سير السيارة في تلك الحال“فأجراها 
حتى تلف المتعلق » فانه وإن لم يكن له تسبب في ابتداء الامر ؛ 
فأنه بعدمأ عم وجود ذلك ااصي ونحوه في سيارته عليه أن يفعل 
الاسباب المانعة من تلفه “ فان لم يفعل » كان ظالاً ؛ وترتب عليه 
اران ولس له نرقو لبه هو الدع عاق يبنا عض اميه" ليان 
على » فيقال له : وأنت بعدما عات يجب عليك أن تسعى لهفى سبب 
السلامة ' ويحرم عليك أن تعينه على سبب العطب . وأما من ركب 
في السيارة بأجرة أو غيرها » ثم نزل منبا وهي تسير » فحصل بذك 
عطب أو تاف » فلا ضمان على السائق لأنه لم بعل بنزوله » وهو الذي 
جنى على نفسه . وأما إذا أمره السائق أو غيره بالنزول وهي'تسير , 
وهو جاهل لا يدري ٠‏ ثم نزل » فأن القائل له قد غره » فعليه حمانه؛ 
فبذه المسائل وما أشبهها » ينبغي لأهل العلم أن بطبقوها على الكلام 
الكلي الأدحاب » وبنظروا ما يطابقه وبنطبقعليه ليم لهم 
الصور ؛ ورسبل علمهم : تطبيق الحوادث الجزئيات على اللنصوص 
الكليات ءولا بأخذ المسائل محردة عن الأصل الذي أخذت عنهءفان 


دقر فها حل 


هذا قصور , ولا تكاد الجزئيات في هذه الحال تنبت في الذهن :ولا 
يزال الإشكالعند طالب الع قاما » فان أهل العلل رحمهم الله وجزاهم 
عن المسامينخير الجزاء » قصدوا في كلاتهم الحكمة الكلية أن تحيط 


؟54ه6 


بجميع مأ يحدث من الحزئيات , و لهذا لا بكاد اللصير أن يحد مسألة 
خارجةعن دخ ولا في عباراتهم» نسأل اللأن يفتح علينا وعليم كافتح 
على أوليائه » فعليك بهذا الأصل النافع فانه يقضي لك حاجا تكثيرة. 

س+- إذا وضع ححراً او قشر بطبخ فيالطريق»فهل يضمن ما تلف يه9 

ج - قد ذكر الأصحاب أنه إذا وضع شيئاً من المذكورات في 
الطريق » فانه يضمن ما تلف » بل ذكر بعضهم أنه إذا بالت دابته في 
الطريق » فزلق موا أحد ,ضنهءقالوا: لأنه غير مأذون فيه. والذي 
أرى في ذلك التفصيل » وأن وضع الأحجار والأخشاب ونحوها في 
طريق المارة على وجد التعدي فيه الضيان»وماجرت به العادة منرمي 
قشر بطبيخ أو بول الدواب فيه » ولوكانمتصرفاً ذيها بركوب أوغيره؛ 
فان هذا النوع لا .يعد في العرف تعدياً » فلا ضمان فيه في هذاء وهو 
وجة للأضحات » وهذا الذي براه المسامو ن حسناً : 

س سم إذا أخذ أحد صبيين الاء كله » وانفرد به عن الآخر فمات 
الآخر من جراء ذلك » ذبل في ذلك دية ؟ وعلى من تككون ؟ 

ج ‏ هذا فيه الدية على العاقلة » سواء كان الآخر متعمداً أو 
مخطأ » لأن عمد الصي وخطأه واحد» ولكن بشرط أنيتحققوا أن 
موت الصي بسبب أخذ الآخر الماء, وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله 
هذه المسألة في عموم قولحم في أحد صور القتل » أن يأخذ طعامه أو 


هك 


شرابه فيموت من الجوع أو العطش . وأما إذا لم يتحقق أن موتهبهذا 
السبب » وإِنما دلت القريئة فقط » فلا تحب الدية » لأن شرط وجوبها 
تحفق و جود السب الذي حصل به القتل » ولكن في هذه الخال لو 
صار صاءح برضى » ويكف النزاع بين الطرفين لكان حسنا»واللهأعل. 
س 5 اذا غصب حراً فمات بمرض نأي الروايتين أصح الضمان أو عدمه ؟ 
اج 5 إدأ كان مرصه بسب عضبه بانزعاج أو رداءة بقعة.او 
كون الغضب أثر معه تأثيراً يوجب المرض او موته فهذا لا شك 
في ضمانه كما نص عليه كثير من الأصحاب , وان كان بغير 
بسب عات ول اندع فلا ضمان لأن الحر لا تثبت عليه 
البد. 
س ه - إذا طلبت المراة للحضور عند الحا م » فماتت فزعاً » او مات 
الجنين , هما الدليل على الذمان ؟ 
ج ‏ أما الد ليل على تضمين الولد » فلأنه بسبيه حيث طلبها ا 
أستعدى عابمبا فبو وإن ن لم يكنن فعل رما » بل ربا كان أم رأ وجب : 
على الحا 5 طليبا » فانه ترتب على ذلك هلاك الحنين الذي يضمن متلفه 
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ل 


س + إذا اجرت عادة البدو او السواويق بتحمل بعضهم ما نصدر من 
بعص من قتل أو حراح أو إتلافات » فبل يلزمون بها ؟ 

ج ‏ أما الالتزامات والعوائد بينهم في ذلك » فانها عوائد طببة 
حسنة , ولا تنافي الشرع » بل توافقه » لأنها تعاونعلى القيام,المصائب 
التي تنتايهم . وأما الزام الممتنع منهم » فلا يلزم قبراً » وانما يشار عليه 
و يشجع على الجابرة المذكورة من غير تحت وهكذا كل ما كان ف 
معنى ذلك من العوائد التي فيه نفع بلا محذور شرعي » فانها تحري 
هذا الجرى » والله أعلم . 


اب مقادير ديات النفس ف| دونها 


س ١‏ -هل الاجناس التي ذكروا انها اصول في الدية جا كر واءام 
فيها خلاف ؟ 

ج - فبه خلاف مشبور في المذهبء وهورواية قويةعنالإمام 
00-7 الأصل ى القية انيعم لحب ىقن اهناف تقويمات 
“١‏ يأس بالتراضي عليه»فعند طلب الأصل المذكور إذا طلب أحد هما 
فله ذلك , وهو قول تكثر الادلة على #رجيحه » ولو لم يكن » إلا 
8 جميع اروم وفطع الأعضاء وكسر العظام مقدر بالابل »والغرة 
ونحو ذلك » وهو القول الذي ما زلنا نختاره ونقرره؛ءوالله اعلم : 


661 


س ١‏ - ما قولم في مقدار دية المشسر كين؟ 

ج ‏ ليس عندي فبها ما يعارض ما ذكر الأصحاب » وان دية 
المشركين ثائمائة درهم , للاثر المروي في ذاك والله أعلم . 

س بم هل تضمعف دية الككتاني المعصوم ؟ 

ج ‏ نعم» وهو مبني على أصل ذكره ابن رجب في « القواعد », 
وهو أنه من سقطت عنه العقوبة لموجب »ضوعف عليه الغرم » لأن 
قتل المسلم له في هذه الخال عمد عدوان » ولكن لأجل كفر المقتول 
وإسلام القاتل سةطت العقوبة » وضوعف الغرم كم يضاعف غرممن 
سرق من غير حرز لانه لا قطع عليه » فيضمنه'بقيمته مرتين » وكم) 
يضاءف الغرم على هن قلع عيناً من صحييح العينين » والقالع أعور , 
فانه لا بقتص منهءلانه يتضمن أخذ جميع بصره » ولكن عليه دية 
كاملة » ولا نظائر ذكرها في «القواعد » وبهذاالاصل يعرف الجواب 
عن السؤال . 


س4 - إذا قلع الصحيح عين اعور عمداً ممائلة لعينه او بالعكس . فا 
الواجب ؟ 


ج ‏ قال الاصحاب: و إنقلع صحيح عين أعور » أقيد بشرطه؛ 
وعليه مع ذلك نصف الدية » وذلك لانه اذهب عينه فيقتص له » 
وأذهب جميع البصر » ففيه دية كاملة يسقطمنها نصفها » لانه اقتص 
عنبا » والله اعلم . 


0146 


س ١‏ - ما الفرق بعن قول الفقهاء : إذا قلع سنه » او أزال شعره ثم 
عاد على حاله»سقط ما وحب فيه هن الدية » وان كسر ضلعه ونحوه » ثم 
عاد مستقيها او أجافه ثم برىء » لم يسقط ما وجب فيه 9 

6 الفرق بين الامرين أن اشعور والسن في حم المنفصللات 
التي لا يوت لها » فاذا أزال الموجود »ثمعاد مثل الا لمن غير نقص, 
فكأن الجناية ما كانت » فيسقط موجبها . وأما إذا كسر عظمه » ثم 
جبر مستقيماً وعاد كما كان » أو أجافه ثم برىء من جائفته » وعادت 
صحته كما كانت » فان مو .جب ذلك من الدية لا يسقط » لان الدية لم 
تحب فيه بأذهاب عضو يعود بدله ؛ وإنغا وجيت لاجل اختلاله 
بالكسر » فان عاد مستقيمأ » كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة ذلك 
الالى عندالكسر وبعدهءو عند لخر سو بعدهء الى تام الاستقامة والصحة 
فلو أسقطنا ذلك » كان ظاءآ للمجني عليه » ولذلك اذا جر غير مستقي» 
وجب فيه <حكومة تشتمل على المقدر وزبادة انقصه المستمر »فاذاقال 
لنا قائل : فتكذ لك السن كسره فيه من الال المقارن للكسر » وربما 
يعقب الككدر أيضاً ألم بدني وألم قبي لفقدالسن » وكذلك الشعر , 
فبذا الايراد »يكس عليئ_ا التعليل الذي ذكر ناه » وليس لهم عنه 


6255 


٠‏ جواب إلا أن الشعر والسن منفصلات فقط “ وغيرها متصل ليس 
فبه ذهاب شيء ' هذا أقصى ما تعلل به “ ومع هذا فبذا التعليل 
لايشفي ما في النفس واستشكا لكلهذه الصور فيحله والله اعلم . 


س ١‏ - اذا كان اغاني غنياً » فهل بنزمه أن يحمل مع العاقلة 9 

ج ‏ المذهب معروف أنه لا شيء عليه مطلقاً . والقول الآخر 
في المذهب أنه يحمل مع العاقلة » لأنهم حملوا بسبيه » ولا ينافي هذا 
أن الشارع جعل الدية على العاقلة » فاتها من باب التحمل » لأنها في 
الأصل على المتلف ء ولكن لما كانت الدية مبلغاً جسها ناسب أرفا 
يكون العصية المتساعدون يتعاونون عل حملا » فلا يناس ذلك ألا 
بحمل القاتل وهو غني » وهذا القول هو الذي نختاره . 


عا ع ا لوح 5 1 1ه : 1 00 
س ؟ - قوفم : إذا عرف اللاني من قبلة » وَل يعلم من أي بطونها 2 1 
ماو عله ٠‏ فيل نو صسسم 


ج - لا كان حمل العاقل الدية على خلاف الاصل المستقر ار 


المتلفات على من اتلفياأ » صار يا _ من 0 من عم اتنصال نسية)و كمفية 


فراته » فك أنهم لا بربون حتى تعل الحبة المقتضية للإارث,فكنز|ا 
لا يعقلون »والله اعلم . 


-١ 


س م ما قدر ما تحمل كل واحد من العاقلة . 

ج - ليس لذلك قدر معين » وإنما عند تام الحول يحمل الحا؟ 
كلا منهم ما بتحمله بحسب غناه وعدمه » وقربه وبعده ءإلا أن اتفقوا 
فها بينهم على تقدير » فالامر راجع الهم والله اعلم . 

اا 

س ١‏ - من ادعى عليه القتل بلا لوث » فبل يجب عليه الحلف ؟ 

ج-- المذهب معروف أنه لا يحلف » لانه في هذه الحاللايقضى 
عليه بالتتكول » فانه لا يحل ف" وفيه قولآخر: أنه بحلف ؛ فاتف 
حلف برىءءوان نكل صار نكو لهمع دعوى المدعي لوثاً يترتب 
عليه مقتضأه » وهذامقتضى اختيار شيخ الإسلام » لان عندهاللوث؛ 
كل قرينة يغلب على لظن أنه القاتل »ومع نكول المدعى عليه يغلب على 
الظن أنه القاتل » والله أعر . 


(١)فبممنهذاالتعلي‏ ل أنفرض ااسوّال فها إذا كانت الدعوى يقتل عمد . 
وأما اذا كانت بقتل خطأ » فان المدعى عليه يحلف » فان حلف وإلا قضى عله 
بالدية لنكوله , 


أآلام 


كنات ا ررد 


س ١‏ هل للسيد إقامة الحد على مكاتبه 9 

ج- المكاتب بدخل في عسوم قوله : ولسيد مكلف عام به 
وبشرطهءإقامته بجلدء و إقامة تعزير على رقي قكله وأماالقطع فيالسرقة 
والقتل » فلا يقيمه عليه مطلقأء و إِنما ذلك للامام . 

س ؟ - قوهم : ولا تعتبر الموالاة في الجلد » هل هو صحيح ؟ 

ج - الصحيح اعتبار الموالاة لانه يفوت المقصود من النكاية 
والزجر اذا لم تحصل الموالاة » ولانه لى ينقل عن الني يَيَليةٍ أنه فرق 
الحد تفريقاً طويلا يفوت الموالاة والله أعا 

س + هل يؤخر الحد لمرض أو حر ونحوه9 0 

ج- المذهب معروف أنه لا يؤخر لشيء من المذكوراتء فان 

00 أمكن إقامته على المعبود » والا أقيم بطرف نوب ونحوه2» وبعض 2 
ا اضحات برى أنه يؤحر يستوف على الوجه الشرعي 2 وهذا أدلى 0 
0 :5 إنشاء لله . . 


١ تقد‎ 


س 4 - سا رايع في ولابية الإمارة؟ 

اج الإمارة كبيرة كانت أو صغيرة من ضرورات النأس ؛ ومن 
الواجبات الشرعية المأ ترتب عليها من المصالح الككثيرة»ودفعالمفاسد 
المتتوعة » فيجب على من تولى على الناس أن يتخذ الولاية ديناً وقربة 
يتقرب بها إلى الله » ووسيلة يتوسل بها إلى إقامة الشرع والعدل»وأن 
يحتهد في تحقيق هذه النية وبخلص لله ذا » ويستعين بالله على إقامة 
مايتعلق بولا بتهمن الواجمات العامة والخاصة»ءفيذلك بعيئه الله»وتمون 
عليه المشاق المعترضة في إقامة العدل » و بذلك تعلو درجته عند الله , 
ويعلو مقامه عند الخلق » وبذاك يمكنه الله ويدفع عنه الأعداء من 
الحاسدين وعيرهم “ولاتش.ه الموفق أغلب الناس |إذين لاا غردض طم 
في مثل الولاية » إمارة أو غيرها إلا الترأس» والتوسل إلى ال كل 
والأطاع الضارة»ومع ذلك » فمن كانت هذه حاله الغالب أنتكون 
عاقبته أسوأ العواقب » وطريقه شر الطريق » فأولى بالعبد أن بنظر 
إلى واجبه الحاضر و إلى ما يقربه إلى مولاه وإلى العواقب المتأخرة 
المترتية على سلوك طريق العدل » أو على ضده ءنسأل الله تعالى أن 
لا يكلنا وإبام إلى أنفسنا طرفة عين » وأن يمدنا وإياكم بعونه 


وتوفيقه . 


الباق 


باب حد الزناء 

س ١‏ - هل حد اللوطي كالزاني ؟ 

ج - الصواب أنحداللوطي القتل برجم أو غيره على كلحال»وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد , اختارها شيخ الإسلام » وفيه آثار عن 
اصحابة تدل على ذلك والله أعلم . 

س ؟ - إذا وطىء مافيه شبة معتقداً تحرعه » فبل عليه الحد ؟ 

عيساقد ذكر الأضحاب ‏ حم الله أن الشبهةمانعة من إقامةالحد, 
سواء كانت شبهة عمد أو شبرة اعتقاد » وأنه لا فرق في سقوط 
الحد بين المعتقد الحل أو التحريم » لكن بشرط أن تقوم شببة بينة 
تدرأ الحد لأجلبا » ولكن ثم مسائل ذكروها ضعيفة شببها » وفيبا 
خلاف ؛ والصحيم أن الاحتالات البعيدة لا تعتبر في سقوط الحد, 
إذا لم يعتقد الواطىء الحل والله أعلم . 

سن م- إذا أكره الرجل على الزنا فهل يجب عليه الحد , 

ج - الأكراه على الزنا أو شرب ار أو السرقة ونحو ذلك , 
لاحدعبى المكره فيها » وبعض الأصحاب قال : إن الزنا لا يتصور 
الأكراه عليهءلانه إذا انتشر تآ لتهفقداختار»و ليس هذا بصحيح » فانه 
قد يكون قوي الشهوة » فيتكره عل الزنا وهو لايختار»وشدةشبوته 
توجب له الانتشار ولو عل الإكراه . 


ؤ4لاه 


س ١‏ هل قذف النمجبوب والرتقاء يوحب الخد والتعزير ؟ 

بج نعم يوجب التعزير » والسبب في ذلك أن القذف إاأوجب 
الحد , لانه مبتك المقذوف ويعرضه الظنون المتنوعة » ومن كارنف 
مجبوبا أو رتقاء » فالوطء متنع منه وعليه » وهذا يدفع كثيراً من 
اللنون المتوجبة اليه كا لو قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا 
منهم عادة » فعليه التعزير دون الحدوالله أعلم . 

س + - هل القذف حق لله أو للادمي ؟ 

ج ‏ المذهب أنه حق للآدمي يسقط بعفو المقذوف . وقبل : 
لابسقط بعفوه» لانفيه حقاً لله تعالى »ولهذا أمر اللهباقامته ولميشترط 


رطى المكذوف . 
باب التععزير 


س ١‏ - إذا ظلم صي صبياً أو مهمة»أو فعل به حرم فهل عليه تعزير؟ 
وهل يعزره الوالي أو الولي ؟ 

ج ‏ الصي إذا فعل محرماً أو تكلمبمحرم يعزر تعزيرأ يردعه عن 
ذلك الفعل » ولس فيه سي * مقدرء»ولكنه ختلف باختلاف الافعال 


هلاه 


الجرهة وقيس] والدي شوال تعزيره ق:ذلك: 'الوذل لاسن مم امير 

ونحوه ء لأنه لو ترك الناس يعزر بعضهم بعضأ لكثر الشر ولميقفوا 
على حد حدود , وأكثر النا سلايقف عند المشروع » فإذلك وجب 
لويس دنه الامو ر إلى ولي الامر ليحصل المقصود » ولينحمم الشر 
وتقل الفتن و الله أعلم : 

س + اذا دخل بدا فيه امرأة متهمة وادعى أن له شغلا فبل يقل 
منه أو يعزر . 

ج ‏ لايطاع قوله بمجرد ذلك » بل ينظر » فان كان صادقاً على 
وجه مباح » بأن كان في البيت محارم له فلا شيء عليه » وان كان 
على وجه محرم »مث ل أن يدخ ل على امرأة أجنديةو ليس لدفيالبيت محارم» 
فببذا عليه الادب » وخصوصاً إذا كان متبمأ وهي متهمة » فيتعين 
غلبيما ادي 

س م - هل تموز الزيادة في التعزير على عثسرة أسواط ؟ 

ج ‏ المذهب : لا تجوز الزيادة على العشرة إلا في م ألتين : إذا 
وطىءأمة مشتركة بينه وبين غيره ٠فيعزر‏ هائة سوط إلا سوطاً » وإذا 
شرف سكرا نان ومفان ؛ في زر بعشرين مع الحد ؛ فيكو نعليه 


؟/اه 


0 عُانون للحد , وعشرون للفطر َ رمضان""' واختارالشيخ 8 
الدين مراعاة المصلحة » وأنها تجوز الزيادة على العشرة حيث لم يحصل 
الردع إلا م ما ء والله أعلم . 


س ؛ - هل بحرم التعزير يحلق اللحية وأخذ المال » ومامصر ف المالان 
بم التعزير به ؟ 


ج ‏ على المذهب كذلك: وعلى الصحيح فيهتفصيل ءأهاحلقاللحية؛ 
والأموق الحرمة قرعا #فل خخز التعوير فيا دو أما التعوير بأخت المال 
وقوه [ذ| كن فى ذلك تمضاحة ع تحر ضيب المسلدة بو اللييال 
المأخوذني هدأ النوع يصرف لامص ال العامة وهو | ختيار شيخ الاسلام. 


باب حد السرقة 
س -١‏ قوهم:هن سقطت عن 4 العقوبة لموحب ضوءف عليه الغرم » 
نما مثاله ؟ 
ج ‏ يدخل في هذا من سرق من غير حرز » فعليه ضهان بقيمته 
مرتين » وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً 
لو تكى :ننه و كوي راوع لبج 5ق عر قي للا شف 21 د 


)١(‏ وهنا موضع ثالث وهو وطء أمة أمراته التي أحلتما له فيعزر بمائة بلا 


تعردت »فان م يكن أحلتها لد ا 


2 الفتاوى ماسم 


أب م ا مرتد 


مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه. 

قال أحد المذكورين : قد دل الككتاب والسئة وإجماع المسامين , 
انمق دعا عن انتفال ملكا اوتنا أوماطا امو أرقن ةلف 
00507 .مشرك عخلد في تار جنم » وهذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة لا يمكن إنكاره » فم فعله أحد من الناس » فبو مشر ك 
كثر لاترق يهن كوه هاندا او بعال" أن ساو ل أو هناد توخينا 
جعل الله في كتابه الكفار كلهم كفاراً لم يفرق بين التابع والمتبوع, 
ولا بين المعاند والجاهل , بل أخبر أنهم يقولون : ( إنا وجدنا آباءنا 
عل أمة وإنا على أثارثم مرتدوت ) (الزخرف : ),١‏ 

هك آمر لأ عفنيه ان كثيراً منبم يظن أنه على حدق م قال 
تعالى: ( الذين ضل سعيرم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاأ . أولئتك الذين كفروا بآيات ديهم ) ربيب .م.,.) فلم 
بمنعيم تكفيرم اعتقادهم أن ما فعلوه إحسان » فبكذا من دعا غير 
الله » او استغاث با لا بقدر عليه إلا الله » فيو مشر ك كافر » عاند 
أو لل يعاند » عرف الدليل أوءرأفه أو لم يعرف . وأي فرق بين 


بمللاه 


تكفير جبلة الود والنصارى وغيرم وجبلة من بشرك ولو اتنسبالى 
دين الإسلام ؟ بل أي فرق بين تكفير من ينككر البعث ولو جبلا » 
وبين من يدعو غير الله ويلوذ به ويطلب منه الحوايح التي 
لا يقدر عليها الا الله فالكل كفارء والرسول بلغ البلاغ 
المبين » ومن بلغه الرآن فقد قامت عليه الحجة » سواء فهمبا أو لم 
يفبهها . قال الآخر : ما ذكرت من دلالة الككتاب والسنة والاجماع , 
على أن دعاء غير الله والاستغاثة بهوشرك وكمر مخلد في النار » فبذا 
لاشك فيه » ولااريس» وما ذكرته من مساواة جبلة السود والتصارى 
و جميع الكفار الذين لايؤمنون بالرسو ل ولا يصدقونه يحبلةمن بو من 
محمد مه ؛ ويعتقد صدق كل ما قاله في كل شيء ويلتزم طاعته ثم 
يقع منه دعاء لغير الله وشرك ف ع ويه لذ وي ول اشتغر الةامن 
ارلا بل بيعيية فق لذاله ادفو ب#مأمو وأ بردعوها: د كر تدامك 
المساواة بين هذا وبين ذاك » فانه خطأ واضح » دل الكتاب واامنة 
وإجماع الصحاية والتابعين لهم بأحسان عل التفردق سن الآمرين عفانه 
من المعلوم من الدين بالضرورة كفر جهال اليبود والتصارى وجمع 
اياف التفان ببوهذا آم لمكن كا ره وام عن كا ما 
بالرسول » ومصدقاً له في كل ما قاله » وملتزم لدينه » ثم وقع مندخطأ 
ف الاعتداد أو الو لو لعي يهيلة أو تقليدا أو تأوراة نان تت ل: 
( رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 5" 


' اه 
ْ ب عفي له عر: أمته 


هلأ 


الخطأ والنسان وما استكرهو عليه » فالمقالة والاعتقاد وان كاتف 
كفراً : ويقال : من اعتقدها أو عمل بهاء فبو كافر » لكن قد يقع 
ويوجد مانع ف يعن الا متواض بنع من تكفيره لعدم عأمه أنه 
كفر وشرك فيوجب لنا التوقف في إطلاق الكفر على عينه » وإنكنا 
لا نشك أن المقالة كفر لوجود ذلك المانع المذكور » وعلى هذا عمل 
الصحابة والتابعين في البدع » فان البدع الني ظبرت في زمانهم كبدعة 
الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوم مشتملة على رد النصوصمن 
التكتناى بو اد ة كديا قربا جوذلك قفر والكن امتتعو امن 
تكفيره بأعيانهم » لوجود التأويل » فلا فرق بين تكذيب الخوارج 
انصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص الدالة على إسلام وإعإناهل 
الكبائر » واستحلالهم لدماء الصحابة والمسامين » وتتكذيب المعتزلة 
بالشفاعة لأهل الكبائر “داف القدر والتعطيل لصفات اللهوغيرذلك 
من مقالاتهم » وبين تأويل من أجاز دعاءغير الله والاستغاثة به »وقد 
صرح شيخ الإسلامفي كثير من كنتبه » كرده علي البتكريو الاخنائي 
وغيرهما حين ذكر وقوع مثل هذه الأمور من بعض المشابخ المشار 
اليم » فذكر أنه لا يمكن تكفيرم اغلية الجبل وقلة العم بآثار 
الرسالة » حتىتدين لهم الحجة التي يتكفر متكرها » وكلامه معروف 
مشهور » فاتضح داهن ذلك أختيى و يدنه مثا بقدة الامو ر جنا 


«إممرت 


وتقليداً » أو تأويلا من غير عناد » أنه لايحر مكتره سسهوانتب 
كانت هذه الأمور الواقعة منه كفراً » للمانع المذكور » فقال الاول: 
أما قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )راييره +,م) 
ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الأمة بالحطأ » فإنما ذلك فيالخطأ في 
المسائل الفرعية والاجتهادية » أما أصول الدين» بل أصل الدين على 
الإطلاق الذي هو التوحيد » فالخطأ فيه والعمد الكل على حد سواء 
كا ذكرنا في تكفير مقلدةالكفارء وأما قولك: إن هذا مصدقللرسول 
ملتزم لطاعته » فهو بمنوع » فكيف يصدقه من كانمكذبا له في 
وجوب توحيد الله . ووجوب إفراد الله بالدعاء والاستغاثة وغيرها 
من أنواع العبادات ؟! وكيف يكون ملتزماً اطاعة الرسولمن عصاه 
في أصل الطاعات وأساس الدين » وهو التوحيد ؟ فجعل يدعو غير 
الله ويستغيث به ناسياً ربه » مقبلا بقابه على ا خاوقين»معرضاً عنرب 
العالمين , فأين الالتزام وأينالتصديق , وأما الدعوى امجردةءفانهاغير 
مقبولة حتى يقام عليها الدليل والبرهان . وأما تشبييكم ذا ببدع 
الحوارج والمعتزلة إلى آخر ما قلتم » فا أبعد الفرق بين الأمرين ؟ 
سن التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم » وهو الذي 
جاهد عليه الرسول ل »وكاد القرأن من أوله إل <١‏ أكون 
في بيان هذا تأصيلا وتفصيلا وتيياناً وتقريراً » وبين البدع التي ضل 


امه 


ظ أهلراو أخطو و افيعقائدهم و أعمالهم مع توحيد مو ايانم بالله ورسوله؛ 
فالفرق بين الآمرين فرق واضح ء والجامع بينها مخطىء لم يبتد الى 
الصواب . فال الثاني: إزااقول,أنالخطأ المذكور في الآيتوغيرهامن . 
نصوص الشرع إنما هو الخطأفي الفروع لاني الأصولءقو لبلا برهانء 
ف بفرق الله ورسوله بين مسائل الأصول والفروع في العفو عنهذه 
الأمة »وما ذكرناه من عدم تحكفير ال.لف لأهل البدع حيث 
كانوا متأ ولين إلا مسائل أصول الدين » خصوصاً من عطل صفات 
الباري من المعتزلة ونحوم » فان التوحيد مداره على إثبات صفات 
الكال لله تعالى وعبادته وحده لا شريك له » فكيا امتنعنا من التكفير 
المعين الذي لم تقم عليه الحجةفي القسمالاول إذا أنتكر بعضالصفات 
جبلا وتأويلا وتقليداً » مكذلك متنع من تكفير من صرف بعض 
العيادات لبعض الخلوقات جبلا وتأو بلا وتقليداً » والمانع في هذا 
كالمانع فيهذاءوكلا الأمرينقد أتىبه الرسول وبلغه لأمته ‏ إحكن 
الضلال من أمتهضلوا في البابين أو فيهها » وسلكوا ما عل بالضرورة 
من دينه أنه جاء بانكاره والنبي عنه والتحذير لأمته عن هذا المسلك ؛ 
فن عل ما جاء به في البابين » وعانده وشاقه من بعد ما تبينله الحق» 
فبو الكافر حقاً » ومن كان مؤمناً به ظاهراً وباطناً » لكنه ضل في 
ذلك وجبل الحق فيه » فإنا لانجزم بكفره في هذه الحال مع وجود 


؟مهة 


هذا المانع حتي تقدم عليه الحجة التي يتكفر معاندها » ويهذا المعنى 
امتنعنا نحن وأنتم من إطلاق الكفر على من جرت منه مثل هذه 
الأمور » كالصرصري ونحوه » تمن في كلامم من الاستغاثة بالرسول 
ودعائه » وطلب الحوائج منه لهذه العلة المذكورة » وهو وأمثاله من 
يدخل في كلام شيخ الإسلام الخارق ناما قوللكة إن إنكان العف 
فق نكر لتقو قدو راق كدر 6 كترم ان ووم لسن خب تررق 
بن لع اشرو عي نات دن زرو الا واحد ولتكن د ل 
لتأويل وراج الأمر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير من هو 
مصد ق للرسول في كل ثيء »بخلاف مسألة إنكار البعث » فإن هذا 
لا يكاد يوجدء ومع ذلك لو فرض وجوهه ممن نأ في بلد بعيدة , 
أو حديث عبد بإسلام #“فاثةبعر فك »و بعد ذلكيحك يكفرهء 
فكلمن كان مؤمناً باللّه ورسوله » مصد قأ لما ملتزمأ طاعته|» وأ نكر 
بعض ما جاء به الرسول جبلا أو عدم علم أن الرسول جاء به ء فانه 
وان كان ذلك كفراً » ومن فعله فبو كافر » إلا أن الجبل بماجاء به 
الرسول يمنع من تكفيرذلك الشخص المعين من غير فرق بي نالمسائل 
الأضولة والفوضة+ لأن الككفر سعدا افده امول أو جلحيد 
بعضه مع العلل بذلك » وبهذا عرفت الفرق بين المقلدين من الكفار 


"مه 


بالرسول» وبين الو من الجاحد لبعض ما حاء به بلا وضلالا لاعاءاً 
رطان + 

س م - ما يجوز المكره فعله » قبل الاولى فعله أم الصبر ؟ 

ج ‏ قد فصل العاماء ر مهم الله مانحو ز لامكر دفعله ومالاحوز. 
أما ألا قوال “فلا أعظم من كلمة الكفر » وقدقال تعالى : ( إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ردن , .. , ) فالإكراه على الأقوال 
كلها بحل لأمكره إنحاء نفسه من الإ كراه بالقتل و نحوه بالتكلم بها 
ولكن لا يترتب عليه شيء من أحكامها »ولذلك إذا طلق أو أعتق ؛ 
أو عقد أو فسخ عقدأ»فلا حرج عليه » ولا يصح منه . وأما الإكراه 
على الأفعال »كشرب ار » والزنا ونحوه » ماليس فيه قتل و لاقطع 
طرف » فتكذلك لا حرج على المكره فيها . وأما الإكراه على القتل 
ةل 


كنات ان ر'ظمى. 


س ١‏ - أي المكاسب أولى ؟ 

ج اختلف أهل العلل أي المكاسب الدنيوية أولى وأرجح ؟فنهم 
من فضل الحرث والزراعة» ويحتج لحؤلاء با ورد في الحديثشالصحيح 
« مأ من مسلم يغرس غرساً أو يزرع ذرعاً فيأ كل منه إنسان أو طير 
إلاكان له حسنات » فالحرث من ثمار وزروع يحصل ذيها لصاحبها 
خير كثير » ذالحموانات والطمور والحشرات تقتات منبا » وذلك أجر 
لاسا #خصوصا اذا كان عدا الأجروائوات . بواسا قات 
صاحب الثار والزروع يترتب على غلته من الزكاة » ومن لدان 
والصدقات مالايوجد في غيرها .وأيضاً فصاحب الزرع مثلاً يتكون 
عنده من التوكل على الله والطمع فيفضله وبرجاء الغيث الذي مندمادة 
حراثته مايعد من أعظم المكاسب . وأيضاً فصاحب الحراثة تتوقف 
حرائنه عل عملة كثيرة بحسبها »وهو لاء العملة بأسبابه اعتاشوا » وكل 
من انتفع سك فق .فته أو:دنياة» فاتك عدن اعشناي الاجر مات 
عل ذلك . 


جره 


خالل ل روي رلا وعم نا 
داخل في المنافع العمومية التي تنفع الناس » ولا تستهون بذلك ,2 فن 
نوى هذه الأمور كلها -صل خيراً كثيراً » ومنهم من فض ل البيع 
والقراه والجارة بأقنانا » ويحتج لهم بالحديث المرفوع ٠‏ أفضل 
السب عمل الرجل ببده » وكل بيع مبرور » وقوله 0 : يالبائع 
والمشتري « فان صدقا وبينا بورك لما في ببعما » . فبذه البركة الني 
وعدها التاجر الصدوق تمّتاز على غيرها » وكذلك الحديث الآخر 
بقول الله تعالى : « أنا ثالث الشريتكين مالم يخن أحدهما الآخر...» 
ال اخروه فمعيته لأمشترك في التجارة لايفضلبا شىء . وقد يقال : إن 
الحديث م 0 به أهل التجارة » فانه حتج 32 الحراثة وأمل 
الصناعات كلها » وهو حجة لكل مشتركين في مراد يراد به الكسب 
والنفع » والله أعلم . 

وأيضاً فالتاجر الذي يبع ويشتري ء إذا تقيد بالشرع » حصل 
خيراً كثيراً » فان نفس المعاملة الصحيحة السالمة من المعاملات الخيثة, 
ياب العبدعليها من جبتين» من جبةتجنبه لمكاسب الحرمة »ومباشرته 
للمكاسب الطبية ؛ دمن جبة مأيحصل له من معاملات الناس من الفضل 
والإحسان افان الله تعالى قال :( ولا تنسو الفضل بينم )رريعرة,,م, 
ومن 5 عظم مايدخل في الفضل كل معاملة ذيها مسامحة ومراعاة 9ك 


كمه 


وعدم استقصاء » فالتاجر الموفق إذاأسقط من بعض الثمن » أو زاد 
المشتري عما يجب له أو أنظر المعسر أو يسر على معسر »فيستفيد بذلك 
خيراً كثيراً . وأيضأ فالبيع وااشراء ففيق الفوزائن. انه تتوسع فيه 
معارف العبد في المعاملات » ويبتدي إلى طرقها النافعة » ويحترزمن 
طرقها ااضارة ؛ ولذا أمر الله باختبار اليتامى وتعليمبم المعاملات 
النافعة » فالتجارة نفس مبأشرتها مباشرة للتعليم بالفعل » فكم بينمن 
هو مستمل في أموره مدير لشؤونه لايزال يترقى ويتنور وينتقل من 
حالة إلى أرقى منها تمن هو مدبر خادم لغيره »أفعاله وحركاته تحت 
تدبير غيره » قد جمد ذهنه وكل عقله » ول يحداث نفسه بالاسةقلال 
ب.صالحه » ولا طمحت نفسه بالانتقال من حالته النيهوعليها إلىأدقى 
منبا » وذا نحد الفرق يينمعارف هو لاءومعارف الأولين بلانسية: 
ومن العاماء من فضل العمل باليد والصنائع والحرف » كالتحارة , 
والمة ادهو نقائة موادا شرو الاسم اتن مو اللحتطا ب عرفا 
واحتجوا با تقدم من الحديث « أفضل الكسب عمل الرجل بيده . 
وكل بيع «برور ٠‏ وبأنااصناعات أجورهامعلومة » وفوائدهاحاصلة 
وان كانت كثيرة تكون قليلة » فبيمكاسب متيقنة ». التجارةوالهراثة 
ونا ورور اح اب وا حا سو والضاء عييدا 
رتها معروفة » وأجرها «قدر أيضأ : فقد قال كثير من أهل الءل : 


امه 


ان الصناعات كلبا من فروض الكفاية » لعموم الحاجة اليباءفالمشتغل 
بها مشتغل بفرض من الفروض » وقائم عن غيره بهذا الواجب . 
وأيضأً فمنافع الصناعات عمومية يحتاجها الناس لدينهم | 
يحتاجونها لدنياهم وخصوصاً الصناعات التي فيها إعانة 
للمسلمين على الجهاد في سبيل الله الداخلة في قوله تعالى : 
( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ) (الانفال: 66) وثبت في 


الصحيح أن الله جل وعلا يدخل في السهم الواحد ثلاثة 
الحنة : صائعه . وراميه . والممد له . 


5 من الصنائع الكتابة » ولايخفى ما في كتابة أصناف العلوم 
لنافعة من الفضل والخير » وأن من كتب كتاباً فله أجر من انتفع به. 
وفي |أصنائع من الفوائد شيء كثير . وأحسن مايقال في هذاالباب: 
أن الأفضل لكل أحد مايناسب اله » فالمعتاد للبيع والشراء الذي 
لاحسن حرائة ولا ععملآ آخر » فالأولى له الاشتغال التجارة , 
والحراث ينبغي أن يازم حراثته » ولا يشتغل بأمر لا يدري عن 
كفاءته فيه » وكذلك الصانع الأولى ازوم صنعته إذا كان لايئق من 
فية أن يحي غيرها + قان كان الا نان تق لفون كا أو تفضا 
فلينظر في حاله وفي وقته أيها أكثر كسبأء وأبلغ ثمرة » ولينظرأيضاً 
أن كل كسب فيه راحة ومساعدة على الطاعة » فبو أفضل » وكذلك 
كل كسب يكون أسل لصاحبه من الإثم والحرام » فبو أفضل من 
5-6 يخشى و فوع صاحبه في أمور محرمة , ولا بل في جميسع 


يليك 


من جميع الوجوه ‏ والله أعلم . 


سم - هل كيل الطعام سبب لبر كته ؟ 
ج - قوله ييه في حديث المقدامءكياواطعامكم يباركلكم 
فيه » أصم مأ قبل فيه وفي معناه أنه الطعام الذي يخرجه صاحب البيت 
عل عائلته » وهو الذي بدل عليه »وهو المناسب لامعنى » وهذاالكلام 
من الني يكلب أصل كبير » وقاعدة أساسية » وميزان لما دلت عليه 
الآية التكريمة ( والذين إذا أنفقوالل يسرفوا ول يقتروا وكان بينذلك 
قوأماً ) رريرون , ,,, ) فعنى «كيلواطعامكم » أي قدروه بمقدار 
كفاية النفق عليهم من عو فاذة ولانتضان عفان ذلك مسار 
لطريق الاقتصاد » والحزم والعقل والبركة المعقولة في هذا منوجوه. 
أولا : امتثال أمر الشارع الذيهوالبركة؛ وخير وسعادةوصلاح. 
ثانيآ : أن في السكيل المذكور يخرج المنفق من خلةين ذميمين» 
وهما التقتير والتقصير في النفقات الواجبة والمستحبة » وإذا حصل 
التقصير » اشتغلت الذمم الحقوق الواجية والماثئم الحاضرة » ولم يقع 
الإحسازو الانفاق موقعه » بل لا يصير له فيهذه الحالة موقع أصلاً ؛ 
فيقع الذم موقع امد والتضجر والتسخط بدل الشككرو الدعاء والثناء 
والخلق الثاني : التبذير والإسراف عفان هذا خلق ينافي الحكمة 


9م 


وهو ءن أخلاق الجاهلية » وما أسرع ما يؤدي هذا الخلق بصاحبه الى 
لقلة والذلة » فاذا سلم من هذين اللقين» أنصفذلق الحكمةوالعدل, 
والقوام الزي هو أصل الخير ومداد الصلاح ٠:‏ 
مأ : أن في سلوك هذا |اطريق اانافع السالم هنالتقصير والتبذيرء 
قرياً النفس عل التواز نوالتعادل في كل الأمور »وفي هذا من الخير 
والبركة ما لا يخفى . 
نايعا »أن النفقات إذاخ رج تعن طورهاومو ضوعباءتفرع عنها 
الثشره والفساد , فانه إذا لم يكل ويقدر ما يطعمه ان يعوله , فإما أن 
يتكون أزيد من الكفاية » فالزائد إما أن يأكلوه وهو عين ضررم 
إذا كان زائداً عن الحاجة » فتكثير من الأضرار البدنية والآلام إنها 
تنشأ من زيادة الطعام » وإما أن بتلف عليه » وذلك فساد؛ وقديوجد 
الأمران » وقد يتصدق به بعض ااناس , لكن الصدقة في هذه الحال 
لا يككون ها موقع إلا في حق المعطي » لأنه يعرف أنه لا يعطي 
إلا مازهد فيه صاحيه ؛ وقد يكون قد اكتفى واستعد لنفسهبطعام 
ولا في حق المتصدق »ء لأن النيه غير تامةلكون الحامل له من الانفاق 
خوف تلفه لا الاخلاص انحض ء فاذا سلك الطريق الذي أرشده 
ايه البي م8 ' وهو الكيل والتقدير بحسب ما يليق بالحال سلم من 
هذه الأمور » فبذا الحديث ينبغي أن يكون أصلا من أصول الترببة 


0 


المنزلية والنفقات العائلية» وأن يكون عليه المعو ل » فقد بعث عاق 
بكل أمر فيه صلا العباد في معاشهم ومعادهم » فأخلاقه وأرشاداته 
وهديه يغني عن كل شيء » والْند لله على نعمه . 

س سم - ما حك شرب الدخان والاتجار نه والمعاونة عله ؟ 

8 أما الدخان » فشربه والاتجار به والإعانة على ذلك » فبو 
حرام لا بحل لمسل تعاطيه شربأ واستععالآ واتجارأ ؛ وعلى من كارن 
يتعاطاه أن يتوب الى الله توبة نصوحاً »كا يجب عليه التو بةمن جميع 
الذنوب » وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم , 
داخل في لفظبا العام رفي معنا هنا » وتلك المضارة الدشة والددنة 
والمالية التي كني بعضها في الحكم سحر عه 6 فكيف ف إذا اجتمعت؟ ! 


فصل 


أما المضارة الدينية ودلالة النلصوص عل منعهو نر يمه 1 وجوه 
و 4 منبا قوله تعالى:( بحل طم الطيبات ويحر م عليهم الخمائئث ( 
(الاعراف:لاه١)‏ وقوله:(ولاتلقوا بأيديكه الى التهلحة ) رايرة ؛ م١‏ ( 
وقوله : ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما )(النساء ةع ) 
فبذه الآيات وما أشبهها حرم الله بها 03 حصنثك و ضار » فكل 


ه١‎ 


:فاسشتخيف أو شر واقاندلا ردل و اليكو الشرريقرف اتارفوها 
يترتب عليه من المفاسد » فبذا الدخان مفاسده وأضراره كثيرة 
محسوسة» كل أحد يعرفها » وأهله من أعرف الناس بباء ولكن 
إدادتهم ضعيفة » ونفوسهم تغليهم مع شعورثم بالضرر . وقد قال 
العلماء : .بحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة . 

ومن مضارهالدينية أنْيئةل على العبدالعباداتءوالقيام بالأمورات, 
خصوصاً الصيام وما كره العيد بالخير فانه شر : وكذلك يدعو الى 
مخالطة الاراذل » ويزهد في مجالسة الأخيار » 6 هو مشاهد » وهذا 
من أعظمالنقائص أنيكون العبد مألفآللأشرارءمتباعداً عن الأخيارء 
ويترتب عل ذلك العداوة لأهل الخير » والبغض لهم » والقدح فيهم؛ 
والزهد في طريقهم » ومتى ابتلى به الصغار والشباب » سقطوا بالمرة, 
ودخلوا في مداخل قبيحة » وكان ذلك عنواناً على سقوط أخلاقهم ؛ 
فبو باب الشرور الكثيرة » فضلاً عن ضرره الذاتي . 


رك 


فصل 


وأما أضراره البدنية » فكثيرة جداً ‏ فإنه يوهن القوة ويضعفهاء 
ويضعف البصر » وله سريان ونفوذ في البدت والعروق » فيوهن 
التَوى » وينع الانتفاع الكلي بالغذاء »ومتى اجتمعالأمران- وهما: 
إضعاف القلب والصدرءوالكيد والأمعاء شيئأ فشيئاً » ثم ينشأ عن 
ذلك الأمر الثاني وهو سد منافذ الغذاء لانشغالها ما يترا؟ عليها من 
الدخان المستمر » متى اجتمع الأمران ‏ نشأ عنبها أمراض عديدة , 
منها إضعاف عروق القلى الو دي الى الحلاك » والأمراض العسرة 
ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربا أدت الى الاختناق وضعف 
النفس » فى له في هذا من قتيل أو مشرف عل الهلاك » وقد قرر 
قروو اعد من الأ طاء اموت أن القرب: لدان الاك ال كن 
الامراض الصدرية » وهي السل وتوابعه » وله أثر حوس فيمرض 
السرطان » وهذه من أخطر الامراض وأصعبها » فيا عجباً لعاقل 
حريص على حفظ صحته » وهو مقي على شربه مع مشاهدة الاضرار 
أ ديسا 3ه تلب بيد لق كيد +1 عرش عت أل عن 
ذلك » وك قوبت بسببه الامراض البسيطة حتى عظمت » وعز على 
الأطباء دواؤها » وك أسرع صاحبه الى الانحطاط السريع في قوته 


لك الفتاوىم مم 


وصحته » ومن العجب أن كثيراً من الناس يعتنون بإرشاداتالأطاء 
في الأمور التي دون هذا بكثير » نكيف يتهاونون ذا الأمر 
الخطير ؟! ذلك لغلية الموى . واستيلاء النفس عل إرادة الانسان , 
وضعف إرادته عن مقاومتها ؛ وتقديم العادات عل مأ تعلم هضرته ) 
ولا تستغرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون وهم يعترفوتف 
بلسان مقالهم أو لسان حاهم بمضرته الطبية » فإن العوائد تسيطر على 
قل ضاعيبا موقل إرادته بوشعر قرا ان اجا المشيرة وهو 
مقي على مأ يضره » و هذه المضار التي أشرنا إلها إشارة مع ما فيه من 
تسويد الفم والشفتين والأسنان » ومن سرعة بلائها وتحطيمبا وتأ كلها 
بالسوس » ومن انهيار الفم والبلعرم ومداخلالطعام والشراب »حتى 
يحعلما كاللحم المنهار امحترق تتألم ما لا يتأ منه » وكثير من أمراض 
الااتهانات ناشئّة عنه » ومن تتبع مضاره الدنية وجدها اححكر 
ماذكرنا. 


4ه 


فصل 


وأما مضاره المالية » فقد صم عن النبي وَيةٍ أنه نبى عن إضاعة 
الالعنواي إضاعة أبلغ في صرفه في هذا الدخان الذي لا سمنولا 
يغني من جوع ء ولا نفع فيه بوجه من الوجوه ؟! حتى إن كثيراً من 
الممممسكين فيه يغرمون فيه الأموال الكثيرة » وربما تركوا ما يجب 
عليهم من التفقات الواجبة » وهذا انحراف عظيم وضرر جسم , 
فصرف الال في الأمور التي لا نفع فيا منبي عنه » فكيف بصرفه 
في شيء حقق ضرره ؟ 

ولمأ كان الدخان بهذه المثابة مضراً بالدين والندن والمال» كانت 
التجارة فيه محرمة » وتحارته بائدة غير راحة » وقد شاهد الناس أن 
كل متجر فيه وإن استدرج ونما في وقت مؤقت » فإنه يبتل بالقلة في 
آخر أمره » وتكون عواقبه وخيمة . ثم إن التجديين ولله المدجيع 
عامائهم متفقون على تحريمه » والعوام تبع لعلمائهم ليسوا مستقلين 
وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال عامائهم » وهذا واجبهه » كا قال 
تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ريل ,ولا 
يحل للعوام أنيتأولواويقولوا : إنه يوجد من عاماء الأمصار من يحله 
ولا بحرمه ؛ وما نظير هذا التأويل الفاسد الحاري عل ألسنة بعض 


ا 


العوام تبع الهوىلا تبع الحق والهدى » إلا م قال بعضهم : يوجد 
بعض عاماء الامصار لا يوج.ون الطمأنينة في الصلاة » فلا تنكروا 
علينا إذا اتبعناهم » أو يوجد من يبح ربا الفضل فلنا أن نتبعيم » أو 
يوجد من لا يحرم أكل ذوات الخالب من الطير » فلنا أن نتبعيم » 
ولو فتح هذا الباب » فتتح على الناس شر كثير » وصار سأ لانحلال 
العوام عن دينهم » ولكن كل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال 
الخالفة لما دلت عليه الأداة الشرعية » وا عليه أهل العلل » من الامور 
التي لا تحل ولا تجوز » والميزان الحقيق هو ما دلت عليه أصولالشرع 
وقواعده »ولا بترت عل الامور من المذار والمفاسد المتنوعة, 
فكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع , 
فهو حرم » فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت ؟! أليسمن المتعين 
شرعاً وعقلاً وطيأ تركبا والتحذير منبا » ونصيحة من يقبل النصيحة » 
فالواجب على من نصح نفسه وصار لها عنده قدر وقيمة » أن يتوب 
الى ربه من شربه » ويعزم عزماً جازماً مقرونا بالاستعانة باللهلاتردد 
دولا صعقب عوفة»افان من تفل .ذلك أعائة اش عل تر كه مهو ن 
علةةلك وما يون الأمر أن غرف أنه تر قنخي له مضه 
الله خيراً منه » و أن ثواب الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة فيهء 
فحكذالك نواب ترك المعصية إذا شق عليه الأمر وصعب » أعظم 


611 


أجراً » وأكثر ثواباً » فمن وفقه الله وأعانه على تراك الدخان » فانه 
يحد مشقة في أول الأمر » ثم لا يزال بسلو شيا فشيئاً حتى يتم الله 
نعمته عليه » و يغتبط بفضل الله عليه وحفظه وإعانته » وينصم إخوانه 
با نصح به نفسه » والتوفيق بيد الله » ومن علٍ الله من قلبه صدقالنية 
في طلب ما عنده بفعل المأمور وترك الحظور » سرهاليسرى »وجنبه 
العسرى » وسبل له طرق.الخير كلبا » فنسأل الله الذي بسهه أزمة 
الامور أن يأخذ بنواصينا ونواصي إخواننا الى الخير » وأن يحفظنا 
وإباهم من الشر » إنه جواد كريم » رؤوف رحيٍ » وصل الله على 
مد وس . 


- الذ كأة 


س ١-ذكر‏ الاصحابصحة الذبح بالعظمغيرالسن»فبل ذلك وحبهأملا؟ 

3 هذا الذي ذكروه هو المشمبور من المذهب » و أنه لابستثنى 
من العظام إلا السن » والصحيح القول الآخرفي المذهب » اختارهاين 
القم وغيره » أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها 5٠‏ علل بذلك الني 
كيه حيث قالو « أما السن فعظم » فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل 
على ر بط الهك با معنى العام »وأنه جنزلةنميهعن الذبح بكل عظم » وهذا 


اوه 


واضح وله الخد » ومن الحكمة في ذلك أنها أن كانت نحسة فلنجاستها 
وإن كانت طاهرة » فلتنجسها على إخو اننا من الحن , والله أعلم . 

س م - ذكر الأصحاب أنه اذا وضع مناجلالصيد وذكر اسم اشعليها 
أنها تحل » فهل هو وجبه ؟ 

يرت لمث توجتية + وير ليرا عل الأسياب: النى قل بيبا 
الذييحة » فان الأسباب التي ورد بها الحل » إما مباشرة الذبمم منآدمي 
عاقل لمقدور عليه بذيحه في محله وغيره مقدور عليه باصابته بمحدد 
من الآدمي العاقل » أو بجرح الجوارم المكلية » ومع هذا فاشترطوا 
لذلك شروطأ متعددة معروفة » وهذه الصورة المذكورة ليست منبسا 
ولا شبيهة بها » فانه لا بد من مقارنة مباشرة الذابح وفعله للذبح »أو 
تقدمه يسيراً » وهذه ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والاصابةأنها 
تحل » مع أن الأصل في الذبح الحظر حتى ننيقن سبب الحل . 

س  »#‏ اذا ذبح ذببحة فانحذب جراما قبل الذبح ماتت والدميسيل 
فبل هي حلال » أو ل تحت مذبحها هل هي حلال أيضاً . 


ج ‏ هذا السؤال فيه ألفاظ غامضة » ولكن الظاهر منه مراد 
المقصود ء أن الذابمم اذا قطع جرانها ولو بعد انجذابه ما دامت حية 
وقطع مع ذلك المريء » حلت » فالجران هو الحلقوم والمريء يحرى 
الطعام والشراب » فلا بد من قطعب| قبل موت الذبيحة »فان مانت قبل 


مه 


فقي ارين عدر أنريها, اوقل و الاي لاضن عوتب 
قطع لا قبل ولا بعد , لا يفيد » فاذا حصل قطع الحلقوم والمريء ؛ 
حلت الذبيحة » سواء كان ذاك في أعلى الرتبة أو أسفلبا أو وسطبا » 
فأما إذا ارتفع عن المذبحولم يقطع الحلقوم ولا المريء؛ لم يحل »وأما 
الأسفل » فلا يتصور فيه إلا القطع » لاتصال الحلقوم والمريء. 

س - ع إذا وجد أ كيلة السع تغطرب كاضطراب الذبيحة » ثم ذيحها 
فخرج منها دم » فيل تحل ؟ 

ج - أما المذهب » فان أكيلة السبع إذا وجدها تتحرك حركة 
ضعيفة » مثل حركة المذبوح أو أقل » فانها لا تحل »يللا بد منالحياة 
المستقرة » وهي ما تزيد على حركة المذبوح . وكذلك على المذهب لو 
قطع السبع أمعاءها وحشوتها ٠‏ ل تحل ولو بقى لها حركة أكثر من 
حركة المذبوح ٠‏ لأنه يتيقن أنها لا تبقى بعد هذا ء ولكن القول 
الاخريق الذهب الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله » وهو الذي 
تدل عليه النصوص الشرعية » أن أكيلة السبع» سواء قطع أمعاءها 
أو حشوتها » أم لا ء إذا أدركبا وفيبا حياة » ولو عامنا أنها لا تبقى 
معبا , ثم أتم ذكاتها وذيحها الذبالشرعي»وسال منها الدم الذيجرت 
العادة بسبلانه من الذبيحة » فانبا حلال » لأن الله تعالى لا ذكر عدة 

أشياء تقال :(وما أ كل السبع الا ما ذكيتم) | 0007 قم 
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ذكانه » وهو عام فيا فيه حركة طويلة أو قصيرة»وما قطعت حشوته ؛ 
ومالي سكذ لكءفاذاذكاه قب ل أن يموتءحل ذلك» وم نأ بلغ ما يعرف به 
لميتة إذا جمد الدم واسود » فقد جرت العادة أنها قد مانت . 

س ه - هل يجوز تخليل الجراد المتعدد بعود ونحوه ؟ 

ج- هذا من أشنع انحرمات ؛ فانه لا بحل تعذيب شيء من 
الحيوانات وفي « صحيح مس » مرفوعاً « إن الله كتب الإحسان على 
كل شيءفاذا قتلتم فأحييوق | القتلةءوإذا ذيحم فأحسنو|الذ بحة, و لنحد 
أحدك شفرته وليرح ذبيحته» فا ن كان لا يحل الذبح بآلة كالّة »ولا 
على وجه يكون فيه تعذيب للحيوان » فكيف بجعل الجراد يخل مع 
صدورها في عود ويبقى مدة طويلة يلعب به الصبيان » هذا يخثى على 
صاحبه العقوبة في الدنيا قبلالآخرة » وقد لعن رسول الله عَكلبهْ من 
جعل ما فيه الروح غرضاً.وفي « مسند الامام أحمد » مرفوعاً«من مثل 
بذي روح ثم لم يتب » مثل به يوم القيامة » فيجب النبي الشديد عن 
هذه الحالة التي هي شنيعة في الدين والعقل » نسأل الله العافية . 


كنات لمان 


س ١‏ - إذا حلف ألا يأ كل من لمم هذه البقرة » فاشتراها آخر فدعاه 

وأكل منه» فبل بحنث » أم لا 9 
ج- إن كان قصده ألا يأكل منه وهو في ملك الأول » بأذكات 
قصده الامتناع من منته » فلا يحنث » وإن لم يقصد ذلك , وأ كلدعاءاً 
ذاكراً غير ناسولا جاهل الأمر » ولاجاهل الحكم » حنث؛ لأنت 
هذا عين ما حلف عل تركه, ولاعذرله من جبل ولا نسيانولا!كراه 
فان كان له عذر من ذلك » فلا حنث » والله أعلم . 

س م - قول الاصحاب : اذا حلف لا بتزوج أولا يتطهر أو لا يتطيب 
اكرام زلقد متحي وأو حت لا راكب ارلا ري العام ناك 
حنث » ها الفرق بعن المسألتين 9 

قد ذكروا الفرق بينهما » بأن الحلف في المسائل الأولى 
بقتضي أن لا يوجد منه تور جديد » أو طبارة جديدة » أو طيب 
جديد للعل بأنه ليس مراده أن إمساك زوجته الموجودة وقت حافه 
داخل في حلفه على الزواجواستدامةالطهارةالموجودة والطيبالمو جود 
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وقت الحلف داخل في ينه وأما حلفه ألا يركب وهو راكب ء ثم 
استدامذلكءفانه بعد حلفهحصل لهركو بجديد»لأنمفرداتالركوب 
منفصل بعضها عن بعضء وكذاك اللبس » بخلاف الأول. واعل أن 
مرادهم في هذه الألفاظ وما أشيبهها جرد يدخل في اللفظ الذيعقده 
الإنسان » وما لا يدخل في لفظه » فلو قارن اللفظنية أو قرينةتدخل 
الاستدامة أو تخرجبا » وجب اعتبارها . والله أعم . 

س م - قوههم : ويإن حلف على نفسه أو غيره من متنع بيمينه كالزوجة 
والولد » هل يختص بها أو بعم كل ذي وحم ؟. 

ج - هو عام لكل من وجدت فيه هذه الصفة» وهو الذيمتنع 
بيمينه من قريب » بل ومن صديق مشفق » فمن بمتنع بيمينه ولوكان 
غير قريب » فانه داخل في هذا » ومن لايمتنع ولو كان ولدأ قدعرف 
امتناعه عن طاعة أببه ومخالفته له » وإِئما هذا من باب التمثيل والعيرة 
على المعنى الذي علق عليه الحم , والله أعلى » وصلى اللهعلى جمدوسل . 

س ؛ - وجل نؤل به ضيف » فدعاه أناس فأقسم الرجل المضيف آلا 
جيب دعوة أحد » فخالفه الضف وأجاب الدعوة»فبل على الحالف كفارة؟ 

ج ‏ أما على المذهب » ففيه الكفارة , لأنه حنث باجا بةالضيف 
الذي حلف على عدم الإجابة » وهو عالم ذا كر اليمين » فان كاتف 
اضيف أجاب ناسياً ليمين صاحب الحل » أو جاهلاً لا »أو كانفينية 
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صاحب الل أنه لا يحيب بنفسه مباشرة دون ضيفه » فانه لا يحسث في 
هذه الصورة »والظاهر أن علقة 1:ه لا بعيين و ل حيس الضيف 


سه - وجل حلف على آخر أن يأتبه في الوقت الفلاني » فلم يأته 
فهل يحلث ام لا 0 


ج إذا ترك المجيءمتعمداً ذاكراً غير مسكرهءفانه يحنث » إلاأن 
شيخ الإسلام رحمه الله قال : من حلف على غيره ظانأ أنه يكرمه 
ويطيعه فل بطعه » وأخلف ما ظنه فيه » أنه لا كفارة فيه » لأنه يراها 
من الغو اليمين » لكن الأحوط أن يتكفر كا هو المذهب . 

س - + حلف على شخص الا يجلس في هذا المكان » أو قال :على الحرام 
ان لا يجلس فيه » ثم جلس فيه » فهل يحلث ؟ 

ج ‏ هو حانث ععليه كفارة بمين » إطعام عشرة مساكين » لكل 
مسكين مد بر أو نصف صاع قمر أو شعير عن الحلف » وعن 
التحريم إلا إذا نوى بقوله:علي الحرام »يريد زوجته يعني عليه الحرام 
من زوجته » فان كان ذوى ذلكء فعليه كفارة ظبار كفارةغليظة:عتق 
رقبة » فأن لم يجد فصيام شبرين متتابعين » فان لم يستطع»فاطعامستين 
مسكيئاً . 

وأما إذا مانوى زوجته » فكا ذكرنا ليس عليهإلا كفارةمين|طعاء 
مره ديا كدق 


د 


ناب النذر 


س ١‏ - إذا اختلفا في عين بعير » فقال احدهما: هي لفلان “وقالالآخر 
بل لفلان » ونذو كل واحد نذراء نما الحكم م 


ج ‏ ليس هذا بنذر » وإئما هو مراهنة وميسر لا يحل » سواء 
كان بلفظ المراهنة أو الصدقة أو النذر أو نحوها ء فان العيرة بالمعاني 
لا بالألفاظ . 

س ١‏ - اذا نذو ذبم فاطر » فبل يجوز ان يذبم بدفا جلا !؟ 

ج ‏ من نذر فاطر » فليس له أن يذيح بدلها جملآء لأن للحم 
الأنئى أطيب وأحسن » وكذلك لا يذبح إلا ما يجزىء في الاأضحية 
فاذا كانت لسته »في أشحم والعظام لامخ فها »فلا تحمزىء عن نذره» 
كما لا تحزىء عن أضحيته . وأما الاكل مما نذره » فله في ذلك اليوم 
الذي يذبحها أن يأكل منها هو وأهل بيته » والباق يتصدق به » وليس 
له أن يدخر منها شيثاً والله أعلم . 


كنات الهضاء 


س ١‏ - من قال : كل هدية على فعل قربة او دفع شر لا يحل قبولها 
على مقتضى منصوص احمد » فبل هو وحيه .؟ 

ج ‏ أما إطلاق هذه العبارة وتعميمها » فعندي فيه إشكال»وفي 
النفس منه شيء إلا أنه يوجد في الشرع مسائل تدخلفيهاء كن أهدي 
اله لكف شره » ولولا الهدية لما انكف شره » فانه يجب عليه » 
كف شره » أهدى له أم لا : وإذا أعطي على هذا الوجدفبوحرامعليه؛ 
وكذلك هدايا العمال غلول , وكذالك هدية من يشفع له شفاعةحسنة 
لا يحل قبوها » وأمثال ذلك.ويوجد ايضأ مسائل اخر لا يحرمقبول 
الحدية ذيها » كن أحسن الى غيره احساناً متقرباً به الى الله » فانه إذا 
كافأه عل ذلك , فلا بأس » بل هو مأمور بالمكافئة . وكذلك من 
أهدي له هدية لأجل تبه الى الله بقيامه بعبادة من العبادات القاصرة 
والمتعدية»ويوجد صور متعددة من هذا النوعء فعل أن هذا الإطلاق 


فيه نظر ؛ والله أعم . 


س 7 - من توسط لغيره او شفع له في مر من الأمور الدينية او 
الدنيونة كالوظائف والعطايا وتحوها , فنا حكمه ؟ 


ج ‏ حكم ذلك تابع الأمر المتوسط فيه » إن كان مأموراً به 
أن كان المتوسط لهمستّحقّاً لتلكالوظفةأوذلك العطاء فالتوسطحمودء 
لي كانت 
المشفوع له لا يستحق العطاء . او لا يستحق الولاية او غيره خي رآمنه 
وأنفع » كان التوسط مذموماً غشاً لله ورسوله » لات ذلك معصية 
وغش لمتوسط عنه » لانه .يجب عليه ان ينصح له فيمن .يولى أو 
بعطى » ومن هو الاولى والانفع » وغش أيضاً لمن توسط لهلكونه 
أعانه على ما هو منبي عنه » وكل هذا داخل في فو لهتعاى :(من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن ,شفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل متها ) ر بن . ,, ) والله أعلل . 


س ١‏ -إذا تساب الخصمان أمام القاضي » فبل عليها تعزير ؟ 
ج ‏ أما تساب الخصمين بين يدي القاضي » فإن كات متعلتاً 
س الدعوى » وهو السب الذي مضمونه تكذيب كل واحد منب 
الآخرء وتفجر بالكذب »ء فا اشن بدعيظل الآخرءوالسب 
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المذكور تعلق بدعواه واعتقاده » وهو يرى أنه مصيب فيه » والحا كم 
في هذه الحال إنما ينظر في قضيتها| » ويقطع النظر عما تعلق بها من 
سب أحدهما الآخر ما يتعلق بنفس الدعوى » وعلى ه ذا النوع 
ينطبق كلام الباق عل الحديث الذي ذكرك اما و سدسا 
لا يتعلق بالدعوى » فبذا يحب تعزيره » م أو وجد بدون دعوى » 
فليست الدعوى مما تسقط حق الآخر , لأن الكلام الصادر منالساب 
أجني عن الدعوى ؛ وإنفا حمل عليه مغاضبة الخص, » وليس ذادك 
عذراً والله اعم . 


س ١‏ - هل تجوز محاباة الموظف من أجل وظيفته ؟ 
جلا بأس بذلك إلا إذا كان غرض اتحابي التوسل زنلك إل 
أمر لا يحوز ء وإلا لبس في ذلك محذور . 


ام الي 


س ١‏ - إذا اشترك جماعةفي ناقة » وطلب بعضهم ذنحها للأ كل » وطلب 
نعضهم سعبا ‏ من نأخذ بقوله ؟ 

ج - إذا لم يتفقوا » كان القول قول من يريد بيعبا » ولو أنبم 
القليل » فببيعونها » إما على شركائهم أو على آخرين . 

س ١‏ - هل وز قسمة الثار خرصاً » وإذا كان سهم فيه زيادة , اذا 
بؤخد عنما ؟ 

ج ‏ نعم تجوز قسمة الغار من النخل وغيره خرصاً » والقسمة 
ييز الحقوق وإفراز لها لا بيع » وإذا حصل في أحد السهام زيادة على 
الآخر » فإن شاؤوا نظروا الزائد مثل تخلتين أو ثلاث أو أكثر , 
وقسموها عل القسمة الأصلية وإن شاؤوا باعوا حقوقهم منبا على 
الذي عنده الزيادة بدراهم ونهوها , وإنشاؤوا أبقوا ما زادعل حدته 
ثم يقسمونه بعد جله بالميزان . وأما أخذ بدل الزنادة تمراً فيالميزان: 
أن يكون مثلاً لزيد عند عمروزيادة نخلةتخرص بثلاثين وزنةفيعط.ه 
عنها ثلاثين موزونة » فلا ينبغى ذلك خوفاً أن يكون داخلاً في بيع 


س م إذا كان العقار دعضه وقف 4 ودعضه طلق وهو لا مقسم إلا 
بضرر » هل نجوز بمعه ؟ 


ج- إذا نظرنا إلى عموم كلام الأصحاب أن الوقف لا يجوز 
عه إلا إن تعطات منافعه » كانت هذه الصورة الموّ ول عنها داخلة 
في العموم » وأنه لا يحوز بيعه » تكن في هذه الحال صاحب الملك 
إذا منع عن عه » تضرر ضرر أ كبيرأ ' وإن بقيت الحال على ما هي 
عليه » صارت حالته حالة أهل الوقف » فيكون بنزلة الممنوع من 
التصرف في الرقبة » وهذا لا نظير له في الأملاك »وإنقسمناله؛تضرر 
الوقف والملك » فالأولى جواز البيع دفعاً للضرر ‏ وتنزيله على كلام 
الأصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب : يجوز بيع 
بعضه لاصلاح باقيه إذا كان عيناً واحدة ول تنقص القيمة بالتشقيص» 
فإن نقصت » جاز بيعه جميعه » فبنا أجازوا بيع الميع مع إمكان أن 
يباع بعضه لتعمير باقيه » فالمسألة الممؤول عنها مثل هذه » وهو أن 
بع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص إذا لم يسع معه الوقف » ولافرق 
ين المسألتين والله أعلم . 


اب الدعاوي والينات 


س ١‏ - عن قوله يلثم « الدة على المدعي واأممين علىهن أنكر » . 

ج ‏ قوله م ٠‏ البيئة على المدعي واليمين على من أذكر » ا له 
من كلام ما أبلغه وأجمعه بع الوقائع والجزئيات الواقعة بين الناس 
في الحقوق والأموال والديون عند الاختلاف والتنازع ؛ وعد 
الإشكالات » فهذا أصل تنطبق عليه جميع هذه المشكلات , فحم 
يك أن البينة على المدعي شبئاً من ذلك » واليمين على من أنكرتلك 
الدعوى ؛ ويدخل في هذا أمور : 

أحدها : من ادعى حقا على غيره دما أو مالا أو غيرهماءوأنكر 
المدعى عليه . 

الثاني : من ثدت عليه حت من الحقوق » ثم ادعى براءة ذمتهبقضاء 
أو إبراء أو غيرهما » وأنتكر صاحي الحق . 

الثااث : من ثبت له اليد على ثنيء من الأشياء » وادعى آخر 
له » و 0 صاحب أأبد . 

الرابع : من كان الشيء تحت يده على وجه الأمانة » وادعى تلفاً 
أو تصرفاً » وأنكر من له المال » وذلك الوحكيل والوصي وناظر 
الوقف وول اليتيي : وكذلك الشريك في المضاربة والعنات وشركة 
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الوجرة هوه مارك الاغر اتلقب والصرفيه. 

الخامس : الغارم إذا ثبت عليه غرم متلف » أو مبيع أو غيره ؛ 
واختلف مع صاحب الحق في مقدار ما يغرم » فالقول قوله . 

لمان وق فصر فن لتانبية دو لقيوفة أو اشتر قلا د ادا جره 
وقال: إنه لتفسه » وقال الآخر : إنه تبع المال الذي معه لي ؛ 
فالقول قول المتصم ف . 

السابع : إذا اتفقا على عفد من العقود » وأنه صدر » وقال 
أحدهما : إن العقد مختل لفقد شرط من شر وطه ار ركم نأركانة: 
5 وجد مانع » وأنكر الآخر » فالقول قول مدعي السلامة . 

القامق فق ادقن فرظا دق القروويطل ان قندا او كرد رضفة او 
اعدار داو كارا ووه وضيفاى واتشكر لاخر القول 
قول المنكر . 

اتاسع : من ادعى فسخ عقد من العقود من بع أو إجارة أو 
رهن أو : حأو وها واكك الآخر مفالئر ل فول امكو 

العاشر : من ادعى زيبادة أو نقصاناً في أمر انفمَا عليه » وادعى 
الآخر خلافه» فالقول قول من ادعى عدم الزيادة أو عدم النقصان. 

لوي ضكر ومن نيك علدا وعد امات قارف سكن , 
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فقضى المدين البعضء أو أبرأ من له الحق من البعض » واختلفا بعد 
ذلك » فالقول قول القاضي والمبرىه . 

الثاني عشر : من أدى عن غيره واجبأ بنية الرجوع »رجع » وإلا 
فلا » فإذا ا<تفا , فالقول قول المؤدي ؛ نوى الرجوع أم لا ' 

الثالث عشر : مسائل الإقرار بالمجملات عند الاختلاف » القول 
فها قول المقر . 

الرابع عشر : جميع الاختلافات الواتعة بين الناس » إذا كان مع 
أحدهها أصل , فالقول قوله » وفي جميع هذه الصور من كان القول 
قوله ‏ إذا لميقم الآخر بين » فإنه يحلف ويبرأ . 

الخامس عشر : الجعالات والمعلومات التي تجعل على من قام بعمل 
من الأعمال » إذا وقع الحلاف فيا » فالقول قول الجاعل » وكل من 
قلنا : القول قوله » فشرط ذلك ألا يخالف الحس ورج عن العادة 
خروجاً يكذ به الواقع » فحينئذ سقط قوله . ويرجع في ذلك إلى 
فول اذك ليزم والفرق.. 

السادس عشر : مسائل الكناءات ني العتق والطلاق ونحوهما التي 
يرجع فيا إلى نية المتكلم » إذا اختافمع غيره فيإرادة شيء منذلك, 
فالقول قول المتكلم نوى أو لم ينو . 
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السابع عشر : قول المرأة مقبول في الحيض والمل » وجوداً 
وعدماً ؛ وعند الاختلاف مع عدم البينة » يقبل قوها . 

س ؟ - إذا وقع الاختلاف بين اثنين في الحقوق المالية » من نقدم ؟ 

ج إذا وقع الاختلاف بين اثنين فأكثر في الحقوق امالية »ولم 
يكن لأحدهما بينة يقدم بها قوله » قدم قول مرغ مععه الأصل قا 
لأنه منكر ‏ والآخر مدع » والبينة على المدعي » واليمين على من 
أنكر , فإن كان أحدهما أميناً على الآخر قد ائتمنه بوكالة أو اثتمنه 
عليه الشارع بولاية » واختلفا » قدم قول الأمين , لأن هذا فائدة 
الاثئان » وقد تككون القرائن وشواهد الحال يحصل بها التقديم لمن 
هي معه ؛ والحاصل أنه يقدم قول من معه مرجم ظاهر من بينة أو 
أصل أو قرينة أو أمانة أو غيرها » وعند تتبع هذه الضوابط في كلام 
الفقهاء يظهر عظي فائدتها » والله أعلم . 

س م ما معنى قولنا : الأصل بقاء ما في الذمم حتى جزم بزواله ؟ 

ج معنى هذا ء إذا كان لزيد على عمرو طلب درام أو طعام 
أو غيرهماء فالأصل أنه باق » فلو تخالفاء فقال عمرو : وفيتك حقك» 
وقال زيد : ما وصلني شيء » فالقول قول زيد ء إلا إذا أتى عمرو 
ببيئة أنه أعطاه الذي بذمته له والله أعلم . 
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س ع - إذا وجد ضالته بيد إنسان » وحك له بها »فطلبها من هي بيده 
. بالقيمة ليتمكن من ردها على من صدرت عنه » فأبى من حم له بها » فهل 
حير على ذلك ؟ 

ج ‏ الأصل أنه لا يحبر على إبقائها عند من عرفت عندهبالقيمة, 
وأيضاً الفقباء أطلقوا الكلام » أن له أخذها ء ولم ستثنوا حالة من 
الأحوال ».ولك قد يقال إها امكح يوافقة مق قت العين لدعا 
الأخذوالقيمة و أو يقبا مده هنة سكن ليا غرقاً مق إقامة الننة 
إيسترجع ما بذله من الثمن » وإذا قيل : من أين نأخذ هذا ؟ فيقال : 
إن هذا الذي عرفت عنده ليس بغاصي » لان الغاصب لا ينظر إلى 
مضرته في وجوب ترجيعه العين » وإنها هو مغرور » وقد كان أيضأ 
ديا لوصوةا إل ريا » فلل بطر وقت أخزها فته فل ضرر .ولا 
إضرار . وأيضاً فبو شببه بالمستنقذ لمال غيره من الحلاك » فأقل ماله 
أن يتفى عله الضترو +:والأصحاب تضو اعل مشنائل كثيرة فى. إرناء 
العين عند غير صاحبها حتى يزول ضرره » ونصوا أيضاً على مسائل 
كثيرة في الإجبار على البيع لإزالة ضرر الشريك لسبب من الاسباب 
فبذه المسألة لا يبعد أن تكون من هذا النوع , هذا الذي نرى في 
هذه المسألة » والله أعلم . 
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س ه- إذا وعى له إبلاآ أو نحوها مدة سئة » ثم مات صاحب الماشية , 
فادعى الراعي أنه لم يسم له الأجرة » فهل يقبل قوله ؟ 

ج ‏ هذا ينظر في حاله » إن كانت العادة جارية أنه يسلم له كل 
وقت بوقته » فلا تقبل دعوى الداعيء وإن كانت العادة ليست جارية 
عل ذلك فالاصل أن الاجرة باقية في ذمة صاحب الماشية » فيحلف 
الراعي أن أجرته ما وصلته » ويعطى أجرته من تركته . 


بأب اليمين في الدعاوى 


س ١‏ - قولهم : الأعان على البت لا على نفي فعل الغير ذفي العلم » هل 
مو وحية ه؟ 


ج ‏ وبالله التوفيق إطلاق هذه العبارة وإدخال بعض الفروع 
مأ » فيه نظر » فإن القول الصحيح الذي لا شك فيه » أن الامور 
الخلوف علبا نوعان : 

نوع .بحيط به الحالف ويعرفه تاماً » كحلفه على أفعال نفسه التي 
قد عرفبا » أو على أفعال غيره التي حضرها وأحاط عمه بها » فبذا 
يتعين حلفه على البت » لان عنده علم ثبوتها ونفيها » فحلفه على في 
العلم لا معنى له » ولا يحصل به المقصود . 

وأما النوع الثاني وهي أفعال الغير التي لم يحضرها »أو الدعوىالتي 
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ادعيت عليه ونفى أسايها 'فله الحاف على نن العلم بصحة دعوى 
المدعي » لانه لو حاف على البت في مثل هذه الاشياء التي لى يحطعامه 
بها » أو لم يصل علمه إليها » عامنا أنه قائل ما لا علم له به »و حالف على 
ما لم يقيقنه » والادلة الشرعية تمنع ذلك ء فبذا التقسيٍ الذي ذكرناه هو 
الذي يتعين القول به » وهو قول في المذهف ,وأحمد رحه الله.لا نص 
على بعض فروع هذا الاصل » استشبد بقوله كيه « لا تضروا 
الناس بأعانهم » أن يحلفوا على ما لا يعلمون » نقله في « الإنضاف » 


عن الزر كثي . 
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كنات ااشريارات 


س ١‏ - هل يجوز ان تكتب او تشهد على من لا تعرفه ؟ 

ج ‏ إذا اروك أن اكت اقيق على إنسان لا تعرفه » فلا 
يصلح إلا إذا عر فك فيه من تثق بقوله وتطمئن إليه . وأما إذا م 
تعرفه » ول بحضر أحديعر قكعلما تطمئن إليه,فليس لك أن تكتب 
عليه » ولا أن تشبد على |سمه . 

نعم لك أن تشبد عل شخصه ؛ وإذا احتج إلى أداء الشبادة وأنت 
شاهد على شخصه ء فلا بد من مششاهدته » والله اعلم . 

س ؟ ‏ هل يعمل بورقة 'طلاق إذا لى يعرف خط الكاتب ؟ 

ج ‏ أما ورقة الطلاق إذا لم يعلم خط الكاتب » فلا يعمل بها . 

س م هل بحك بنقل الشهادة في الطلاق » أي بالشهادة على الشبادةفيه؟ 

جَ الطلاق لا بد فيه من شبادة رجلين عدلين يشمبدان بذلك, 
إن تعذرت شهادتها لغيبته » وحمل كل واحد منهها شبادة أرجلعدلء 
كفى ذلك » فإن حملاها من دون عذرء شهدا » ول تفد شبادته) . 

س ؛ - اذا نقل شهادةمنالولي انه راض نتزويج مو لمته » فهل كفي 

ج ‏ أما نقل الشبادة من الولي » وأنه راض بزواج موايته وهو 
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غائب » فيتكفى إذا كان الناقل عدلاً ثقه . 

0-7 الغناء وا لات الأبو ؟ 

ج - إعاموا رحمك الله أن الغناء والمعازف وآلات اللبو من 
امحرمات » فاجتنبوها » فقد جاءت نصوص الشرع بتحريها » وحذر 
متها العاماء وحر موها» وقد ناون بذلك بعض الذين يفتحو نالراديو 
على إذاعات العزف والغناء . وذلك لابحل ولا يحوز » وفيه مفاسد 
وشرور كثيره تصد القاوب عن الخير » وترغبها في الشر ء ويؤذون 
المارين والسامعين والجيران » فن فت على الغناء والمعازف » فقد باء 
اعه وإثم كل من سممعه من رجال ونساء وأ ضتخاين وإخوان ( ومن 
الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سييل الله ) ر لمن ؛ + ) 

وني الحلال غنية لأمؤمن عن الحرام , فا كتفوا رحمكم الله بالفتح 
على الاذاعات المباحة والاذاعات النافعة » كقراءة القرآن والأخمار 
والحاضرات والافادات الدينية والدنيوية»فنترك شيأ لله عوضه الله 
خيرأمنه »ول من الإثم » ونال الثواب , ومن تحرأ على الحرام » فقد 
تعرض للعقاب » فتوبوا الى ريم واستغفروه » وتمسكوا بالهدي 
ااصالم ولازموه ( قبل أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت في جب 
الله ررورمر , +., ) باليتيحذرتمن قرناء السوء » واثبعت رسولالله, 
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اليتتي أرجع الى الدنيا وأعملصالحاً » وأتوب » فالآن فا تالطلوب؛ 
وحصل العاصي على كل فشني روا بذا ط زد الخطابا والذنوب (يوم 
بعض الظلم على _بديه يقول باليّني اتخذت مع الرسول سبيلا. باويلتى 
تي ل أتخذ فلانا خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكات 
الشيطآن للانسان خذول ) زافرقان ؛ ,١‏ -مء 
س > - هاحك الاستاع الى الراديو ؟ 
ج ‏ هذا يختلف باختلاف المسموع منه » ان كان محرماً >الغناء 


وآلات الملاهي ؛ فبو حرام لايحل سماعه , ولا تمكين من يقصد 
فتحه على ذلك » وأما سماع مافيه من الأخبار والأحاديث التي هي غير 
حرمة » فبذاداخلني حك المباح» وخصوصاً سماعمافيه منانمحاضرات 
العامية وقراءة القرآن فانه لابأس بذلك ولكته مع ذلك يلبي الانسان 
عن كثير من الأمور النافعة » وقد يتدرج بالمباح إلى ا حرم » فعلى 
العبد التحفظ عن الامور الضارةء والاوى قدعك يذلك.. 
نسأل الله العافية . 
والخهد لله رب العالمن . 
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فوائد 


الى 
سر 


فائر و لسهل على نبز 
فق أدانب اللعامدق نز الله انيت 
يتعين على أهل العلم من المتعلمَين والمعامين أن يجعلوا أساس أمرم 
الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الاخلاص الكامل » والتقرب 
إلى الله تعالى ب ذهالعبادة التي هي أجل العبادات وأ كلها وأ نفعباو أعمبا 
نفعاً » ويتفقدوا هذا الاصل اانافع في كل دقيق من أمورم وجليل ؛ 
فاثادوميو | أو وازسواء أو كر[ أو تاعاروا#أواصهوا اوامتمعواء 
أو كتبوا أو حفظوا » أو كرروا دروسهم الخاصة» أو راجعوا 
عله أوضة غوها كن الاخرى او حلي اخلين على ءام 
نقلوا أقدامبم مجااس العلم » أو اشتروا نتيا » أو مايعين على العلم ؛ 
كان الإخلااص ااي اده وثوابه.لازماً لهم » ليصير اشتغالهم 
كلاقواة وطاعةه بوسير ا ااه وال اراضهه والفشترا 1 
يلع ٠:‏ من سلك طريقاً يلتتمس فيدعلم ا سبل الله له طريقاً إلى الحنة» 
فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم بعين عل العلم أو 
#صله » فانه داخل في هذا . 
ثم بعد هذا يتعين البداءة بالاهم فالاهم من العلوم الشرعية» وما 
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بعين علمأ من علوم العربية . وتفصيل هذه الل كثير مع روف يختاف 
باختلاف الاحوال والاشخاص » وينبغي أن يسلك أقرب طريق 
يوصل إلى المقصود الذي يطلبه » وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي 
يفقفل فيه أحوتا وأوضحبا ء وأ كثرها فائدة » ويجعل جل هه _ه 
واشتغاله بذلك الكتاب حفظاً عند الإمكان» أو دراسة تكربريحرث 
تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة » ثم لايزال يكرر مامر عليه 
وبعيده . 

وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم » وقوة استعداده أو ضعفه 
فلا بدعه يشتغل بكتاب لايناسب حاله » فان هذا من عدم النصيح 8 
فان القليل الذي يفبمه و يعمّله خبر من الكثر لدي هو عرضة لعدم 
اغيم وللنسيان » وكذ لك يلقي عليه من التوضيحوالتةرير لدرسهيقدر 
مايتسع فبمه لادرا كه . ولا يخلط المسائل بعضها ببعض, وينبغي أن 
لايتتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق 
السابق » فانه درك للسابق » وبه يتوفر الفبم على اللاحق . فأما إذا 
أدخل المسائلوالأنواع بعضهايبعض قبلفبم المتعل » فانهسيب لاضاعة 
الأول ؛ وعدم فبم اللاحق » ثم تتزاحم المسائل التي ل يحققها علىذهزه 
فيملها » و:ضيق عطنه عن العود إلا » فلا يبغي أن يهمل هذا الأمر. 
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وعلى المعلم اانصم للمتعلم بكل مايقدر عليه من التعلي والصبر 
على عدم إدرا كه » وعلى عدم أدبه » وجفائه مع شدة حرصه 
وملاحظته لكل مايقو مه ويهذبه ويحسن أدبه , لأن المتعلم له حق 
على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس » 
وحيث توجه للمعلم دون غيره » وحيث كان مايحمله من العلم عن 
المعلم هو عين بضاعة المعلم فيحفظر| وينمها » ويتطلب بها المكاسب 
الرايحة » فبو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له ء قال تعالى : ( فهب 
لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب ) ريرم , + ) والمراد 
وراثة العلم والحكمة » فالمعلم مأجور على نفس تعليمه » سواء أَفهم 
المتعا م أو لم يغهم » فاذا فهم » ماعلءه » وانتفع به بنفسه » و نفع غيره » 
كر جاريا المعلم مادام ذلك النفع متسلسلاً متصلاً . وهذهتحارة 
بمثلها يانافس المتنافسون » فعلى المعلم أن سعى سعياً شديداً في ايحاد 
هذه التجارة وتميتها » فبي من عمله » وأ ثار عمله. قال تعالى : ( إنانحن 
نحي الموتى و نكتب ماقداموا و ثارمم ) بر | قدموا: ماباشروا 

عمله » وآ ثارهم .ماترتب عل أاطم من الصالم والخافع أو منده 
في حياتهم وبعد ماتهم . ويفبغي أن يرغب المتعلم ككل طريق » 
وينشطه ولا عله باشغاله بها بعسر على فبمه من أنواع العلم ومفرداته. 
وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية مايقدر عليه لما له من 
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الحق العام واطاعن اما العام ' فان معلم الخير قداستعد لنفع الخلق 
بتعليمه وفتواه » فحقه على الناس حق المحسنين » ولا إحسان أعظم 
وأنفع فرق | ليان مت رو شيف الناسن لا هد دينهم ويعامهم ماجبلوا '؛ 
م لما عنه غفلوا » ويحصل من الخير وأنقماع الشر » ونشر الدين 
والمعارف النافعة ماهو من أنفع ثبيء للموحدين » ولمن أتى من بعدهم 
من ذريتهم وغيرهم » فلولا العلل كآن الناس كالبهاتم في ظامةيتخيطون. 
فهو النور الذييهتدى به في الظلمات والحياة للقلوب والأرواوالدين 
والدنيا » والبلد الذي لس فيه من يبين للناس أمور دينهم » ويرشدم 
لمأ ينابم م شم في غاية الضرورة إليه » قد فقد أه.له من ذروراتمم 
ومصاحهم مايضر فقده بدينهم ودنياهم . فُن كآن هذا إحسانه » واثره 
على الخلق كيف لايجب على كل مس محبته وتوقيره » والقيام بحقوقه ؟! 

وام حقه الخاص عل المتعلل » ذاما بذله من تعليمه والحرص على 
مايرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات » فليس نفع الآباء والأمبات 
نظيراً لنفع المعامين المر بين لاناس بصغار العلم قبل كباره الباذلين نفانس 
أوقاتهم » وصفوة أفكارهم في تفبي المسترشدين بكل طريق ووسيلة 
يقدرون عليها . وإذا كان من أحسن إلى الا نسان بهدية مالية ينتفع بها 
ثم تزول وتذهب له حق كبيرعلى المحسن إليه » نما الظن بهدايا العلل 
النافع اللكثيرة المتنوعة الباق نفعبامادام العبدحياً و بعد ماته, المتساسل 


"1 


كبن حال الك اذاو »انعرف يعرف أن لفدهن تلبق والتو فير 
وحن الدب معه والوقوف مع اشارته » وعدم الخروج عما أشار 
إليه مما ينفعه من الأمور ااتي قد جربمها وهوأعرف با منه من كيفيات 
التعليي ونحوها ماليس لغيره . 

وليجلس بين يديه متأدباً » ويظهر غاية حاجته إلى عامه ويدعو 
له حاضراً وغائياً » وإذا أتحفه بفائيدة أو توضيح لمشكل » فلا 
يظبر أنه قد عرفه قبله » وإن كان عارفاً له » بل «صغي إليه 
إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة . هذا فيا يعرفه » فكيف بأ 
م يعرفه » ولهذا كان هذا الأدب مستحستاً مع كل أحدفي العلوم 
والخاطبات في الأ.ور الدينية والدنيوية » وإذا أخطأ المعلم فى شيء 
فلينهه برفق واطف بحسب المقام بولاقيل لنه اخطاسء ! ليس 
الأمر يا تقول » بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك با المعلم خطأه من دون 
ان يتشوش قليه»ءفان هذامن الحقوق اللازمة»وهو أدعى الىالوصول 
الى الصواب » فان الرد الذي يصحبه سوء الادب وإزعاج القلبء 
بمنع من تصور الصواب ومن قصده » وم أن هذا لازم على الاتعلم ؛ 
فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق » ولا بمنعه قول قاله ثم رأى 
الصواب بي خلافه من مراجعة الى والرجوع إليه » فان هذا علامة 
الانضاف والتواضع لاحق » فالواجب اتباع الصواب » سواء جاء 


أخن 


على بد الصغير أو الكبير ؛ ومن نعمَة أله عل لمعل 0 تحدمن تلاميده 
مهن إلمهه عل خطبه وبرشده 9 الصواب ليزول استمراره عل جبله : 
فبذا يحتاج الى شكر لله تعالى » :م الى شكر من أجرى الله المدى 
على يديه متعاماً كان أو غيره . 

ومن أعظم مايجب عل المعامين أن يقولوا لما لايعلمونه:الله أعلم , 
ولبس هدأ بنأقص لأقدارم ظ ل هذا ما بدك فدرثم ظ وستدل له 
على ال دينهم » وتحريهم للصواب . 

وفي توقفه عما لابعلم فوائل كثيرة . 

كبا أنه اهو الراع هله 

ومنيا زه إذا توقف وةال : الله أعلم , أ أسر ع مايأتيه علم ذاك 
من در أجعته 5 مر أجعة غيره 4 فان المتعلم إذا رك دعامه قد توقف 
عد واعردق #صيل عامها وإتحاف المعلم يها » فم| أحسن هذا الاثر . 

ومنبا أنه إذا توقف فيا لابهرف » كان دليلاً على تقته وأمانته 
وإتقانه فيا يجزم به من المسائل » كا أن من عبر ف منه الإقدام على 
اموق الرا عدم 

ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعامون التوقف فيا لايعلم كان ذلك 


1748 


تعليماً لهم وإرشاداً لهذه الط.ريقة المسنة» والاقتداء بالاحوال 
والاعمال أبلغ من الاقتداء بالاقوال . 

وما يعين على هذ المطلوب أنه يفتمالمعلم للمتعلمين باب المناظرة 
في المسائل والاحتجاج » وأت يتكون القصد واحداً » وهو اتباع 
مار ححته الاداة ؛ فانهاذا جع ل هذا الآمر نصب عينيه وأعينهم ' 
تنورت الافكار » وعرفت المأ خذ والبراهين » واتبعت الحقائق ‏ 
وكان القصد الاصل معرفة الحق واتباعه . 

فالحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين » وهو أن تجعل 
القصد من المناظرةوالماحثة نصر الول الذي قاله » أو قاله من يعظمه 
فان التعصبمذ هب للاخلاص ء مزيل ابهجة العلل » ممعم للحقائق , 
فاتح باب الحقد والخصام الضار »م أن الإنصاف هو زينة العام 
وعنوان الإخلاص والتصح والفلاح . 

ثم الحذر الحذر منطلب العلم الأغراض الفاسدةوالمقاصد 
السيئة » من المماهاة » والمماراة » والرياء » والسمعة » وأن بحعلهوسماة 
الأمور الدنيوية والرياسة » فلت هذه حال أهل العلل الذين م أهله 
في الحقيقة . ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له 
في الآخرة من خلاق . 

ومن أعظم مايتعين على أهل العلم الاتصاف با يدعو اليه العلم 


555 


من الأخلاق و الأعمال والتعلي»فبو أحق الداس بالاتصاف بالأخلاق 
الميلة والتخلي من كل خلق رذيل » وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات 
الظاهرة والباطنة » وترك امحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف 
اتي لم تحصل لغيرم , ولأنهم قدوة للل اس ء والناس محبولون 
على الاقتداء بعهائهم شاؤوا أم أب في كثير من أمورهم » ولأنهم 
يتطرق !مهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون مايدعو اليهالعلم 
أعظم نما بتطرقعل غيرم . وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل 
على العلم» فان عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركتهءوان تر العمل 

به ذهب أو عدمت برآته » فروح العلم وحياته وقوامه » ا هو 
بالقيام به عملا » وتخلقاً » وتعليماً » ونصحاً ء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

. وينبغي ساوك الطريق النافع عند البحث تعامأ وتعليماً» فاذا شرع 
المعلم في «سألة وضحها وأوصلبا الى أفبام المتعامين بكل مايقدر عليه 
من التعبير » وضرب الأمثال » والتصوير والتحرير » ثم لا ينتقل منبا 
الى غيرها قبل تفبيمبا لامتعامين » ولا بدع المتعامين يخرجووات من 
الموضوع الذي لم يتم تعليمهوتقريره الى موضوع أخر حتى يحكموه 
ويفهموه » فان الخروج من الموضوع الى غيره قبل الانتهاء منه يحرم 
الفائدة )ا تتقدم . 


> 


ويذغي تعاهد محهوظات المتعامين ومعلوماتمم بالاعادةوا لامتحان 
والحث على المذا كرة والمراجعة وتكرار الدرس » فان التعلم منزاة 
الغرس الأشجار » والدرس واذا كرة والإعادة بنزلة السق لحاء 
وإزالة الأشياء الضارة عنما » لتنمو وتدداد على الدوام . 
وكا أن عل المعلم توقير معامه » والأدب معه » فتكذلك أقرانه 
والمتعامون معه عليه من مراعاة حقوقبم » والأدب معبم أعظم من 
حقوق الاصحاب »ضبم على بعض , فالصحبة في طلب العلم تجمع 
حقوقاً كثيرة » لان لحم حق الاخوة والصحبة وحقوق الاحترام لما 
قاموا بدمن| لاشتغال عا ينفعهم وينفع الئاس ٠‏ وحق الانتاء الى معامهم » 
وأنهم بنزلة أولاده “وحقا لنفع بعضبم بعضأ . ولهذا ينبغي أن لاابدع 
مكنناً من نفع من تّدر على نفعه منه يتعليمه مايجبل » والبحث معه 
لتعاون على اير وارشاده لما فيه تفعه . وينبغي أن يكون اجتاعبم 
في كل وقت غنيمة إتعلمفيها القاصر من هو أعلى منه . ويعلم العارف 
غير العارف ,ويتطارحون من المسائل النافعة » وليجعلوا همهم معقوداً 
عمأ ثم يصدده » ولمحذروا من الاشتغال بالناس » والتفتيش عن 
أحوالهم؛ والعيب لمم » فان ذلك إِثم حاضر » والمعصية من أهل العلم 
أعظم منبا من غيرهم » ولأن غيرهم يقتدي بهم » ومن كان طبعه الشر 
من غيرم جعلبم حجة له » ولآن الاشتغال بالناس يضيع المصالح 


5١ 


النافعة » والوقت النفيس » ويذهب ببجة العلم ونوره . 

واعلم أن القذاعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من 
كل أحد علاسيا المشتغلون بالعلم» فانه كالمتعين عليهم » لأن العلم 
وظفةالعم كلهأو معظمه » فمتى زاحمته الاشغالالدنيويةوالضروريات 
حصل النقص بحسب ذلك » والاقتصاد والقناعة من أكير العوامل 
لحصر الاشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على مأهو بصدده . 

ومن أداب العالم والمتعلم التصحو شالعلوم النافعة يحسب الإمكان 
حتى لو تعلم الانسان مسألة وا<دة . ثم بثباء كان من بركة عامه ‏ 
ولان مرات ااعلم أن يأخذه الناس عنك » فمن شح بعلمه » مات 
عامه بموته » وربما نسيه وهو حي » كما أن من بث علمه » كان حياة 
ثانية » وحفظاً لما علمه » وجازاه الله من جنس عمله . 

ومن أَه مابتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين » السعي في 
جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحم أسبان الشر والعداوة 
والبغضاء بينبم » وأن بجحعلوا هذا الامر نصب اعينهم يسعوت له 
بكل طريق » لان المطلوبواحد , والقصدواحد ء والمصاحةمشتركة 
500-08 الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ؛ ومن له قدم فيه 
و اشتغال أو نفع » ولا يدون الأغراض اضارة قلكبم ومنعهم 


بض 


من هذا المقصود الايل » فيحب بعضهم بعضأ ؛ ويذب عد كن 
بعض » ويبذلون النصيحةمن رأوه منحرفاً عن الآخر » ويبرهنو نعل 
أن التزاع في الأمور الجزئية التي تدعو الى ضد المحبة والائتلاف 
لاتقدم على الأمورالكاءةالتيفيها جمع الكلمة » ولا يدعون أعداء العم 
من العوام وغيرم يتمكنون من إفساد ذات ينهم وتفريق كلمتهم ؛ 
فان في تحقيق هذا المقصد الحليلوالقيام به من المنافع مالا يعد ولا 
بحصى ولو لم يكن فيه إلا 0 هذا هو الدين الذي حث عليهالشارع 
كل طريق » وأعظم من يازمالقيام به أهله » وأنه من أعظم الأدلةعل 
الإخلاص والاتضحية اللذين هما روم الدين » وقطب دائرته » وان 
بهذا الأمر يتصف العبد أن يتكون من أهل العم الذين هم أهله الذين 
وردفي الكتاب والسنة من مدحهم والثناء علييسم مالا يتسع هذا 
الموضع لذ كره : 

وفيه أيضأً من تكثير العلم » وتوسعةالوصول إليه » وتنوع طرقه 
ماهو ظاهر » فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أرنف 
يتعلم بعضبم من بعض ,ء وأن يعلم بعضهم بعضاً , وإذا كان كلطائفة 
منهم منزوية عن الأخرى ‏ منحرفة عنها »نقطعت الفائدة » وحل تحلها 
ضدها » من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منها عن 


سا 


عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطبا والتوسل به للقدحءوكل هذامناف 
الدين والعقل » ولما عليه السلف الصالم حيث يظنه الجاهل من الدين 

فالموفق ده 

ناصحاً لله بتوحيده ء والقيام بعبوديته ظاهرأ وباطفاً باخلاص 
واحتساب وتكميلاتها بحسب وسعه . 

وناصحاً لكتابالله بالايمان ما اشتمل عليه » والاقبال على تعلمه 
وتعلم مايتهلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة . 

وناصحاً لروله مَك بالاممان بكل ماجاء به من أصول الدين 
وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله » وتحقيق متابعته في 
ش رأ نع الدين الظاهرة والماطنة . 

وناصحاً لأغة المسلمين من ولاتهم وعلائهم ورؤسائهم في محبة 
الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولاً وفعلا ومحبة اجتاع | لرعية على 
طاعتهم » وعدم مخالفتهم الضارة . 

وناصحاً اعامة المسلمين » يحب لحم مايحب لنفسه » ويكره لحم 
مايتكره لنفسه » ويسعى في إيصال التفعاليهم كرف مو هيد ىن 
ظاهره باطنه » وأقواله أفعاله » ويدعو إلى هذا الأصل العظي 
والصراط المستقي افتدأله تال أن يرز قدا عجره وس فرق قخرة :+ ددن 


اف 


العمل الذي يةربنا الى حبه » ومب لنا من لدنه رحة إنة هو الوهان . 
وصلٍ الله على مد وسلم . 
قال ذلك وكتبهالفقير الى الله في أحيانه كبا 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع الممسلمق أفين. 


راد 


سر اقلى 


5 في الكتاب والسذة من النصوص الحاثة على حدن اللق , 
الثنية على أصحابه » الذ اكرة مالحم من الفضائل والفواضل » وذلك لم 
قبل عليه يون قزق ا لبن هنما ترد قلية وخ الا فع, والمصالح 
اللغامة «وزالخاضة #فيق اجا قو تنه اماه ام الهو امن وسوالة. 
والاقتداء بخلق لي وكيد العظي » وإنهي نفسه عبادة عظيمة تتذاول 
من زمان العبدوقتاً اوس يراحة و نعي مع حصو ل الجر العظي . 

فقن الوائنه لمعي ماع التي والعد ودين الفدق 
فقوا ووالس ةثونا و كن الداعي الى الله والمعلم للخيرمن 
دعوته » ويجمع الخاق اليه بقلوب راغية » وقبولواستعداد » لوجوه 
السبب » وانتفاء المانع(فيا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ف أغليظ 
اتاب لانفضوا من حولك ) آن عرن ....,) وهو بنفسه إحسان قد 
يزيد عل لاحسان المالليى ٠‏ إنكم لن تسعو | الناس أموالكمء ولكن 
ليسعبم منكم حسن الخلمق » فمتى اجتمع الأمران » فبو الكمال , 


شرن 


ومتى فقد الإجمال المالي ناب عنه حمسن اللمق والإحسان الحالي 
والمقالي » فربما صار له موقع أكبر من نفع المأل . 

وبالحلق الحسن » وطدأنينة القلب وراحته يتمكن هن معرفة 
العلوم التي سعى لإدرا كبا » والمعارف التي يفكر في تحصيابا ٠‏ 

وبه يتمكان المناظرو امخاصم من إبداء حجته» رفهم حجة صاحبه؛ 
وسترشد بذلك إلى الصوان قولا وعملا » وى) أنه سبب لحذين 
الأمرين في نفسه , فبو من أقوى الدواعي لحصولم| بن خاصمه أوناظره 
« إن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف » . 

وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش ارزانته 
وصبره ونظره لكل مايمسكن من الاحت الات »و تجتب مايخشى ضرره. 

وبالخدق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحية 
والأهل والاولاد والاقارب والاصحاب والجيران والمعاملين وسائر 
من ببنه ويينه مخالطة أوحق » فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء 
الخاق » وإن حسن الخلق ليدعو الى صفة الانصاف » فان صاحب 
الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه » والتعصي اقوله » لان 
الانتصار انس وااتعصب يحمل على الاعنساف وعدم الانضاف , 
وان صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل » فإن قلبه 


فد 


مطمئن ونفسه سا كنة » وهذا مادة الراحة العاجلة » وطبب العيش » 
كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر»وعذاب مستمر » ونزاعظاهريء 
وباطني مع نفسه وأولاده والطيه » يشوش عليه حماته » ويكدر 
أوقاته معمايترتب على ذلك من فواتتلك الآثار الطببة » والتعرض 
لضدها ؛ وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله عَيكيُه : « إن العبد ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم» . 

فان قلت : إذا كان حسن.الخلقله هذه الفضائل والاثار الحسنة» 
فبل للاتصاف به أسبابيته كن العبد من فعابا ؟ أم هي نحردموهية؟ 

قلت : ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد بسر الله العيد 
حصولا » ونج الطرق الموصلة اليها » وأعان عليها بكل وسيلة » وكلما 
كلت الصفات » كثرت الطرق المفضية اليها » مع أن الغرائز والطبائع 
الأصاية أعظم عون عليها » وصاحبهاإذاسعى أدنى سعيأدر كمراده. 

فاعل أن من أعظم ما بعين على هذا الخحلق اليل » التفكر في 
الآثان النارقة | اتزنةعليهوفانمعرفةغراتالأشاء وحسن عو ا سافن 
أكبر الدواعي الى ذعلها والسعي اليبا » وان عظم الأمر واعترضت 
الصعوبات » فان المواراة إذا أفضت إلى ضدها » هانت وحلت , 
وكلما تصعبت النفس عليه ذكّر ها تلكالآآثار وماتحتني بالصبر منالهارء 
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فأها تلرج و ذاو ظائعة بسقريدة الصدر ع عن راجة مر ل الك 
المطاك . 

ومن أعظم الأسباب علو الحمة » ورغبة العبدني مكارمالأخلاقء 
والنا أول ها كتسيعه تومن وتو اد قر قينا الرنتون: 
فبحسب قوة رغبته في ذلك يسبل عليه نيل هذا الخلق الميل . 

ومن الأسباب أن يتأمل هل يحل به سوء الخلق إلا الأسف الدائم 
والهم الملازم » والآثار اللقبيحة » فير,أ بنفسه عن هذا الاق الذمي. 

ومن الأسباب رياضة النفس وتّرينها على هذا الخلق » وتوطينبا 
على كل سس يدرك به هذا الخلق الفاضل » فيو طنها على معارضات 
الاقوال » وانه لابد من مخالفتهم في العلوم والارادات . ولابد أيضاً 
من أذية قولية أو فعلية» فليتوطن على تحمل الاذى » وليعل أنالاذى 
اقول لآ يشر الامن قاله. .و إنامخ اكوم .والقوة أن ,تكومتب 
الإنسان يحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه » بل يعلم أنه 
إذا غضب أو تأثر » فقد أعان المتكلم على نفسه . وإن لم يبال به» ولم 
بلقه باله » ولم يبت به » ويكترث به » فقد قابل القائل يما يكرهه . 
ايا عدوه إيلام قله » وإدخال الهم والغم والخوف عل 
قلبه » فا يسعى بدفع ما يريد إبلام ظاهره » فليسع يدفع ما يريد 
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إيلام باطنه بترك الاهتيام به . وما أنفع في هذا المقام وغيره أنيجعل 
الانسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء عل قليه من المشوشات 
والواردات المؤلمة » وأن يحفظ راحة قلبه بتكل ما يفضي الى الراحة 
من تحصيل الاسباب المريحة للقلب » ودفع كل معارض لما » فااتف 
راحة القاب أدلطيب العيش في هذه الدار » فلو كان الانسانبكل 
نعي » وتوفرت ديه أسباب الراحة » وقلبه في قلق وحرج»لايخرجٍ 
من ثم إلا وفع في أخر » ولا يفرح بموجود و#بوب إلا وجد حو 
قلبه ما يكدره » فانه حتى الآن ل يصل إلى المقصود الذي سعى له 
أهل العقول الراقية ‏ فانهم يسعون أولاً لراحة قلوبهم وطمأنينتهبا 
بالإناية إلى الله في مهاتهم وماماتهم وأحوالهم كبا ء ويتممون ذلك 
بالحلم وحسن الخاق ؛ وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليبه 
حياتهم الطيبة ؛ ونعيمهم العاجل والآجل . 

اهل في بعض قصص الاخيار وما هم عليه من الحياة الطببة ؛ 
سواء كانوا في فقر أ وغنى أو شك از رخاء » وحيث تنقلت بهم 
الاحوال » فانك تجد الواحد منهم ل سعينا وأروحهم نما 
وأقرم عينأ بل تحد من هو في ب ممم وفقر راضياأ ثانا عير 
متسخط على الله وعل الخلق » وذلك فضل الله يؤتبه منيشاء والله ذو 
الفضل العظي . 
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الرجاء مدوح شرعاً وعقلاً » واليأس مذموم شرعاً وعقلاً 
لاري بأ نالشارع مد الرجاء الذيهو 'لرجاء؛ وأمر بهوبكل وسيلة 
توصل اليهءوذم اليأسو نبىعنهء و أخب رأ ندمنمو بقات الذنوبءوكذلك 
مشر تسعلى الرجاءمن المصا لمجو الثمر ا تالنافعة, رما يشا عنمن لاساب 
الموصلة لامقاصد الخليلة » وما يترتب عل اليأس من ضد ذلك . مثال 
ذاك أن الراجي ارحمة الله ومغفرته بحسب قوة رجائه ,سعى بكل 
طريق يوصل الى الرحمة والمغفرة اللتينتعلقبها رجاؤهء بللايكون 
الرجاءحقية أحتى بقوم بالاعمالالموصلةإإىالرحمة والمغفرة. قالتعالى: 
(إنالذينأمنواوالذينهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئتك يرجون 
رحمة الله) إريرة., ,)فخص هؤلاء برجاءرحمة الله لما حصل منهم من 
السببالاقوم الذيتنالبه الرحمة. وقال تعالى :( وسارعوا إلىمغفرة 
من ربكم وجنةعرضهاااسمواتوالار ضأعدت الءتقين .الذي نينفقون 
في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. .. )إلى آخر الأيقرا وعران: + 
التي فيها ذكر الاسباب الموصلةإلى ذاث» الحققَة له »فقوة الرجاء تحمل 
العبد على كل عمل صالح » فاذا عمله على الوجه المرضي » قوتير جاه 
فلم يزل في ازدياد من الاعمال » ورغبة فا يقرب إلى الله تعالى 
ورضوانه وثوابه » وكلم)ا ضعف رجاؤه كسل عن الخيرات » وتحرأ 
على السيئات » ودعته نفسه الامارة بالسوء إلى كل سوء » فانقاد لما 
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لانه ليس عنده من رجاء رحمة الله ومغفرته ما يكسر سورتها ويقمع 
شرهأ ثم لا يزال الرجاء يضعف من قلبه » واليأس يقوى فيضعف 
إوانه » وتضعف دواعه إلى الخير »5 تقوى دواعيه إلى الشر » فيقع 
في الأسامحض من روح الله فلا يزالمتكباعلىالذنوب » مصراعلى 
المعاصي , لا يحدث نفسه توبة ولا يرجع إلى رنه لاستملاء اليأس 
عليه ؛ وضعف الرجاء , وهذا هو الملاك المين» ومع أنه هلاك 
برجى إن سعى في علاجه أن يزول وتعود الصحة » وذلك بأن يتأمل 
ويتفكر في الأسراب الني أو صاته إلى وذ لهالدوواق أسباب قا يلة 
للزوال » إذا مر ن نفسه على إضعاف اليأس الذي ترامى به إلى الحلاك, 
وتقوية الرجاء الحامل له على التوبة والإنابة » لأنه إذا علم أنه غفار 
لمن تاب وآمن وعمل صا ا ثم اهتدى » ولو بلغت الحال مابلغت » 
طمع في مغفرة ربه »واستعان به علىالتو بةالتي هي الاقلاععنالمعاصي . 
والندم علىمامضى منها ؛ والتصمم على أن لايعود » وحصل من عاوم 
الامان وأعماله مايقوي عزعته » ويوقظ همته » خصوطاً الاماتف 
الخلص في هذا المقام » وهو توحيده وعامه أنه لايغفر الذنوب إلا 
اله » وأن العيد إذا تاب توبة نصوحا » فان الله بغفر له ويتقبل منه , 
فلا يزال إهانه يمد توبته » وتوبته تقد إهانه » ويعمل من الأعمال 
الصالحة مايتم به الايمان والتوبة » ويسلك الصراط المستقي في علمه 
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وعمله حتى يضمحل يأسه » ويقوى رجاؤه »ويسير الى ربه سير اجميلآًء 
فبذا كلام عام ف أفوو النين كرا العاف والعيلة:. 

ومن مفردات هذا » طالب العل اذا اشتغل بفن من فونه , 
فبعد اشتغاله بهرأى من صعو بته وبطء قيمه لمسائله ما أوجباداليأس 
من تحصيله » فانه يملكه اليأس ويدعوه إلى تركه » وكلم| خطر بباله 
الاشتغال به أو ذكر لهذا الأمر » فاذا اليأس من إدرا كه ماثل بين 
عينيه كأنه حجر عظي في طريقه » فان هو أخلد إلى هذه » واسترسل 
معبا قتله اليأس » ورأى هذا المطلوب من المستحيلات عليه » وإرتف 
كان موفقاً ينظر الى حقائق الأشياء على ماهيعليه » ولم يملكهالخيال 
الضار » عل أن الآدمي قابل لنعر كل عل » مبيأ لذلك , وأن يرد 
اشتغاله بالعلوم النافعة ولو لم يحصل منها ويستفد شيا يذكر مصلحة 
وعبادة » لأنه تصحبه النية الصالحة » و إن ل يشتغل به إلا لتفع نفسه 
ونفع غيره » فلا يزال ساعياً في هذا الأمر ءإذا لم يحصل له مراده أو 
بعضه في وقت»حدآث نفسه أنه سيحصله في وقت آخراذا استمر عل 
السعي والاجتباد » فيقوى حينئذ رجاه وينشط في المسيرفيطلبه ؛ 
وينفض عنه غبار اليأس حتى يرتقي الى درجته اللائقة به » وكنا أن 
الانسان يطبق هذا المعنى على نفسه فلس:عملهفي غيره , إذا أرادهداية 
أحد » أو دعوته الى الاسلام » أو أصل من أصوله » أو فرع من 
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فروعه » أو تعليمه لعل نافع , ثم رأى من المدعو نفوراً وإعراضأ , 
أو بلادة وقلة فطنة . فان أخذه الملل واليأس من إدراك المقصودمنه ؛ 
وعدم رجاء انتفاعه ‏ لم يليث إلا قليلاً حتى يدع دعوته وتعليمه ؛ 
فيفوت بذلك خير كثير » وإن هو سلك مسلك نيه عَككُهْ في دعوته 
وهداية الخلق » وعلم الذمكك مدة طويلة يدعو الناس الى الاسلام 
والتوحيد » فلا يلقى أذناً سامعة »ولا قلباً مجيباً » فلم يضعف ول ين» 
بل لم يذل قوي الرجاء , عالاً أن لله سيتم أمره ماضياً على دعوته ؛ 
حتى فتح الله به أعيناً عميا » وآذاناً سما » وقلوباً غافاً » وبلغت 
دعوته وهدابته مابلغ الايل والنبار » فاذا جعل هذا بين عينيه » (-م 
يشتد عليه أمر من الامور » ولولم يحصل له إلا أن يرد دعوته إلى 
لله من أكبر الحسنات لكفى الموفق داعياً الى الصبر والرجاء » وك 
57 59 وأ باقن منه » انتقلهن طي العدم الىالوجود بالصبروالمزاولة» 
فلا يزال راجيا طامعاً في إدراك معقوده أو بعضه » ساعيا] اسعي 
اللائق يعت بر هق ١‏ نار سمي جر ا كارا و 11 اذ هذ ا لمعت 
ثابت في دقيق الامور وجليلبا » فخير ما استعمل هذا 4 المبمفي 
أخوال المسامين اليوم حيث كانوا مئزمان طويل والتفرق سأ ر فيهم» 
والعداوةقائٌة بينهم » و كثير من مصلحاتدينهم متروكة حتي تفككت 
قواهم » وضعف أمرم » وتملكهم اليأس والقنوط » خصوصاً إذا 
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نظروا إلى أعدائهم الحقيقبين وقد بلغوا من القوة مبلغاً هائلاً فحيئذ 
يستولي عليهم الكسل واليأس او ون ان كانحال وجود قوة 
كافية تدفع عنهم عادية الأعداء » فضلاً عن أن يكونوا في صفوف 
الامم القوية » ومن حدثنفسه بهذا أو غيره» فقد حدثئما بامحال 
فاستولى عليهم الذل وتوهمت نفوسهم أنبم طعمة لكل أخندووندا 
ناشىء ٠ن‏ ضعف الايمان واستيلاء اليأس وضعف الرجاء . فلو أنه 
جعلوا الرجاء ارحمة الله ونصره وإعزاز دينه نصب أعينهم » وعاموا 
أن من ينصر الله ينصره » ويثبت قدمهء فسعوا مايمكن تلافيه من 
مره » وجمعوا كلمتهم » وجعاوا وحدة دينهم وحفظه من كل عاد 
هو الجامعة التي تربط أقصام وأدنام ؛ وتركوا لهذا كل ماعارضه من 
الأغراض الفاسدة ‏ والأهوية الضارة » وقاموا في هذا الأمر قباماً 
حقيقياً » ولم يمنعبم ما يعترض لهم من العقبات والنبوبلات » لكان 
إن فائدة بحاو نيأ الأمن عل دينهم الذي لولاه لم سعدوا دنا ولا 
7 ى »وسلامتهم من الضر بات المعدةلهوطم الموجبة اليهم» ولأمكنهم 
أن يعيشوا بأنفسبم ومع الامم بطمأنينة وحفظ المصالم الدينية 
والدنيوية من غير أن يضربوا بسلاح » ولا يشوشوا على أحد ؛ لان 
كل منصف يعذرم حيث سعوا لحفظ كيانهم ودفع الظلم عنهم بكل 
طريق » وهو حق يدلي بدالقوي والضعيف, ثم بسعو نفيالاستعداد 
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الكافي لمقاومة المعتدين » فلو جعل الرؤساء هذا الامر الواجب قبلة 
قلومهم وجل مقصدم “وحصل البحث التام في كيفية الوصول إلىهذ| 
المقصد » ومن أي طريق ينفد » ور جو | عواقبه الخيدة » لرأوا من 
اثاومخيرا كرا رهزا الله أن يوفق جميع المسامين في أقطار 
الارض كبا للقيام بدينهم حق القيام » وأن يكونوا يدا واحدةعلى 
0 اوأهم واعتدى عليهم سر لم الاسباب النافعة» ويزيل عن 
قلويهم الذي استولىعلى أ كثرهم »فلو نظروا بأعينبم ابعض الاممالصغيرة 
لني عملت لوحدة مصالحها الخاصة كيف عاشت مع الامم القوية حتى 
سادتهم في حفظ الحقوق والنظام والمصاليح » خصوعاً في هذا الوقت 
العصيب الذي وقع فيه التفاني بين أكبر قوة في العالم مع نظيرتها , 
وكل واحدة منه| تبدىء وتعيد أنها ستخرج العالم من الظلم 
والاعتداء » وتجعل هم نظاداً جديداً من العدل يحفظ جميع الامم ؛ 
فلا علينا أن يتكون هذا الكلام منهم حقيقة » وإنما هو دعاية , 
فالمسامون أحق الناس كلرم للتنبه لهذا الامر »وفيهممن الكثرةوالقوة 
المستعدة ما يو هلهم إلى أعلى المةامات من الايمان والعون الإلحي وقوة 
الرجاء » وما في دينهم من الدعوة إلى كل إصلاح ونبذ كل ضار . 


55 


سم الله الرحمن اأرحيم 


ما قال المرحوم الشبخ عبد ال رحمن الناصر السعدي رحمة الله عليه . 
نظم معنى الحديث الذي في « الصحيحين » قوله ِل : « مثلي ومثل 
مابعثني الله به كمثل غيث أصاب ارضاً .. .» الى آغر الحديث . 


قد طال سوق الى الأحباب والفكتر وقد عرافي لذاك الحمث والسهر” 
و تمش الحوى. قلي تر كن الااستفق لما آي وفسيا آذان 
واكسة نصح أتى يوم لهذ لني قصار يعنارني في م ويعتذرن 
لامي في اللموى صعناً أضر“ به طول” البسعادعن الأحباب مذهحروا 
فبات برعى الدراري من" تشوةقه قد بات منه الحشا والقلب ينفطر” 
ا تدري الفوى أوقد يلت نه وذ'ق-ت آلامه كلنا : د 7 

انا انلايع وا يتطق ' بلاقينة. 37 اين ان" الى در ” 
دع عنك ذ كر الهوى والمولعين به وانهض الى منزل عال به الدرر” 
تسلو رياه عن *كل” غالية وعن نعم آدينا صفوم” كدارث 
وعن لديم به يلهو 'مجالسه وعن رياض كساه التوئرة والز“هر 
انض ان العلم في جد بلا كسل برض عبد إلى اخيرات اعتدره 
واصبر على يله صبر المجد” له فليس” يدر كه من ليس يصطبر 
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3 نموص أتت تثنى وتماحه 
أما نفى انه بين العالمين به 
وقال لامصطفى مع” ماحباه ببء 
وأخصص الله أهل العم يشبهدهم 
وذم” خالقنا احاهلين يه 
وفيالحديثان ثثر د' رب* الورى كرما 
أعطاه فقا بدين الله يحمله 
أما ممعت مثالا "أستضاء به 
بأن عم الهدى كلغيث 'يتزله 
أما الرياض التي طابت فقد حسنت 
فأصبح الخلق” والانعسام راتعة 
وبعضها سبخ ل 
يكفيك بالعل ففلا أن" صاحبه 
يكفيك بالجهل قبح أن صاحبه 
يكفيك بالجهل قبحاً أن مو دره 
أي* ال مفاخر ترضى أن *تزات با 
أم بالجبالة منك في شريعءت ه 
أم كف تعقد عقداً نافذاً أبدأ 
أم افتخاراك بالجهل البسيط نعم' 
تنا لعقل رزئ قحنك: كايا به 
1 بين من هو كسلان اخو ملل 
قد استلان فراش" العحمر مرتفقاً 
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رقا له 


للطاليين ها معنى' ومعتبر 
والجاهلين مساواةة إذاذ” كروا 
ازادد' من العلم في علم به يمر 
على العمادة والتوح د فاعتيروا 
في ينه مدح أهل العم متحصر 
بعبده المير والخلوق” مفتقر' 
باحبذا نعماً تألي وتنتظر 
ويستفز ذوي الألباب إن نظروا 
على القلوب منها العفو والكدر 
مها الرثبى بات كاه تضر” 
بكل "زوج ميج لس يتحص 
إنبات عشب به نفع ولا ضرر' 
بالعز نال العلا واغير بنتظر 
ينفبه عن نفسه والعلٍم يبتكر 
قد آثر المطلب الأدنى ويفتخر 
أعرلك النفيى. حولة هاه كدان 
كيف الصلاة و كيف الدوم والطبر 
كبك الطلاق و كلت لفق اهراز" 
وبالمر كنب لاتبقي ولا تذار” 
مع الخهالة دين” الذنب والغرر” 
ماله عن ضياع الوقاع:. «هد دار 
حتّى أتى المضعفات الشب والكير 


وبين من هو ذو سوق أخو كلف على العلوم قلا دو له الضحر” 
يرعى التقي" وبرعى من تحفظه أوقاته من ضياع كاله ضرر 
لايتريح ولا #_لوي أعئته عن الوصول الى مطلوبه وطر 
يافبه طوراً على كتنب يطالعئها يحلو له من جناها ماحوى الفنكر 
تلهه عن روضة غاء مزهرة أطارها غرادت والماء منغمر 
وباحئآ آرة ميم كل منتسب_ بغي الرشاد فلا بطغى ويحتقر 
واهاً له رجلا فردأ محاسئه بالحزم والعزم هار'_الصعب والعسر 


"1 
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قال ر حمه لله عد م سساح الاسلام ابن تعممة و تأسذه ابن القيم ومؤ لفامم / 


باطاللبا]ً لعلوم الشرع بحتبداً 
إحرص على كتب الامامين اللدء 
العاللمين العاملين الحافظينٍ 
عانًا زماناً داعين الى الحهدى 
صبرا النفوس على جو اد عدوها 

» نالهم من نحكبة وأذية, 
نشر الاله لحم ثناءاً صادقاً 
فقوب أهل الخير من حب الم 
أعني به سخ الورى وإماميم 
والتغر المدعوث بابن القمم 
فها االزارتف قد اودعا في كتبهم 
فيا الفوائد والمسائل “تجمعت” 
ان رمت معرفة الاله وماله 
او رمت تفسير الكتاب وها حوى 


أو وزهيك معره فة الرسول حقمقة 


سغي انكثاف اق والعرفان 
ن ها المحكه لهذه الازمانٍ 
المُعْر ضين عن الحطام الفافي 
من زائغ ومقلد حيرارت 
للقاب والأقوال والأركانكف 
هانت لذات الخالتى الديارت 
إذ أحينئوا في العم والامات 
قد أشربت”* وثناؤهم بلسان 
عزّى الى تمسة الحر"ان 
يمحر العلوم الع الم الرباني 
*غركتر اللوم كثيرة الالوان 
من كل فاكبة بها زوجان 
من وصفه وكله الربالىي 
من كثرة الاسرار والتسارتف 


وجلالة المبعرثك بالفرقان 


+٠ 


أورمت فقد الدبن مرتبطأ به 
أو رمت معرف ة القصائد كلبا 
أو ردت معرف ة الفئون حمعها 
تلتق ابضبع مقرراً وموضحاً 
معت على حسن العبارة رونقآ 
تدعو القلوب الى محصسة رها 
ددري مهدا هن له نوع اعتنا 
فاجد إله الخلق إر_ كنت امرءاً 
واححمد إله اخلق أيضاً ثانا 
حتى غدت بين العباد ‏ كيرة 
فعسى الذي بءدث القروم لنشرها 
حتى تحكون الى الء لوم سريعة 
ويزيل عن هذي القالوب موازهاً 
ا هذا الدين بعد تشعث 
وبفآح الأواب بصمد مضيها 


ويؤلف الرحمىئن بعد 
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أصل الد دسجل أدلة الاتقار'_ 
السطلين .٠‏ وردههفا ببيان 
من نحوها والطب للأبدان 
قد بناها أحسن التبياتف 
وماء معنى حل ذو الاتقان 


والذكر لارحن كل أوان 


مشبورة ف سائر اللالدارت 
3 سبعث العز مات بعد توان 
مشتاقسة العم والعرفان 
عاقت وصول العلم والايقان 
قحك كذ أن يسك للأركان 
دهراً على التغلق والادران 
أرو 3 أحل العم والامارل 
بأدائم والاحسان 
والصحب والاتباع بالاحسان 


.روف 


وقد توفي ثلاثة من أخصاء أصحابهوم مشتغاون في طلب العلم ودائبون 
عليه مع الديانه والصيانه وحسن الاخلاق » وقال في مرثيتهم وقد وقف على 
مرئية الموفق لعز الدين وشرف الدين وحب الدين المقدسيين مع سلب 
اما وتغيير الروي وزيادة بعض الأبيات » واول نظم موفق بن قدامه 
مات المحب ومات العز والشرف أثمة سادة ماهنهم خلف 

الى آخره ... 

فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي يرني اصحابه 

مات المحب ومات الحل يتبعه ومات تلم والوقت مقترب 
ماتوا حمبيعاً وما ماتت فشائل/م بل كارف فضلهم للناس يكتسب 
كانوا نجوم ديباج بستضاء به.م طفي على فقدهم من بعد ماذهوا 
كانوا جمعاً دوي فضل ومنمة ‏ كل” إلى عاليى الاخلاق تكد 
كانوا جميعاذوي حلم ومكرمة وفعل مير واحسانف م يجب 
وقد تربوا على ألخيرات مذ نشؤوا وعن فعال الردى واازور قد رهوا 
ماودعوفي غداة البين إذ رحلوا بل أودعوا قلي الأحزان واتقلبوا 
سشاعتهم ودموع العين سا كد 3* لفق_دهم وفؤادي حشواه لحب 
أكفكيف” الدمع من عيني فغليني وأحبس الصير في قلي فلا بيجب 
وقلت ردوا سلامي اوقفوا وهنا رققاً بقللى نما ردوا ولا اقتريرا 
و 9200 اال عش عه الا كوه الكت 
أحباب قلي ماه ذا بعادتة؟ ترك* اللام مع الحجران والغضب” 
ما كان عادتم يوم سوى أدب يبدي وداداً صفامن غشّه الذب 


اهب 


ذهااووف الين المةيد” ايكيا 
كانوا أحبة قبي ارت همرا رحلوا 
لما رأيت فؤادي غير سالبيم 
فقلت لقلسب باقلي على مل 
ابر على فرقة الأحصاب محتساً 
واسأل الهك خلفاً عاجلا سم 


من صدعة ف سواد القلب تتشعب 
وإلث أقاموا اذ! تنتانا نوب 
ول بزل لمئرف المزرت تتحدذب 
لا اصطاراً عن الأحباب تكتسب 
فض ل الثواب فعند الله محتسب 


وقد كان بعض اصحابه معه فتورعن الاحتهاد في طلب العلم فكتب 


إليه بهذه الابيات 


س لام الله يتبعة سلام 
على الحب المكرم من ترقى 
وفاق الطالبين ذكاً وحرصا 
وفارف القواطع باب تماق 
وخغطلا كل متتغل ينادي 
فبعد الدأب رضى ا تساوي 
وبعد صعودك الدرج الع والي 
فا أهاك عن عل تساهى 
أأفاك اشتغالك الدنابا 
أم الماك اقتداؤك بالكسالى 


على من في الضم يبر له مقام 
إلى عبسل مكارم لاتارام 
واذامدا :وسشراقنة حجنا 
ومن ط للب المكارم مايلام 
لايق أقاموا 
لأرساب الطالة او تنام 


اك 


تحاذب لال نزول فذا سقام 


إلى تحصمله الغٌ_رء الحكرام 
وعزء عاك ياهمذا العظام 


فضاع الوفيك واتفرط النظام 
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وقال ايضأ فى حجواب لصاحب له قد كتب المه وهو فى لدة نائية 


فقال : 


وقففت على كتارك ا وو 4 
منى ذحكرت ضمارنا زماناً 
سكتنا بهتة ورضاً وصبراً 
لعل اله بلطف ثم دفي 


في له من لط ف خفي ‏ 


فأذ كى الشوق من حسن الشخطاب 
ودمع' العين أحرى بالجواب 
مسس”- باجتاع بالضاب 
كفعل الصابرين على المصاب 
قلطف الله بألىي باقتراب 


بصب العسد من غير أحتساب 


وقال رحمه الله أيضاً اول مار كب السيارة مسافراً للحج : 


اراحلين إلى المى برواعل, 
ها استولدت من ثوقنا بل صنعبا 


تطوي الفلا والسد طي" المسر ع 
روح تحن إلى الربيع الممر ع 
من بعض تعلم اللطيف الب دع 
حمو فا 0 الدار الفام 


و كتب المه بعص الاصحاب حين خرج احج عام ١3١‏ يعتذر عن 
الوداع وأنهلا يقدر على تحمل ألمه وتجرع غصصه » فكتب اليه هذه الاببات 


وأوسلبا مع المشعين : 


إلى الله أشكو ما ألم فأوجعما 


من البين والتفريق بين أحبتي 


لقد أسف القلب المعنئى لبعدم وكاد من الوج_د العظم يُفت'ت 


وقد عي وذي عامرأ بلقائت؟ 
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ذنرجم الذي قد قدر البعد بننا 
فلولا حبيب ستحق جميعنا 
لما رحثت يومأ من الدار رحلنا 
ولحكنه كف التخلف دعدما 
فلبى لها قوم أصاخت قاومسم 
فخلت جمسع الالب مع حبها له 
و لما دنا هنهم وصول ريوع ه 
تأدبت الأقوام عند ازدلافهم 
يريدون هن رب كرم تفضلا 
وحن وإن كي بغير صفاتمه ب م 
عسى وعسى من فضل رلىي يعمنا 


حوته القاوب من صفا وموده 
وخل الديار بالاحبة تزهي 
توالت دواعي الشوق نحو الخليقة 
فدنت إلى ذاك المى فاستمرت 
تسير سم عبس لسرا مستقلة 
تببن مافى القلب من عظم صموة 
إلى بابه نعم المرجا لش_دة 
وعفواً وتقرياً لأعظ م حذرة 


بمغفرة من نأضصلىه وس عادة 
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ووودعليه كتاب من بع ضاصحابه فيه نظم ابيات يرفي مها بعص المحبين 
الذي هو واياهم في مهم مشتر كون 6 فأحا به مباذة الأسات : 


صدع الفؤاد وهاج للاح زان 
من بلدة بالحدد يبكى إلفه 
وبعدد الأرهيياك وكاب 
يكى لمن ملكوا الفؤاد وفارقوا 
بكي لمن ملك الضمير بيهم 
يبعي لمن لو كان بمحكن عدهم 
بكي لمن طكنوا لء.ين قرة 
أرحو من الرحمن أن قد حصهم 
أرصيو من ال رمن أن قد مهم 
أرجو من الرحجمن معنا بهم 
أرجو من الرحمن بعظم جرهم 
أرجو من الرمن #4ه.ل قبرمم 
أخلئنا وحسنا 
وفده:نا برسالة تذكى المحشا 
لزلا الها المزاني:. اراشييا 
لكننا ترجو حزسل عطاله 


هدة:-_-_ا 


خط أتدى من شاسع الب لدان 
وبنوح نوح الفاقه التكلارل 
ندب الام على غصون البسان 


بالروح والاسّب اح والسلوان 
والمير عزء لفقدهم للعان 
لفدت _ م بالروح والولدارتف 
ومسيرةء" لوالهء ايرارت 


وفاتمسم بالروجح والرخحارت 
ف حنة الفردوس والرضوان 
وبر يد ثم هن وأسع الغفرارلف 
د بحة و همممر 5 ارت 
وبعثت هنا كمن الاحزان 
وتشب فمىا موقد التيرارتف 
د هدمت هنا قوى الاركان 


فيون عنا ملف الاحزان 
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أو ماعامت بأنه وعد الذيه” 
أو ماعهات يأنه سبحائ4 
أو ماعامست أولاهء' 
وحباهفم من تضله صلوانته 
وتسم الاملاك في دار الرضا 
والصير خير للعناد إذا نووا 
والصير في حجكم الإله وأمره 
والعبد إرنل عرف الإله وانه 
صبر النفوس على السلاء اعامه 
بادائم الاحسارت بامولي الا 
اخالقي ‏ يإرازة 

بأسيدي وذخيرني في ُ_دقي 
أنت الدي أعطيتني و منحتني 
فاريط على قلبي وثبت خاطري 
واجعل ثوابي باإلفهي مضعفاً 
واقذف بقلبى من ودادك ما به 
واجعل للسافي داتئما مترطاً 
واحعل صلاتك والسلام على الذي 
ماناحت الأحصاب عند فراقهم 


بارازق ومدبرى 


صبروا لوجله اله بالرضوان 
أعطاف* أجه رأ بلا حسات 
غرف الخنارنف ومنزل الرضوان 
مع رحمة وهدانة المثارت 
حقاً عليه بصبرهم بتبان 
وجه الإله 
فورض علكديا لازم الانسارن 
مرلى حكي داتم الإحساتف 
بفضة الصير اميل الشارن 
باصادب المعروف كل أوان 


ومنلة الثارت 


ومصر'في في سائر الأحارث 
بأمبدعي من شعت الأرحكان 
وباوتني باوى القريب الدافي 


وارزقني التتسلم مجع رضورار”تف 


وكوي ننه أ يخ دده الازفانة.: 


أسلو عن الأهلين والولدارت 
بالذكر فى الإسرار والإعلارن 
قد جاء بالقرآن والتببات 
أحباهمم او ها استقال اللافي 


وقال ايضاً 


بين العقيق وبين سلع موضدع 
نامنر لا فلفهة لأرياب المو ع 


باج - 


لاقلب فيه والنواظر مرتع 
مرأى' بروق من اسمال ومسممع 
الفتاوىم/؟؛ 


ويعرض الحادي يجرعاء المى 
شوقاً لبانات العقق وإمفا 
أسفقاأ لجسم بالقصيم مخلف 
ولكيف لاتحنو الأضالع تحوها 
وها رسول الله خصير هنبأ 
أزكى البرية عنصراً واعزم 
وأمدم بالحود ثم أتيم 
وأنْدمم بأ أ اذا التقت الوغى 


معت له كل المئاف مفخف را 


والخزع من واد الأراك فأجزع” 
وحجه استيافي بالحجاز مبرفع 
وفؤاده مغرىئ بطببة مولع 
سوقاً وتذرف في هواها الادمع 
تمحدو الركاب الى حماه وتوضع 
ببتأ وأولى بالفخار واجمع 
حاماً وأصدق في المقال وأبرع ‏ 
والسمهربة بالأدسنة تشمرع 


وله المقامات التي تترفع 


مباعث اللناب 


الصفحة الممحث 

+« خطةة الكتاب 

0 ا تتعلق بأدول الدين 

٠0‏ حد التوحيد الجامع لأنراعه 

٠‏ الايمان بالانساء 

الايمان باليوم الآخر 

طريقة اهل السنة في العلم والعمل 

> لاأحد اصير من الله 

+؟ الحب في الله والبغض في الله من 
الاعان 

4 التوسل والامان بالقدر 

ه؟ اث على االحمرص على ماينفع 

4م الطريقة الني تدرك با العلوم 

+4 الاسباب والاحمال التي يضاعف 
ا تراب 

1ل تفاو ت اهل المقظة في حفظ الوقت 

1 تفسير من محبرز من عقله رءقلء 
هلك بعقله 
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الصفحة الممحث 

هه الحازم مع نفسة 

8 األدين النصحة 

5١‏ حسن المعاتة 

++ القول الجامع في البدعة 

6 أركان الشكر 

17 كال تعلم الدين 

14 تقدم الاعلى من المدالم 

ها سب الطاة الطمبة 

+07 إشكال وجوابه 

4 منزلة اللماء من الدين 

5 الأحاديث التي رتب فها دخول 
الحنة والنحاة من النار 

لاا فى حديث الوسوسة 

4 أعملوا فكل مسر لما خلق له 

1 الاحتحاج بالقدر 

م قوله تعالى سنريهم آناتنافيالآفاق 

م الوقت لك أو عدك 


الصيفدة 


الممبحث 
لام مقاومة امهل والفقر والمرض 


.به مامخرج من الدن من الكفر | 


والنفاق وما لا خرج 

ماه ها تصير به البلاد بلاد أسلام 
والفحرة والسفر لبلاد الشرك 
لاجل التجارة ومن يقهم بها 


برعب وسيبك. 


8 ل 
3 ب آداب اأعالم والمتعلم 
١4‏ أفسام العلوم 


٠0‏ ادول الفقه_انفر ادي عض مسائل 
الفقه بح خاص_ذ كر انموذجمنها 

9 أسئلة وأجوبة تتعلق بالطهارة 

1٠‏ أسثلة واحوبة تتعلق بالاستتحاء 

4 حلق اللحة ودواء الوسومسة 

4 همانعلو بالمسم على الخفين من 
الأمكلة و الا ععودة 

نواقص الوضوء 

9 ماءتعلق بالغسل 

مايتعلق بالتيمم 

٠+‏ إزالة اانحاسة 

4( اليض 

و٠‏ مايتعلق بكتاب الصلاة 

0 مايتعلق بالأذان 


1 


| المفحة 


المحث 

5 شروط الصلاة 

14 مايتعلق بصفة الصلاة 

٠٠‏ سود السهو 

4 مايتعلق بصلاة التطوع من الاسئلة 
والاجوبة 

١١‏ مابتعلق بصلاة اسماعة 

هاا صلاة أهل الاعذار 

بمب؟ صلاح المعة ظ 

مذ مايتعلق بصلاة النائز من الاسئلة 
والاجوبة 

8 ماءتعلق بحكتاب الزكاة 

زكة السائة والحموب والؤار 


ل.؟* زكاة النقدن 


م زكة العروص 

484 زكة الفطر 

م أهل الزكاة 

مايتعلق بكتاب الصيام 
”٠‏ صوم التطوع 

وج الاعتكاف 

برعم ما يتعلق يككتاب المج 
1" با بالاحرام 

7410 محظورات الاحرام 


المفحة 


514 


ع+م؟ 


57714 
ااض 


ا” 


خم ؟ 


84" 
م 
وير 
م.م 


1 
م 
نض 
ا 
4م 
رس 
ذرضا 


الممبحث 


صفة المج والعمرة واركانا لج 


وواحباته ومستحباته 

كتاب الاضاحي ومابتعلق.بامن 
الاسدة والاعوية 

كتاب الحباد 

كتاب الببع وما يتعلق به من 
الاسئلة والاحوية 

الشروط في البيع 

شار والتصرف ف ابيع وم 
تعلق به من الاسئلةوالاجوبة 
أشياء يثبت بها اخبار 

مان المقدوض بعقد فاسد 
ايز تو عل اسمن 
مايتعلق. يباب الربا والصرف من 
الاسئلة والاحوية 

الربا يبن العبد وسبده 

ما يتعاق بالصرف 

المعاملة بالأنواط 

قلب الدين وحكمه 

التنيه 


عد 
معدى 


ما ل م ببابببع الاصو ل والثار 


بع الثمرة والزرع قبل بدو 
الصلاح 


513١ 


الم فحة 


رار 


الممحث 

نمو الخْشب بعد مدة شرط قطعه 
فها لمن يكون 

من اشترى شرا علي فر للبائع 
من باع كلا باصله واستثنى منه 
تخلتين بارضما لا جل الغرس بعد 
نا 

عبب الأمرة إذا لم يبلغ الثلث 
الجاتحة في الزرع 

بع القرع والبطبخ جملةصغاراً 
وكباراً 

ما يتعلق بباب الل 

الاوصاف التي ذ كرت فيالسلم 
اذا أسلم في جنس الى اجلين 
أخد الشعيرءن البر في السلم 

إذا سل 5 بر فلم دكنعندالمسلم 
الا سُعيراً او ذرة واراد اخذه 
عن البر 

معنى دين الس لا يصحببعه ولاارهنه 
بيع المسل فيه والموالة ب 
التعويض عن الديون التي في الذمم 
مايتعلق بباب القرص منالاسئلة 
والاحودة 


مايتعلق يباب الرهن 


0 الم‎ ّ ٠. , 


وو” معنى قرلهم مالا بصم ببعه لا 


يصح رهنه 

باوم رهن الجهول 

وه“ رهن الديون 

ودس الزيادة في دين الر هن 

.ب” عشى الراهن 

«+” المرهون لابرهن والمشذغول لا 

هجم الاختلاف في عبن الرهن 

بوجس حي الوثيقة اذا زال العقد 

م” الانتفاع بالمرهون 

ويم مايتعلق بباب الضان منالاسئلة 
والاجوبة . 

وباس الفاظ حجان العبدة 

اام مايتعلق بالكفالة 

عرسم ضمان المعرفة واذا من معرفة 
انسان 

لام مايتعلق بالحوالة 

... حديث مطل الغنى ظم 

ويام معنى المليء الخ 

ام مايتعلق بكتاب الصلح 

دام الصلح عن دين تحبول الخ 


ياس اذأ طلب من حاره المباناةفامتنع 


11 وأ الم 


نكف 


ولام احداث بثر ينقطع بها ماءالجار 
.مم ما يتعلق يباب الجر من أسثلة 


وا<وبة 

١مس‏ منع المدين العاجز من السفر 

9م تصرف المفلس قبل الحجر 

عمس حلول الدين المؤجل بالفلس 

ومع اذا وجد عين ماله عندمن افلس 

85" ششمروط الرجوع بعين ماله على 
المفاس 

ددم حي تصرف من حم الماكم 
بلطن عليه 

كحم أحكام الأرقاء 

وم مايتعلق باب الوكالة منالاسملة 
والاحوبة 

أل أقسام الامابة عن الغير 

هو“ صفة الوكلة الدورية 

من و كل شخصاً ثم وكل بعدهآخر 
من غير عزل للأول الخ 

٠١‏ مايتعلق بكتاب الشركة 

١‏ بان قوهم لايشترط كورتف 
المالين من حنس وأحد 

٠‏ اذا قالخنهذافانحريه والربح لك 


المفحة 


1 * 


: ٠ 


4 


11 
11١١ 


114 


106 
بضرة 


الممحث 

إذا أعطى إنسان آخر ريالات 
فرنسة مضاربة فبل يأزم عند 
تصفتمأ ردها الخ 

إذا فسدت المضارية ثما للعامل 
وها لامالك 

اذا الخقلفا .فق الار سوط 
بعد الربح 

العدولة المعروفة 

شرك الدلالين 

مارتعلق ساب المسافاتوالمزارعة 
إذا اسُترطفي المسافات أو المزارعة 
مايازم رب المال أو بالمكس 
تثمين اجمارة إذا خرج المساقي 
ما يتعلق بباب الاجارة من 
الاسئلة والأحوية 

أخذ الأحرة على عقد النكام 
أخذ الاحرة على العزية 

إذا استأجر سارة ثم غربت في 
أثناء الطر بق 

الأجمر الخاص والفرق به وبين 
الاحر المثتراك 

ضهان الأحر المشترك والقاص 
بيع العين المؤجرة 


يل 


الصفحة ا ممحث 

م الاختلاف هل هي عسارية أو 
كك 

+7 السق 


44١ 
4غ١‎ 
445 
16 


اللعب بالشطر ندج والنرد وأم 
الخطوط لا حل ولا يحموز 

ما تعلق دحكتاب العارية 

ضهان العارية 

ما يتعلق بكتاب الغصب 

إذا تعذر رد المغصرب ثمردالئل 
ثم قدر على عين المغصرب 'ْ 
من عنده مال مغصوب وتعدر 
مغرف اساطه 

من دفع مفتاحأ للص فبل يضمن 
من مال حائطه فأتلف شْثئاً 
الاتلافات لانفوس والأموال 
بغير حقى 

ما تعلق ساب الشفعةمن الاسئلة 
والأجوبة 

الفورية في الشفعة 

إذا ببع مافه الشفعة بمحاباة 

ما تعلق ساب الودبعة 

مايتعلق بباب اللقطة والاقط 
الورقف 

إذا لم يأت الموقف بلفظ يدلعلى 
التشر بك والترتدب 


59 ظ 
من وقف برأ للشرب فبل يحوز 


411١ 


5٠ 


الممحث 


الوضوء منها 

لدب جمارة الوقف نحس_المطون 
ل 

وقفالمر دض له على بعص ورثته 
تصرف الاين با وهه له أبوه 
الزيادة المتصلة في الحمة 

مايتعلق يكتاب الوصانا 

الفرق دين الهبة والوصة 

الموصى به 

من عنده وصية أو وصايا بعدة 
أضاحي والمغل لا يكفي 
الوض آليه: . 

ما يتعاق يككتاب الفرا نض 
إشكال وجوابه في مواضع من 
كلام الأصحاب 

ميراث الخد مع الاحوة 

اصول المسائل والعول 

ما يتعلق يكتاب النكاح 
نوكيل الأب فيقبولالنكاح 
5 اجبار البكر أو الثدب على 
من لست ترضاه 

حي الولي والشهادة في النكاح 


5114 


المفحة 


الممحث 

معنى الكفاءة في ااتكاح 

5 خطدة اخت المطلقة الرجعمة 
أو البائن قبل انقضاء العدة الخ 
الشروط والعبوب في النكاح 
كتاب الصداق وما تعلق به 
وليمة العرس 

عشرة النساء 

الخلع وما يتعلق به من اسكلة 
وأجوبة 

حي الخاع إذا لم بقع فه عرض 
والخلع بالمجبول 

ما تعلق بكتاب الطلاق 

صريسم الطلاق و كنايته والصبغ 
المعتبرة في الطلاق 

ما مختلف به عدد الطلاق 

تعلق الطلاق بالشروط 

باب الرجعة 

باذا تحصل الرجعة 

3 المطلقة الرجعسة 

الابلاء و الظبار 

المعتير فى الكفاراتة 

كتاب اللعان 


الصفحة الممحث 

.به مابعتير ف الحاق النسب 

مجعم كتاب العدد 

5ظ ح ما إذا مات زوج رجعمة 

.4ه الاحداد في النكاح الفاسد 

*ؤه مايتعاق يكتاب الرضاع 

04 ما بتعاتى يباب المفقات 

ثفقة الخامل 

4 نفقة الرقيق الابق والناسز 

ممه ما .تعلق بالحضانة 

كه نج له تانق ومن لاحفانة له 

وده مايتعلق يكتاب الاانات 

وه اسشّفاء القصاص 

٠ه‏ العفو عن القصاص 

١ه‏ مايوجب القصاص فيا دو نالنفس 

مه الديات وما يتعلق بها من الأسئلة 
والأجوبة 

4ه دبأت الاعضاء و منافعبا 

٠ه‏ العاقلة وما تحمله 

وان القسامة 

كتاب الحدود وما يتعلق به 


> 


الصفحة الممحث 

4لاه حد الزنا وما يتعلق به 

مباه حد القدف 

لالاه حد السرقة 

لاه حي المرتد 

مره كتاب الاطعمة 

اوه - سرب الدخان والانجار به 


/اةه 
١ه‏ 
4" 
6" 
5" 
ا 
4" 
>1٠‏ 
5316 
/ 1 
>2١‏ 


وبان مضاره الديتة والدشوية 
والبدية 

باب الذكاة 

كتاب الأمان 

باب الندر 

كتاب القضاء 

طريق 3-8 وصفمه 

آداب القاضي 

باب القسمة 

الدعاوى والبينات وما يتعلق بها 
السمين فى الدعاوى 

كتاب الشهادات 

فوائد في آداب المعامينوالمتعامين 
وحخسن لق 


